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 الالتزامات والمسئوليات تجاه الحقوق الصحية
 )الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الصحية الفلسطينية(

 الدكتورة أمحمدي بوزينة أمنة
 صنف )أ( مشاركة أستاذة محاضرة

 بكلية الحقوق والعلوم السياسية
 ، الجزائرالشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي

 رئيسة تحرير مجلة جيل حقوق الإنسان
 لقانون والأمن الإنسانيمخبر ا 

 ملخص:
 تعد الصحة العامة حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وهي أيضا عملية شمولية ترتبط بالنهوض   

والسياسي، فالحق بالرعاية الصحية للمواطن هو حق أقرته وأكدت على أهميته  والاجتماعي الاقتصادي
بالرجوع إلى الواقع في فلسطين؛ نجد أنه قد كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الرعاية الصحية، لكن 

أدى تدهور الأحوال الاقتصادية والصحية وكذلك الأزمات الإنسانية الناجمة عن استمرار الاحتلال والقيود 
الشديدة التي تفرضها إسرائيل كدولة محتلة، إلى التأثير على حق المرضى الفلسطينيين في العلاج وفي 

هامهم بالمؤسسات الصحية، من هنا كان يتوجب التحرك نحو إلزام إسرائيل ممارسة الموظفين الطبيين م
بوقف جميع ممارساتها وسياساتها وخططها التي تؤثر تأثيرا خطيرا على الأحوال الصحية للفلسطينيين، 

يعاني المواطنون في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الصحية بسبب تدني مستوى  حيث
في المقابل يجب على الهيئات الإنسانية أن تبذل ما في وسعها لتقديم  ،الصحية المقدمة لهم الرعاية

 الفلسطينية. الحدودية المعابر المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني، لاسيما عند
من هذا المنطلق، يأتي خيار تفعيل الولاية الجنائية للمحكمة الجنائية كوسيلة ردعية وضاغطة على    
طات الاحتلال لتوقف ممارساتها الإجرامية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في مجال انتهاك سل

. بوصف دولة فلسطين طرفا في النظام الأساسية لروما منذ 4102الحقوق الصحية للفلسطينيين منذ عام 
ى عام ؛ مع التذكير أن دولة فلسطين قبلت اختصاص المحكمة بأثر رجعي إل4102أفريل  0تاريخ 
4102. 

: الصحة، تدهور الحقوق الصحية، المحكمة الجنائية الدولية، جرائم الحرب، انتهاك الكلمات المفتاحية
 إسرائيل للحقوق الصحية.

 :مقدمة
على قيد الحياة  الإنسانية التي تضمن بقاء الإنسانحقوق ال من أهمة الحق في الرعاية الصحي يعد   

لحق في البقاء والحياة دون التعرض لمعاناة يمكن تلافيها، لكن ما ، وهي تشمل اوعيشه عيشا طبيعيا
يعانيه المرضى الفلسطينيون جراء الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحقهم وبحق القطاع الصحي 
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بدءاً من الفجوات الصحية بين اليهود والعرب والتجارب ي، الإنسانانتهاكا للقانون الدولي  يعدالفلسطيني 
رى على المرضى، مروراً بأثر الحصار وا غلاق المعابر على مرضى قطاع غزة وابتزازهم، وتبعات التي تُج

  .ية والجدار العازل على مرضى الضفة الغربيةسرائيلالحواجز الإ
ولكن بالرجوع ، الأساسيةمن الحقوق  أخرلا يختلف عن أي حق أساسي  الصحة حق أنومن منطلق     
، نستطيع والإجحافالظلم  أشكالمن  الشعب الفلسطينيعانيه يما و  سطينفلالصحية في  وضاعالأ إلى

 وبالأوضاع تحاول السلطة الفلسطينية جاهدة الارتقاء بالبنية التحتيةالتي ، الصحية الإشكالاتتشخيص 
قوم به ت، مما ض للكثير من المعوقات والعراقيلهذه المحاولات تتعر  أنإلا  الصحية وبالمستشفيات،

، مما يفرز الكثير من بشعة يثبتها الواقع الصحي في فلسطين حتلال من حصار وممارساتالاسلطات 
 .لسنوات السابقة على القطاع الصحيالمؤشرات السلبية التي تراكمت خلال ا

الأراضي  فيالحقوق الصحية  واقع على الضوء تسليطإلى  ،هذا الموضوع في البحث هذا يهدفبو  
نتيجة  دولة بحق والمدنية بشقيها الجنائية الدولية المسؤولية إثارةيتوجب  ، ولهذاةالمحتل الفلسطينية

وواقع  انتهاكاتها المتكررة والخطيرة لحق الفلسطينيين بالتمتع بحقوقهم الصحية التي أقرتها المواثيق السابقة
والأبشع من الانتهاكات الجسيمة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلية للحقوق الصحية للشعب الفلسطيني 

ذلك إخضاع الفلسطينيين للتجارب الطبية والمخبرية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة وسنعمل من خلالها 
 من والعسكرية السياسية مؤسساته وقادة الإسرائيلي الجيش قادة إفلات عدم ضمان التأكيد على وجوب

 .الجرائم تلك على العقاب
لحقوق الصحية للشعب الفلسطيني من خلال البحث بمدى تمتع ا وتبرز أهمية البحث من تناوله لواقع   

الفلسطينيين بحقهم في الصحة والعناية الصحية؛ وفقا لما قررته المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنساني، لاسيما في ظل واقع الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك الحد الأدنى من حق الفلسطينيين 

  .تلك الانتهاكات ع بالحقوق الصحية، حيث سيعمل البحث على رصد وفضحبالتمت
ي بحق الفلسطينيين تدخل سرائيل، هل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها المحتل الإنتساءلوعليه،   

 ي علىسرائيلضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟، وهل يحق للفلسطينيين مقاضاة الاحتلال الإ
إسرائيل لجريمة الحرب الواردة في نظام روما وهل تتطابق أركان الجرائم الواردة فيها مع  ارتكاب أساس

 الفلسطينية؟واقع الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الصحية 
 تنطلق الإجابة على التساؤلات السابقة من الفرضيات التالية:   
أحد الحقوق ادرة حقهم في التمتع بالانتهاكات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في الصحة أدت إلى مص -

  .وحفظ كرامته الإنسانية وحقه في العيش الكريم الحياةالتي تكفل بقاء الإنسان على قيد 
 .إسرائيل دولة بحق والمدنية بشقيها الجنائية الدولية المسؤولية يمكن للدولة الفلسطينية إثارة -
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مكانيةالمحكمة الجنائية الدولية إلى  انضمام فلسطين - قوات المحتل  لمحاكمة يل اختصاصهافعت وا 
خصوصا تلك التي تمس صحة المواطن الفلسطيني  الفلسطيني الشعب بحق جرائمهم عني سرائيلالإ

 .وتنتهك حرمة جسده
بداية  استعنا بالعديد من المناهج، للإجابة على التساؤلات السابقة والتحقق من صحة الفرضيات،     

ي دولة الاحتلال في التمتع وق المقررة لمواطننطاق الالتزامات والحقف على بالمنهج الوصفي، وذلك للوقو 
، ية بما في ذلك الحق في الصحة سواء زمن السلم أو أثناء النزاعات المسلحةالإنسانبجميع حقوقهم 

ربطها مع واقع الحقوق الصحية و  ؤكد علىمطابقة ما ورد في النصوص التي تلوكذلك المنهج التحليلي 
 إمكانية تكدأتوالتي بموجبها انتهاكها للحقوق الصحية في فلسطين، في مجال  سات الإسرائيليةالممار 
، ينالفلسطيني بحق وجرائمهم انتهاكاتهم عن الدولية المسؤولية ورؤسائها وقادتها إسرائيلدولة  تحميل

مراقب في الأمم ، تحديداً بعد حصول فلسطين على دولة جرائم حربصفها و ب الجرائم هذه عن ومحاكمتهم
  المتحدة.
 التالي: النحو على ،الموضوع هذا في حثالب قسم ولقد  

 .تكريس الالتزام بحماية الحقوق الصحية بموجب النصوص الدولية والآليات المعنية :أولاا 
 سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحقوق الصحية في فلسطين. بعض صور انتهاك :ثانياا 
 سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكها للحقوق الصحية بفلسطين.ية لالمسؤولية الجنائ :ثالثاا 
 والإقليميةبموجب النصوص الدولية بحماية الحقوق الصحية تكريس الالتزام  :أولاا 

في الصحة دولة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في  يقع على
المخصصة  توفير الخدمات الصحية وخصوصا لإطار يقع عليها مسؤولية، وفي هذا االمحتلةالأراضي 

، ولهذا على دولة الاحتلال ليس فقط تجنب القيام بأي من أعمال الاعتداء أو التعرض المرضىلأطفال و ل
لدورها في إطار الرعاية  المؤسسات لمرضى والحئول دون تمتعهم بحقوقهم الصحية وممارسةالسلبي ل
نما مالصحية هؤلاء المرضى وتلك ن واجب دولة الاحتلال أن تعمل على تغطية وتأمين متطلبات ، وا 

المؤسسات سواء كان ذلك على صعيد تغطية متطلبات واحتياجات هذه المؤسسات من الكادر البشري أو 
كان ذلك على صعيد تأمين تزويد هذه المؤسسات بما قد تحتاجه من الوسائل والمعدات والأدوات وغيرها 

 هذه من الغرضفإن  ،وعليه، (1)لجوانب المادية التي يقتضيه حسن قيام هذه المؤسسات بتنفيذ أعمالهامن ا
، وهو الحقوق الصحية تجاه والأطراف الدولة التزامات ومضمون  طبيعةإلى  شاملة نظرة تقديم هوجزء ال

 ما سنتعرض له بشيء من التفصيل فيما يلي:
 

                                                           
قيت خلال المؤتمر الدولي الثالث عشر مداخلة أل "،اقع الحق في التعليم العام في القدس المحتلة تحديات وآفاقوعلاء مطر، " -(1)

، منشورة ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث 4102ديسمبر  3و 4لمركز جيل البحث العلمي: فلسطين قضية وحق: طرابلس | لبنان 
 .404 ص-بتصرف-، 4102الصادرة بشهر ديسمبر  4102عشر فلسطين قضية وحق لبنان ديسمبر 
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الاتفاقيات الدولية  لصحية فيالالتزام بحماية الحقوق ا تكريس-1  
 عض الأحكامفي الفقرات التالية سنورد عدد من نصوص الصكوك الدولية والإقليمية والتي تتناول ب

، وهي كما يلي:والضمانات الخاصة بالحق في الصحة  
 8491لعام  الإنسانالعالمي لحقوق  عانالإ .أ

 حيث جاء فيها الحق في الصحة،ضمان وجوب ب الإنسانالعالمي لحقوق  علانمن الإ 52تقر المادة 
شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته،  لكل-1": أنه

ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق 
عجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض وال

(1)العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
. 

 8491التمييز العنصري لعام  أشكالالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع  .ب
الحق في  مجددا 0621مييز العنصري لعام الت أشكالجميع على  كدت الاتفاقية الدولية للقضاءأ  

أصل عرقي إلى  ربط التمتع به بانتماء الفردأو  ة، كما حظرت الحرمان منهمستوى مناسب من الصح
من هذه الاتفاقية بالحق في مستوى مناسب من الصحة بغض النظر على الأصل  1وتقر المادة ، معين

"... تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة : العرقي؛ إذ تنص على أن
" حق التمتع بخدمات الصحة العامة 2.. "... )هـ(.سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:.. ولا.ه،أشكال

 ....".والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية؛
 8449لعام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  .ج
الحق في الرعاية  جتماعية والثقافية مجدداوالا أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية .د

على  7فقد نصت المادة ، الصحية لكافة العاملين وكذلك بحقهم في ظروف عمل تكفل السلامة والصحة
"تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة : أنه

إقرار  01السلامة والصحة،" وجاء في المادة  .. )ب( ظروف عمل تكفل.ومرضية تكفل على الخصوص:
"... وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل : الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي

 طفالالوضع وبعده...." وكذلك "... وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأ
والمراهقين  طفالغيره من الظروف، ومن الواجب حماية الأ أو والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب
 من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. 

                                                           
ن، دليل دراسي الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، مراجعة: الدكتور كيرك أليسون، ديفيد ألمييدا وروبرت برلي -(1)

والدكتور أموس ديينأرد، والدكتور برايان دوود، وناسي فلورس، وأيان هارنسن، وأودري ماريتزكي، وكريستي رديليس بالمر وديفيد 
 .4-0ص ، 4113معة منيسوتا، ويسبرد، حقوق الطبع محفوظة لمركز حقوق الإنسان بجا
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الأضرار أو  كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم    
تفرض حدوداً وعلى الدول أيضا أن  ،إلحاق الأذى بنموهم الطبيعيأو  تهديد حياتهم بالخطرأو  بصحتهم

  04المادة ، فدنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية 1-"

في هذا العهد اتخاذها لتأمين  التدابير التي يتعين على الدول الأطراف تشمل-4والعقلية يمكن بلوغه. 
خفض معدل موتي المواليد  )أ( العمل على: ير اللازمة من أجلالممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التداب

ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، )ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية 
والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،  والصناعية، )ج( الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة

  ".)د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض
 8498الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام  عانالإ .ه

ع بمستوى الخاص بحقوق المتخلفين عقليا مجدداً على الحماية الدولية للحق في التمت علانأكد الإ
أنه ينبغي  علانمناسب من الصحة وايلاء قدر مناسب من الاهتمام للمعوقين عقليا. كما أوضح هذا الإ

إذ ؛ أعلى مستوى ممكن كأفرادإلى  أن تتوفر للمعوقين ذهنيا التمتع بالمساعدات بما يكفل لهم أن يصلوا
ية والعلاج الطبيين المناسبين الرعا على"للمتخلف عقليا حق في الحصول : على أن علانينص هذا الإ

 ".حد ممكن ىأقصإلى  قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته وعلى
 الخاص بحقوق المعوقين عانالإ .و
الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى مناسب من  معوقين مجدداً الخاص بحقوق ال علانأكد الإ  

 علانجون إليها؛ إذ ينص هذا الإار بحق المعوقين في التمتع بالرعاية الخاصة التي يحتالصحة، كما أق
"للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، : على

 "......وفي التأهيل الطبي والاجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين،
 (1)8494لعام  التمييز ضد المرأة أشكالاتفاقية القضاء على جميع  .ز
التمييز ضد المرأة على الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى  أشكالجميع أكدت اتفاقية القضاء  

مناسب من الصحة، وعرضت للاحتياجات وأوجه الحماية الخاصة التي يجب أن تتمتع بها المرأة بهذا 
إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد  -".....ح: 01المادة : علىالخصوص؛ إذ نصت 

 ".على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة
"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد : جاء فيهاف، 00أما المادة     

المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولاسيما:...  أساس مرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، علىال
                                                           

 01( هي معاهدة دولية تم اعتمادها في CEDAWاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو اختصاراً ) -(1)
ديسمبر  01في  32/011من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار  0676ديسمبر 
 .0610سبتمبر  3. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 0676
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توخيا  -4)و( الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب... 
ل، تتخذ الدول الأطراف الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمأو  لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج

التدابير المناسبة:... )د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية 
 لها".
 0676تمييز العنصري ضد المرأة لسنة  أشكالمن اتفاقية القضاء على جميع  04كما نصت المادة  
سبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة ل الأطراف للمرأة خدمات مناو " تكفل الد: أنه

 لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
أو  الاإنسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة .ح

 (1)8419المهينة لعام 
المهينة أو  اللاإنسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  ذيب وغيره من ضروب المعاملةنصت اتفاقية مناهضة التع

تتجاهل الدولة وقوع أو  بموافقتهاأو  يتعرض أي فرد للتعذيب سواء من قبل الدولةإلا  على أنه يجب
 :التعذيب أيا كانت الظروف؛ وتنص على أن

أية إجراءات أخرى أو  قضائية فعالةأو  ةإداريأو  تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية "-1 :4المادة 
 لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي".

 8414اتفاقية حقوق الطفل لعام  .ط
الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة، موضحة أن  أكدت اتفاقية حقوق الطفل

على ، 2المادة وتنص  ،تع مثل كافة الأفراد بحقوقهمهم من مواطني الدولة، ولهم الحق في التم طفالالأ
أقصى إلى  الدول الأطراف تكفل-4تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلًا في الحياة. 1-": أن

 "....حد ممكن بقاء الطفل ونموه
 الحماية الإقليمية للحقوق الصحية تكريس-2
إليها تعني الدول الأطراف في المنظمات الإقليمية  من الجدير التنويه بأن الصكوك التالي الإشارة    

، وأنه لا يسعنا المجل لذكر كل الاتفاقيات الإقليمية، لذا سنكتفي بالإشارة إلى بعضها على النحو المعنية
 التالي:
 8491الأمريكي لعام  الإنسانالأمريكي لحقوق وواجبات  عانالإ 

موجها عاما للدول الأعضاء في منظمة الدول  سانالإنالأمريكي لحقوق وواجبات  علانيعد الإ    
وقد أقر بحق كافة المواطنين في التمتع بمستوى مناسب من الصحة كما ركز بشكل خاص  ،الأمريكية

                                                           
من قبل  0617اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام  -(1)

 0612كانون الأول / ديسمبر  01المؤرخ في  36/22ها في القرار الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إلي
 .47وفقا للمادة  0617حزيران/ يونيه  42تاريخ بدء النفاذ: 
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 –الحمل وفترة الرضاعة  أثناء-"لكل النساء : على أن، 7المادة نص تو  ،والنساء طفالعلى احتياجات الأ
 ".خاصة والرعاية والمساعدةالحق في الحماية ال طفالولكل الأ
"لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طريق الإجراءات : أنه 00وأضافت المادة  

الحد الذي تسمح به إلى  الصحية والاجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبس والإسكان والرعاية الطبية
 ".الموارد العامة وموارد المجتمع

  8494لعام والشعوب  نالإنساالميثاق الأفريقي لحقوق 
في إطار  الإنسانة المعنية بحقوق ساسيوالشعوب الوثيقة الأ الإنسانيعد الميثاق الأفريقي لحقوق 

ويقر هذا الميثاق بالحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة لكافة الأفراد  ،منظومة الاتحاد الأفريقي
حيث نصت  ،توفير الرعاية اللازمة لهم وكذلك ،وكذلك حقهم في الحماية من الظروف المضرة بحصتهم

لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول 1-": على أن 02المادة 
الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان  تتعهد-4 ،إليها

 .(1)"حصولها على العناية الطبية في حالة المرض
  8441الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه لعام 

ويعرض للاحتياجات الصحية  ،ة للطفلساسييقر الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه الحقوق الأ
تشجيع تفهم ، أنه: "00ومما نصت عليه المادة  ،الخاصة للطفل وما يلزمه من رعاية صحية خاصة

 ".الطفل للعناية الصحية الأولية
 .في ظل ظروف تضمن كرامته، وتشجع على اعتماده على نفسه، والمشاركة النشطة في المجتمعو    

يكون لكل طفل الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة التحقيق للصحة البدنية  أن 02المادة كذلك قررت 
الحق، وتتخذ  تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بمتابعة التنفيذ الكامل لهذا، وأن والعقلية والروحية

لضمان توفير المساعدة  -؛ )ب(طفاللتقليل معدل وفيات الأ -)أ(: على وجه الخصوص إجراءات
 -، مع التأكيد على تنمية الرعاية الصحية الأولية؛ )ج(طفالوالرعاية الصحية الطبية اللازمة لكافة الأ

ض وسوء التغذية في إطار العناية لمكافحة المر  -لضمان توفير التغذية الكافية ومياه الشرب الآمنة؛ )د(
لضمان الرعاية الصحية المناسبة للأمهات  -(الصحية الأولية عن طريق تطبيق التكنولوجيا المناسبة؛ )هـ

لتطوير الرعاية الصحية والوقائية والثقافية الأسرية وتوفير  -و()المرضعات واللاتي ينتظرن مواليد؛ 
لضمان أن  -(ة في خطط التنمية القومية؛ )حساسيلصحية الألإدماج برامج الخدمات ا -ز()الخدمات؛ 

والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في  طفالالآباء والأ –وعلى وجه الخصوص  –كافة قطاعات المجتمع 
ة بصحة الطفل، وتغذيته، ساسيالإعلام والمساندة لاستخدام المعارف الأ لالمجال الاجتماعي قد ناو 
ية، والصحة العامة، والصحة البيئية، ومنع الحوادث المنزلية، والحوادث ومميزات الرضاعة الطبيع

                                                           
 .4-0ص ، ديفيد ألمييدا وروبرت برلين، المرجع السابق -(1)



 

 
 

18 

لضمان المشاركة الفعالة من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات المحلية، والسكان  -الأخرى؛ )ط(
دارة برنامج الخدمة الأ  لدعم تعبئة موارد المجتمع المحلي -؛ )ي(طفالة للأساسيالمستفيدين من تخطيط وا 

 .طفالفي تنمية العناية الصحية الأولية بالأ ريق الوسائل الفنية والماليةعن ط
 الفاعلة غير الدول الأطراف الجهات التزامات-3
منظمة الصحة العالمية إلى  إن لدور وكالات وبرامج الأمم المتحدة، وخاصة الوظيفة الرئيسية المسندة    

والإقليمية والقطرية، أهمية خاصة، مثل دور في إعمال الحق في الصحة على المستويات الدولية 
عند صياغتها وتنفيذها  وينبغي للدول الأطراف ،اليونيسيف فيما يتصل بحق الطفل في الصحة

الوطنية الخاصة بالحق في الصحة، أن تستفيد من المساعدة والتعاون التقنيين اللذين  لإستراتيجيتها
ذلك، ينبغي للدول الأطراف، عند إعدادها لتقاريرها، أن لى إ ضافةوبالإ ،تقدمهما منظمة الصحة العالمية

تستغل المعلومات الغزيرة والخدمات الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بجمع البيانات 
 .وتفصيلها وفي وضع مؤشرات ومعالم الحق في الصحة

لحق في الصحة بغية تعزيز علاوة على ذلك، ينبغي مواصلة بذل جهود متضافرة في سبيل إعمال ا    
التفاعل بين جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها مختلف عناصر المجتمع المدني. وبموجب المادتين 

من العهد، ينبغي لكل من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم  43و 44
للسكان، والبنك الدولي، والمصارف الإنمائية  المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة

الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والهيئات ذات الصلة الأخرى داخل منظومة 
الأمم المتحدة، أن يتعاون على نحو فعال مع الدول الأطراف، بالاعتماد على خبرته، في مجال تنفيذ 

لوطني، مع إيلاء الاعتبار الواجب للولاية الفردية لكل من هذه الحق في الصحة على المستوى ا
وبوجه خاص، ينبغي للمؤسسات المالية الدولية، لاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،  ،المنظمات

أن تولي اهتماما كبيرا لحماية الحق في الصحة في سياساتها الإقراضية، واتفاقاتها الائتمانية، وبرامجها 
وعند النظر في تقارير الدول الأطراف وقدرتها على الوفاء بالالتزامات بموجب  ،لقة بالتكيف الهيكليالمتع

 ، ستنظر اللجنة في أثر المساعدة المقدمة من جميع العناصر الفاعلة. 04المادة 
ئم على ومن شأن قيام الوكالات المتخصصة والبرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة باعتماد نهج قا    

وستقوم اللجنة أيضا أثناء النظر في  ،حد بعيد إعمال الحق في الصحةإلى  أن ييسّر ؛الإنسانحقوق 
تقارير الدول الأطراف بدراسة دور الجمعيات المهنية الصحية وغيرها من المنظمات غير الحكومية فيما 

 .(1)04يتعلق بالتزامات الدول بموجب المادة 
ة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ولجنة ويتسم دور كل من منظم    

الصليب الأحمر الدولية الهلال الأحمر واليونيسيف، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات 

                                                           
 .4ص ، نفس المرجع -(1)
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ية في أوقات الإنسانالطبية الوطنية، بأهمية خاصة فيما يتعلق بالإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة 
اللاجئين والمشردين داخليا. وينبغي إعطاء الأولوية في تقديم إلى  ارئ، بما في ذلك تقديم المساعدةالطو 

دارتها، مثل المياه النظيفة الصالحة للشرب، والأغذية  المساعدة الطبية الدولية، وتوزيع الموارد وا 
 .تعرضا للتهميش أضعف المجموعات السكانية وأشدهاإلى  والإمدادات الطبية والمعونات المالية

  بالأمم  الإنسانمكتب المفوض السامي لحقوق : الإنساندليل التدريب على رصد حقوق
 .2118 عام المتحدة، جنيف، الأمم المتحدة

الفصل السابع عشر " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يعرض هذا الفصل بشكل موجز رصد  فقد  
 ،ما فيها الحق في الصحة، وكذلك مدى الوفاء بتلك الحقوق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ب

الخاصة باللاجئين و/أو المشردين داخليا الذين يعيشون  الإنسانالفصل العاشر حماية حقوق كما رصد 
يتناول الفصلان السابق  "الخاصة بالعائدين والمشردين داخلياً  الإنسانرصد وحماية حقوق  "في المخيمات

 .الخاصة باللاجئين والمشردين داخلياً بما في ذلك الحق في الصحة الإنسانوق الإشارة إليهما حق
 مؤسسة المساعدة الطبية لشرق أفريقيا 

مؤسسة المساعدة الطبية لشرق أفريقيا هي منظمة تطوع غير ربحية تقع في نورث أكوس، بولاية 
د متطوعين لتوفير تعليم وتدريب لتجنيإلى  وتسعي هذه المؤسسة ،نيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكيةيم

طبي ومعدات طبية ورعاية طبية لسكان دول شرق أفريقيا وكذلك لجمع التبرعات المالية للمساعدة في 
 .تحقيق أهدافها

 وكالة البيانات الدولية للتطوع 
منذ تعد وكالة البيانات الدولية للتطوع أشمل جهة فيما يخص بيانات التطوع في العالم. وقامت الوكالة 

ألف متطوع للعمل في أفريقيا وآسيا وبلدان البحر الكاريبي ومنطقة  46بإرسال ما يزيد على  0611عام 
بلدان أوروبا الشرقية. وفي اللحظة الراهنة هناك ألف وخمسمائة متطوع تابع إلى  ك، وبشكل أحدثيباسيف

بلدان مختلفة إلى  انتمائهم ويضم المتطوعين تشكيلة واسعة من حيث ،للوكالة يعملون في هذه المناطق
الأموال بإرسال متطوعين رجال ونساء من أو  وتقوم الوكالة بدلا من إرسال الطعام ،وكذلك أعمارهم

 تخصصات مختلفة يرغبون في تحقيق التغيير وتحقيق تقدم في المعركة ضد الفقر. 
المهارات وتبادل المعرفة  ويعمل هؤلاء المتطوعون بالتعاون مع زملاء من المجتمعات المحلية لتقاسم

لتحقيق التغيير والالتزام بتحقيق أهداف تنموية طويلة الأجل تركز على تحقيق تنمية مستدامة بدلا من 
 .حلول مؤقتةأو  تقديم مساعدات

 الجماعة الطبية الدولية 
من قبل أطباء وممرضين متطوعين من الولايات المتحدة. وهي منظمة تطوعية  0621تأسست عام 

تعنى برفع مستوى المعيشة عبر العمل تحسين قدرة المجتمعات المحلية على  ،سياسية خاصة غير
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المجتمعية وذلك في البلدان التي لا تتوفر بها منظمات قادرة على  وضاعالنهوض بالأحوال الصحية والأ
 .القيام بذلك
 جمعية برامج التطوع الدولية  

ا في أساس من جمعيات غير ربحية وغير حكومية تقع جمعية برامج التطوع الدولية عبارة عن تحالف
وتتيح جمعية برامج التطوع الدولية قائمة بالوكالات والمنظمات التي تبحث عن متطوعين في  ،الأمريكيتين

يعالج لغز الهوية حقوق الطفل بما في ذلك ، اليونيسف-للمدرسين لغز الهوية  ،مناطق العالم المختلفة
 .، وحرمانهم من الحق في المواطنةالحق في الصحة الكافية

الواقع في فلسطين نجد إن الحواجز الموجودة في المعابر تقف للمرضى بالمرصاد إلى  نه، بالرجوعأإلا    
جهاض طفالوخصوصا النساء الحوامل والأ ، وكانت السبب في موت الكثير من هؤلاء المرضى وا 

سيدة حامل منذ بدء انتفاضة  26 أرغمتيث العشرات من الحوامل على مرأى من جنود الاحتلال، ح
ية على سرائيلعلى الولادة عند الحواجز العسكرية الإ 4117وحتى مايو  4111/ 6/  41في  الأقصى

ي الذين تجاهلوا بشكل مستفز صرخات الاستجداء التي أطلقتها سرائيلمرأى ومسمع من جنود الاحتلال الإ
 34ستشفيات للولادة وتلقي الخدمات الصحية اللازمة، كما ولد المإلى  تلك السيدات للسماح لهن بالوصول

 .(1)طفلا ميتا على الحواجز 
إن قوات إلا  إسرائيلوعلى الرغم من أبرام السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات سلام وهدنة مع 

ما أنها كانتونات، كإلى  ي مازلت تضع الحواجز التي تفصل بين المناطق وتحولهاسرائيلالاحتلال الإ
إلى  تعامل الفلسطينيين عند الحواجز العسكرية معاملة لا إنسانية وتعيق وصول سيارات الإسعاف

 المستشفيات من دون مبرر.إلى  المرضى ونقلهم
 : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أنهمن  04كما جاء في المادة    
ذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية . تقر الدول الأطراف في ه0

 والعقلية يمكن بلوغه.
. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا 4

 الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
 وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، خفض معدل موتي المواليد ومعدل على)أ( العمل  
 )ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، 
 )ج( الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، 
 ض".)د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المر  
 

                                                           
محمد محسن صالح، مركز الزيتونة تحرير ل الإسرائيلي، معاناة المريض الفلسطيني تحت الاحتلافاطمة عيتاني وعاطف دغلس،  (1)

 .11، ص 4100، لبنان-بيروتللدراسات والاستشارات، الطبعة الأولى، 



 

 
 

21 

 يالإنسانالحق في الصحة أثناء النزاعات المسلحة بموجب قواعد القانون  تكريس-9  
ي قد نظم بشكل الإنسانالقانون الدولي  أنفيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بوسائل القتال وأساليبه، نجد    

لة بحقوقهم واضح وصريح معظم القواعد المتعلقة بوجوب احترام وضمان تمتع سكان الأقاليم المحت
 الصحية، وهو ما سنبرزه فيما يلي:

  8494لعام أثناء النزاعات المسلحة جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين  اتفاقية-أ
أثناء النزاعات  المتعلقة بحماية المدنيين 0626اتفاقية جنيف الرابعة لعام من  (02قررت المــادة )

 وبقدر ما ،عجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصينيكون الجرحى والمرضى وكذلك ال": هأن، المسلحة
تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن 

الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب أو  القتلى
 .وسوء المعاملة"

يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى  (07)المــادة  وأضافت
المطوقة، ولمرور رجال جميع أو  والنساء النفاس من المناطق المحاصرة طفالوالعجزة والمسنين والأ

 .هذه المناطقإلى  الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية
جوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لا ي ": على أنه( 01وأكدت المــادة )

لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع 
 .الأوقات

الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات  وألزمت    
ابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية ذات ط

، ووجوب تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة 06بمفهوم المادة 
لحة في من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المس 31المنصوص عنها في المادة 

لا يجوز وقف الحماية الواجبة على أنه  وأكدت، 0626أغسطس /آب 04الميدان، المؤرخة في 
 ،ية، في القيام بأعمال تضر العدوالإنسانإذا استخدمت، خروجاً على واجباتها إلا  للمستشفيات المدنية

وال المناسبة مهلة زمنية بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحإلا  غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها
 من الاتفاقية. 06المــادة  وفقا لما قررته معقولة دون أن يلتفت إليه

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على ": أنه (11وقد جاء في المــادة )   
تستورد ما يلزم من  تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن

 .الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية
مهمات طبية مما هو موجود في أو  إمداداتأو  لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية   

جات السكان المدنيين. لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياإلا  الأراضي المحتلة
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ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة 
 ."عن كل ما تستولي عليه

وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في     
 .رضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهريةإذا فإلا  الأراضي المحتلة،

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، ": أنهعلى ( 12وتضيف المــادة )    
وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة 

راضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير العامة والشروط الصحية في الأ
الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل 

 .فئاتهم بأداء مهامهم
المحتلة تؤدي إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة    

وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء على النحو الوارد في 
وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل  ،01المادة 

 .40و 41بموجب أحكام المادتين 
والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية  لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحةو    

 .والأدبية لسكان الأراضي المحتلة
بصفة إلا  أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية (17المــادة )وأكدت 

تخذ التدابير مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، شريطة أن ت
 .المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين

 8499 لعام اتفاقيات جنيفإلى  )البروتوكول( الأول الإضافي الملحق-ب
 لعام آب/أغسطس 04اتفاقيات جنيف المعقودة في إلى  الأول الإضافي البروتوكولكرست نصوص     

، التأكيد على حقوق المدنيين في الصحة والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1949
 :، أنه يجب01حيث جاء في المــادة  النزاعات المسلحة، أثناءوتمتع وسائل الصحية بالحماية اللازمة 

 .احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب1 -
ة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت تسدى كل مساعد2 -

 .بسبب القتال فيها الخدمات الطبية المدنية
تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم 3 -

في  ،هؤلاء الأفرادإلى  كمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلبالوجه الأ ية علىالإنسانمن القيام بمهامهم 
لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام إلا  العلاج إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم ،أداء هذه المهام

 .يةالإنسانهؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم 
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أي مكان لا يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة إلى  هيحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوج4 -
 .د يرى الطرف المعني في النزاع لزوماً لاتخاذهايإجراءات المراقبة والأمن التق

أحكام الاتفاقيات وهذا  وتطبق عليهم بالمثل ،يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين5 -
 .راد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهمأف البروتوكول" المتعلقة بحمايةالملحق "

 : أنه ،02المــادة  وأضافت    
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع "1 -

 .النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط شرف المهنة الطبية بغض
القيام بأعمال أو  نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون 2 -

أو  غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضىأو  تتنافى وشرف المهنة الطبية
الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي  علىأو  أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول"

 .واعد والأحكامتتطلبها هذه الق
لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى 3 -

موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعاً للخصم أم للطرف الذي  ما زالواأو  والمرضى الذين كانوا
بأسرهم أو  ى والمرضىضرراً بهؤلاء الجرح ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق

تراعى القواعد التي  أن ذلك،مع  ويجب،وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. 
 .تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية

على وجوب أن يقوم السكان المدنيين برعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين ، 07المــادة  أوصتكما      
 وألا يرتكبوا أياً عنف بمواجهتهم. ،الخصمإلى  لو كانوا ينتمون في البحار حتى و 

أنه تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة ، 11كما قررت المــادة     
أو  وسائل القتال التي يقصد بهاأو  وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب ،الانتشار وطويلة الأمد

  .بقاء السكانأو  منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحةيتوقع 
 8499 لعام )البروتوكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الملحق-ج

 عنها غنى الأعيان التي لا حماية -أ: يلي ما على 02في المادة  الثاني الإضافي نص البروتوكول
 والمحاصيل الغذائية والمواد الزراعية للمناطق العدائية الهجمات توجيه حظرالمدنيين، و  السكان لبقاء

شك  بدون  تسهم بذلك الري، وهى وأشغال والآبار اتهوشبكا الشرب مياه ومرافق الغلال ومخازن  والماشية
سية على حماية الأشغال الهند 01كما أكدت المــادة غير الدولي،  أثناء النزاع المسلح البيئة في حماية

المنشآت التي تحوي أو  "لا تكون الأشغال الهندسية: والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، حيث جاء فيها
حتى ولو  ،وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلًا للهجوملا أ ،قوى خطرة
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لاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انط ،كانت أهدافاً عسكرية
 .(1)بين السكان المدنيين"

 8441للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ساسيالأ النظام-د
يعتبر صحة أن الإضرار الشديد بال 0661للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ساسياعتبر النظام الأ    

 تعمد إحداث معاناة شديدة أن ساسيالأحيث جاء في المادة الثامنة من النظام  جريمة من جرائم الحرب،
خضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه أو  إلحاق أذى خطير بالجسمأو  بالصحة وا 

أو  معالجة الأسنانأو  العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبيةأو  لأي نوع من التجارب الطبيةأو  البدني
أولئك أو  تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص لتي لاالمعالجة في المستشفي للشخص المعني وا

 .في تعريض صحتهم لخطر شديدأو  الأشخاص
عقلي جسيم بأفراد الجماعة فرض تدابير أو  ( بأن إلحاق ضرر جسدي2كذلك اعتبرت المــادة )    

خضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها .تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة لاكها الفعلي إه وا 
 .جماعية إبادةجريمة  جزئياً  أو كلياً 

 بعض صور انتهاك سلطات الاحتال الإسرائيلي للحقوق الصحية في فلسطين: ثانيا
تعتبر الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الصحية في مواجهة الفلسطينيين، صورة نمطية متكررة مارستها 

ة، وكانت اتفاقيات جنيف الأربع في المادة الثالثة المشتركة احتلالها للأراضي الفلسطيني دول الاحتلال منذ
ولعله تجب الإشارة أن الحديث عن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في مجال ، قد عددت الأفعال المحظورة

احترام الحقوق الصحية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية بالإقليم الفلسطيني المحتل لن ينتهي 
مجلدات، ولا أصدق على ذلك مما نقلته وسائل العلام والتقارير الدولية عن انتهاك حق  ولن تسعه

، بالإضافة إلى الحرب التي 4116المواطن الفلسطيني في الرعاية الصحية خلال الحرب على غزة عام 
، والتي ضربت فيهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4102، وكان أخرها حرب جويلية 4104شنتها عام 

بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي كرست الحق في الصحة، بما في ذلك اتفاقيات 
ومواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 

اقية لاهاي المتعلقة باحترام ، وكذلك اتف0626والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 
، والتي تؤكد 0621، بالإضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة لعام 0617قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 

جميعها على قيام التزامات في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي بوجوب توفير الحقوق الصحية لكل 
بتوفير المعدات والتجهيزات الصحية من الخارج لو المواطنين في الأراضي المحتلة؛ بل وبذل جهودها 

                                                           
تخصص  الماسترالسنة أولى  أمحمدي بوزينة امنة، دروس على الخط في مقياس حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة لطلبة (1)

 .26، ص 4102/4107للسنة الدراسية  حقوق والعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،القانون الدولي للبيئة، بكلية ال
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ولكن الواقع في فلسطين اثبت أن إسرائيل لم تحترم أي الالتزامات المكرسة بموجب ، (1)تطلب الأمر ذلك
النصوص الدولية والإقليمية التي تحمي الحق الصحي في السلم أو في زمن النزاع المسلح، فقد تفنن 

 هاك الحقوق الصحية المقررة في حق الشعب الفلسطيني، نذكر منها ما يلي:الاحتلال الإسرائيلي في انت
 للطواقم الطبية الفلسطينية مقررةي للحماية السرائيلانتهاكات سلطات الاحتال الإ-0 

وكذلك المادة ، 43وحتى المادة  02على الرغم مما وفرته اتفاقية جنيف الرابعة من خلال المواد من      
من البرتوكول الأول الملحق بها من حماية لأفراد ورجال  01و 04المواد  وأكدته، يةمن الاتفاق 23

التنقل لهم وعدم الاعتداء و  وخاصة فيما يتعلق بمبدأ احترام حركة الحركة يةالإنسان والإغاثةالطواقم الطبية 
يرة تعمد شن هجمات اعتبار الانتهاكات الخط من 3/ب/ 1ولما قررته المادة  ممارسة مهامهم، أثناءعليهم 

مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة أو  وحداتأو  موادأو  منشآتأو  ضد موظفين مستخدمين
أو  حفظ السلام عملًا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيينأو  يةالإنسان

 حرب. جريمة، للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة
ية من خلال الاعتداء الإنساني خرقت وما زالت تخالف جميع تلك القواعد سرائيللكن قوات الاحتلال الإ

 النار المباشر إطلاقوتمثلت تلك الاعتداءات في ، قطاع غزةو  على الطواقم الطبية في الضفة الغربية
 4102وخلال عدوان عام ، (2)المصابين والمرضىإلى  عرقلة وصولهاو  اللفظيةو  الاعتداءات الجسديةو 

ة بشكل الإغاثيالخدمات و  والدفاع المدني، الإسعافقامت قوات الاحتلال وجيشها باستهداف سيارات 
  .(3)متعمد
عدد كبير من المتطوعين والمسعفين  بإصابةية على صعيد الطواقم الطبية فتتمثل سرائيلالانتهاكات الإف   

وخروجها من الخدمة في  الإسعافذلك تضرر سيارات إلى  أضف الذين أصيبوا بجراح وبإعاقات دائمة،
 أكانالهدف سواء إلى  من قبل قوات الاحتلال من الوصول الإسعافومنع ضابط وسائقي  كثيرة، أحيان

 مريض.أو  الهدف مصاب
الفلسطيني من حصار وصعوبة التواصل بين  الشعبي اتجاه سرائيلمع تواصل ممارسات الاحتلال الإ    
ن الفلسطينية وقراها التي عانت من افتقارها للعيادات والمراكز الصحية والمؤسسات الطبية،وفي ظل المد

السطح الدور الكبير إلى  برز في عمليات الولادة على حواجز الاحتلال، الأجنةتزايد عدد الوفيات وموت 
                                                           

مكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل ضد  (1) امحمدي بوزينة آمنة، "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 
مداخلة ألقيت خلال المؤتمر الدولي الثالث عشر  سيبة بن بوعلي الشلف،مخبر القانون والأمن الإنساني جامعة ح الشعب الفلسطيني"،

، منشورة ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث 4102ديسمبر  3و 4لمركز جيل البحث العلمي: فلسطين قضية وحق: طرابلس | لبنان 
 .442، ص 4102الصادرة بشهر ديسمبر  4102عشر فلسطين قضية وحق لبنان ديسمبر 

تحرير عبد ، ، دراسات في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة )عملية الرصاص المصبوب_ معركة الفرقان(وآخرون  ،يط أمينحط (2) 
 .011، ص 4116يوليو  ،بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ،الطبعة الأولى ،الحمد الكيالي

كلية  ره على القضية الفلسطينية"، أطروحة دكتوراه تخصص القانون الدولي،امحمدي بوزينة أمنة، الخلط بين الإرهاب والمقاومة وأث )3( 
 .421، ص 4101، 0الجزائر  جامعة-الحقوق 
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ار المترتبة على الذي تلعبه هذه المؤسسات الصحية غير الحكومية في التصدي والتخفيف من الآث
نقاذ حياة المواطنين، الدور الكبير الذي تضطلع به  إنكارولا يستطيع احد من شعبنا  ممارسات الاحتلال وا 

هذه المؤسسات في الأرياف والمناطق النائية عن خدمات دائرة الصحة المهملة في عهد الاحتلال وحتى 
اجتماعية صحية بعد إنشائها في العام حركة إلى  فهي مؤسسات غير حكومية تحولت ،أيضافي المدن 

 يسرائيلالإوالتقليل من الاعتماد على الاحتلال  ( بهدف تعزيز البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني،0676)
تقديم الخدمات  إضعافإلى  في معظم المجالات وخاصة القطاع الصحي،الذي عمد وبشكل دائم ومستمر

مق الوطني بالعمق المهني فهي تمارس نشاطات خيرية وثقافية الطبية،فتلاقى في دور هذه المؤسسات الع
وعلمية وطبية مستهدفة الفئات ذات الدخل المنخفض والمحتاجة لتلك الخدمات مع التركيز على الفئات 
الأقل حظا في مجتمعنا الفلسطيني كالمرأة والطفل وطلبة الجامعات والمدارس وذوي الاحتياجات الخاصة، 

وعمل هذه المؤسسات جزء من البرنامج النضالي ضد الاحتلال على قاعدة  الوطنية،وهذا يحمل السمة 
 ،الأولية الإسعافاتما تفيد متطوعوها في تدريبهم على إلى  إضافة تمتين المجتمع وسد حاجاته الصحية،

وصقل الشخصية المهيأة لتقديم الخدمات للمواطنين من  وتنفيذ عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ،
ولا ننسى دورها في توفير مقومات الحياة  خلال القيام بأعمال التطوع وتنمية جانب المبادرة لديهم،

نية يخلال فترات منع التجول والاجتياحات المتكررة التي أصبحت سمة تلاحق المناطق الفلسط ةساسيالأ
در غوثهم مصدر من مصا إنهاالناس ينظرون لهذه المؤسسات على  فاضحيفي الفترات السابقة 

مدادهم بالمواد الغذائية والدواء وحليب الأ العاملون فيها  فأصبح الحياتية الهامة، الأموروغيرها من  طفالوا 
 .(1)بمثابة الفدائي الذي يعرض نفسه للأخطار والمهالك لإنقاذ حياة المهددين بفقدان الحياة

استشهاد أكثر من  4102جويلية  7 بدأ فعلياً يومالّذي  ي على غزةسرائيلعن العدوان الإنتج كذلك 
( من الطواقم 43( امرأة بينهن أكثر من أربعين مسنة، و)314( طفلا و)131( فلسطينياً بينهم )4071)

( من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 00( صحفيا و)02الطبية و)
( 4010( طفلًا و)3313) طفالجريح معظمهم من الأ ( فلسطينياً 01171)الأونروا(، وبلغ عدد الجرحى )

إلى  ي القوة المفرطة المفضيةسرائيل، ووفقاً لمئات الأدلة الموثقة استخدمت قوات الاحتلال الإ(2) امرأة
الموت ضد المدنيين الفلسطينيين في ظروف لا تُبرر مثل هذا الاستخدام ودون أنّ ينشأ تهديد لحياة تلك 

 .(3)القوات
                                                           

طيني الحكومي ومؤسساته ودوره بالعمل الوطني "الأفاق والواقع والثغرات قراءة في واقع العمل الصحي الفلسأمجد رامز السائح،  (1) 
 منشور على الرابط التالي:، 4101كانون الثاني /يناير  01السبت، ، "والآمال والإحصائيات

http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27  
أغسطس  0، المركز الفلسطيني للإعلام، نشر في جريحاً ( 1311)شهيداً و( 42/0223)ت النار لليوم الـ غزة تقاوم تح تقرير (2)

  .14، ص 4102
 – 7/7/4102"الجرف الصامد"  عملية-العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول"  (:44ملف معلومات رقم ) (3) 

 .72، ص المرجع السابق، 42/1/4102

http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27
http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
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نّ الأعمال السابقة، تعدُ من جرائم الحرب، كما يعد القتل العمد من المخالفات الجسيمة لا شك أ
(، كما أنّ 027( و)022الخاصة بحماية المدنيين وتحديداً المادتين ) 0626لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 . 0677(1)/أ( من البروتوكول الأول لعام 76مهاجمة الصحفيين انتهاك لأحكام المادة )
تعد خرقا واضحا لأهم قواعد القانون الدولي  إسرائيلإذن المعطيات السابقة تؤكد على ان ممارسات     

 الإضافيحماية المدنيين والبرتوكول  بشأن 0626ي المتمثلة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام الإنسان
الجرحى والمنكوبين و  ىبالبحث عن المرضوالتي كفلت حماية الطواقم الطبية المكلفة ، يات جنيفقافلات
ج  .(2)لائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم وعلاجهموا 
 بالرعاية الصحية الحرب بالتمتع  أسرى حق قوات الاحتال  انتهاكات-2

لحاحا في ظل معاناة إية من أكثر القضايا الإسرائيلالمرضى في السجون  سرى كذلك يعد وضع الأ    
الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم،  لإهمالاة سالكبيرة وقاسية يواجهونها، تتمثل بسيا

جراء التجارب الطبية عليهم المحتل  0626من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  60مع انه ألزمت المادة ، وا 
تستخدم مستشفياتها ومؤسساتها  إسرائيلالمرضى، غير أن  سرى العلاج المناسب للأو  بتقديم الرعاية الطبية

وتركه فريسة سهلة للأمراض الفتاكة بدلا من  إرادتهحطات لتعذيب الأسير الفلسطيني وتحطيم الصحية كم
 تقديم العلاج لهم.

 الفلسطينيين طفالللألوجوب توفير الرعاية الصحية قوات الاحتال  انتهاكات-3
 طفاللأا كما هو الحال بالنسبة لمعاناة ؛يةالإسرائيلنتهاك من ممارسات الا أبشعلك ليس هناك كذ

من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  42رغم ما قررته المادة  في السجون الإسرائيلية الفلسطينيينمرضى ال
بالمئة  6أي ما نسبته ، حوالي ثلاثين طفلا مريضا سرى الفلسطينيين الأ طفالأنه يوجد بين الأإلا  ،0616

 لإفاداتووفقا ، ج الطبي المناسبالعلاو  وهؤلاء محرومون من الرعاية الصحيةسرى، الأ طفالمن عدد الأ
، عيادات السجنإلى  المرضى طفالالأ إخراجترفض  الإسرائيليفإن سلطات الاحتلال سرى، الأ طفالالأ

ن  من ذلك  الأبشعكما ، الأطباءالمضايقات حتى من قبل و  الشتائمو  فإنهم يتعرضون للضرب أخرجتهموا 
وخاصة تلك  تستدعي التدخل الجراحي بأمراضبين المصا طفالعمليات جراحية للأ إجراءأنهم يرفضون 

 . (3) أجسادهمرصاص من أو  اياظبقايا ش إزالةالعمليات التي تتطلب 
 
 

                                                           
 – 7/7/4102"الجرف الصامد"  عملية-(: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" 44) رقم لوماتملف مع(1)

أنظر أيضا: تقرير  .4101لبنان، –عداد قسم الأرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت إ 42/1/4102
 .4102يوليو  30، المركز الفلسطيني للإعلام، نشر في «جريح 1011شهيداً و 141/0361 غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»بعنوان: 

  (2)  فاطمة عيتاني وعاطف دغلس، المرجع السابق، ص 17.
  (3) نفس المرجع، ص 27-22. 

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
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 أعضائهموسرقة الفلسطينيين لتجارب على المرضى إسرائيل  إجراء-9
 سياسةأو  ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة الحرب،يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم    

في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، قسام سلطة الاحتلال وفقا لما قررته المادة أو  عامة
أي فعل من  ،0626آب / أغسطس  04بارتكاب انتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة  3و4/أ/ 1

 :الصلةذات  الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيفأو  الأفعال التالية ضد الأشخاص
 .المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجيةأو  التعذيب - 2
 بالصحة"أو  إلحاق أذى خطير بالجسمأو  تعمد إحداث معاناة شديدة - 3
 لأي نوع من التجاربأو  إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني- 10

المعالجة في المستشفي للشخص أو  معالجة الأسنانأو  العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبيةأو  الطبية
في تعريض أو  أولئك الأشخاصأو  المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص

 ."صحتهم لخطر شديد
في مواجهة الشعب ية الإسرائيلما ورد في نص المادة السابقة وواقع الممارسات إلى  وبالرجوع

رم حالتجارب الطبية على مواطني الشعب المحتل م إجراء أنرغم علم قواتها  إسرائيل أنالفلسطيني نجد 
 جرحى حقلا لتجاربها العلميةأو  مرضىأو  جعلت الفلسطينيين سواء أسرة أنهاإلا  وغير مقبول دوليا

المرضى العرب كفئران إلى  يةسرائيلحية الإفي المراكز الص الإسرائيليينينظر بعض الأطباء الطبية، إذ و 
 أطفالمسنون و  ية بينهمالإسرائيلتجارب، فيقوم هؤلاء الأطباء باستخدام مرضى نزلاء في المستشفيات 

ومختلون عقليا في تجارب طبية كتجارب لعقاقير غير مجازة طبيا وبعض تلك التجارب تكون على أيدي 
ك يجري دون الحصول حتى على إذن من الأوصياء عليهم ، وكل ذلالأطباءباحثين ليسوا حتى من 

بغرض تجربة عقار  عمدا طفالتم إحداث ثقوب في طبلات أذان عدد من الأ 4111ففي عام ، قانونا
مكان  أيالطبية في  الأغراضلاستخدامه في  إجازةهذا العقار لم يحصل على  على الرغم من أن، عليهم
 حول العالم. أخر

سنة إعلام هلنسكي الذي اعتمدته الجمعية الطبية في فنلندا  بإتباعالدول الملتزمة من  إسرائيلوتعد 
الثالث، وينص في مبدئه ، بمثابة ميثاق الإعلان، بشأن إجراء التجارب الطبية الحيوية، ويعد هذا 0622
إشراف وتحت ، بواسطة أشخاص مؤهلين علمياإلا  تجري البحوث الطبية الحيوية "لا ينبغي أن: على أنه

كلينيكياشخصي من ذوي الكفاءة ومتخصص طبيا  ن المسؤولية تجاه الحال البشرية موضوع البحث وا  ، وا 
 على عاتق الشخص موضوع البحث. أبداتكون  وألا ،يجب أن تكون دائما على عاتق شخص مؤهل

 خص ما إبلاغهبحث على ش أيعلى أنه يتعين عند إجراء  علانلإامبدأ السادس من ينص الكما 
وبذلك يكون ما يقوم بت ، الفوائد المتوقعة والمخاطر المحتملةو  ومناهج البحث على نحو ملائم بالأهداف

وقد ثبت انه ، بيقهمن الدول الملتزمة بتط إسرائيلن لأ هلسنكي إعلانيين خرقا لمبادئ سرائيلالإ الأطباء
وأطباء  آخرين أطباءسة في مستشفى مئير في كفار سابا، أجرى البروفيسور مور دخاي رافيد وخم
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مرأة معظمهن من العرب يعانين من مرض السكري امتمرنون تجربة طبية غير قانونية على نحو ستين 
التجربة بدون  أجريت، وقد 4113و 4110عاما في الفترة ما بين  71إلى  21تتراوح أعمارهن بين 

ى، وبدون الحصول على موافقة الحصول على موافقة لجنة هلنسكي للتجارب البشرية التابعة للمستشف
 .(1)موقعة من المريضات

( Aftonbladet، كشفت جريدة أفتونبلاديت )4116أنه في أوت إلى  تجدر الإشارة وكانت
( عن قيام سلطات Donald Boströmالسويدية بموجب تقرير للصحفي السويدي دونالد بوستروم )

تصفيتهم وتضمن التقرير شهادات عائلة فلسطينية،  الاحتلال بسرقة أعضاء داخلية لشهداء فلسطينيين بعد
شهادات موظفين بالأمم المتحدة تتحدث عن شبهات حول سرقة أعضاء شهداء إلى  كما أشار
ي، نقلا عن مدير معهد أبو كبير سرائيل؛ وفي ذات السياق كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإ(2)فلسطينيين

انتزاع رقع جلدية إلى  ي عمد في تسعينيات القرن الماضيسرائيلالإي للطب الشرعي أنّ الجيش سرائيلالإ
المعهد وبدون موافقة العائلة وتم تحويل هذه الرقع لجنود في الجيش إلى  أسفل الظهر من كل جثة تصل

 حروق، وجاء في التقرير المذكور أنّ قرنيات أخذت من عيون موتى نقلت جثثهمأو  تعرضوا لإصابات
 المعهد.إلى 

الطبي التي  الإهمالسياسة و  على التعذيب سرى يقتصر انتهاك سلطات الاحتلال لحقوق الأ ولم
وقد  ،استخدام الأسرة كحقول تجارب لبعض الأدويةإلى  بل تجاوز ذلك، يةالإسرائيلتنتهجها إدارة السجون 

ا غيتسيك النقاب في ية سابقا داليالإسرائيلنية لعلوم البرلماورئيس لجنة ا يسرائيلكشفت عضو الكينيست الإ
 سرى عن وجود ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سنويا على الأ 0667يوليو 

 .(3)الفلسطينيين والعرب
في حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة و  وأضافت في حينه انه بين يديها

فلسطينيين وعرب  أسرى لف تجربة دوائية على أ لإجراءالكبرى  يةسرائيلالإ الأدويةية لشركات سرائيلالإ
 .الإسرائيليةداخل السجون 

والمحررين  سرى بوزارة شؤون الأ الإحصاءومدير دائرة  سرى وبحسب الباحث المتخصص بقضايا الأ   
الأسيرات حقنوا بإبر لم يروها من قبل، أدت لتساقط شعرهم سرى و فإن الكثير من الأ، عبد الناصر فراونة

حالتهم النفسية  وآخرون فقدوا عقولهم،  وآخرون م للأبد وهناك أسرة فقدوا أبصارهم وشعورهم، وشعر وجهه
 .(4)وغير ذلك الإنجابيعانون من العقم وعدم القدرة على  وآخرون في تدهور مستمر، 

                                                           

  (1) نفس المرجع، ص 31-46.
، تحرير محسن محمد صالح، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، الطبعة الأولى، 4116التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام  (2) 

  .011-017، ص 4101، لبنان-بيروت
  (3)  نفس المرجع، ص 31.

 (4)جريدة البيان، دبي، 4117/6/4. 
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التجارب  ألافسلطات الاحتلال  إجراءمن خلاله عبد الناصر فراونة بين الذي أعده البحث وجاء في     
وأضاف أن  .بمرض السرطان في صفوفهم الإصابةالفلسطينيين وبين ازدياد حالات  سرى ويا على الأسن

سنوات ومنهم من أو  السابقين ظهر عليهم مرض السرطان بعد تحررهم بشهور سرى العشرات من الأ
 .(1)المدمرة وأثارهاوذلك بسبب ما ورثوه عن السجون ، قضى نحبه ومنهم من ينتظر

 0626يع الأفعال السابقة، تعدُ من المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام لا شك أنّ جم
أضرار خطيرة بالصحة من المخالفات أو  التي جعلت تعمد إحداث معاناة شديدة( 027)خاصة المادة 

جرائم  0677البروتوكول الإضافي الأول لعام ( من 11/1)الجسيمة، وتعتبر تلك المخالفات وفقاً للمادة 
من جرائم  0661للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ساسيالنظام الأ( من 3/أ/1)كذلك اعتبرت المادة  حرب،

 .(2)الصحةأو  إلحاق أذى خطير بالجسمأو  الحرب تعمد إحداث معاناة شديدة
 ضد البيئة في الأراضي المأهولة بالسكان الفلسطينيين  إسرائيل جرائم-1
للمحكمة الجنائية الدولية كان أكثر توفيقا في هذا الشأن، إذ اعتبرت  ساسيلنظام الأاالحقيقية أن     

، فقد نصت هذه المادة على من هذا النظام، أن الاعتداء على البيئة يشكل جريمة حرب 2/ب/1المادة 
عن إصابات بين أو  تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر بتبعية في الأرواح: أن

 إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعيةأو  عن إلحاق أضرار مدنيةو أ المدنيين
يشكل  ......مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرةإلى  يكون إفراطه واضحاً بالقياس

ور ي الذي نتج عنه ظهالإنسانجريمة حرب"، وكان هذا نتيجة التطور الحاصل في القانون الدولي 
المسؤولية إلا  فإن القضاء الدولي لم يرتب حتى الآن ،المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من ذلك

للمحكمة  ساسيالجنائية على الأفراد الطبيعيين وحدهم، فإنه من المتوقع خاصة بعد دخول النظام الأ
 .(3)الجنائية الدولية حيز التنفيذ أن تصدر أحكاما دولية تدين الدول جنائيا

( على أركان جريمة إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل 2/ب/4الفقرة ) 11نصت المادة  
 وشديد بالبيئة الطبيعية والتي تتلخص فيما يلي:

 أن يشن مرتكب الجريمة هجوما. -
أن يكون الهجوم من شأنه إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية بحيث  -

 مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.إلى  ضح بالقياسيكون إفراطه وا
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن هذا الهجوم من شأنه أن يسفر على خسائر عرضية تلحق  -

 ضرر بالبيئة الطبيعية ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد.
                                                           

 (1) جريدة القدس العربي، لندن، 4101/4/44. 
درعاوي، تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية )مسؤولية إسرائيل الدولية عن الجرائم خلال انتفاضة الأقصى(،  داود (2)

 .70ص ، 4110، رام الله فلسطين، أوت (42)الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة التقارير القانونية رقم 
 .020ص  ناريمان عبد القادر، المرجع السابق، (3)
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مع علم الجاني بالظروف الواقعية  أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي، ويكون مرتبط به -
 .(1)التي أثبتت وجود نزاع مسلح

غلب هذه التلوثات أ يعاني الفلسطينيون بصورة دائمة من التلوثات البيئية المختلفة المسببة للأمراض، و 
ة في ألاماكن السكنية ي العديد من المصانع الكيماويسرائيلوأخطرها هي إقامة قوات الاحتلال الإ

 .الفلسطينية
إن تلوث البيئة والمياه ودفن النفايات وسرقة الرمال، كلها ظواهر خطرة، تسبب كارثة بيئية لا يمكن 
لأحد توقع حدوث انتشارها ومدى أخطارها، وهي تهدد بشكل حقيقي مستقبل الفلسطينيين وأرضهم، ولعل 

ي في قطاع غزة قرب سرائيلالإ الأكثر خطورة منها الكميات الهائلة من النفايات التي دفنتها قوات الاحتلال
ألف طن من النفايات، ولا تقل  11إلى  ويصل حجمها( Gush Katif) طيفقالكتلة الاستيطانية غوش 

 مليون طن من الرمال التي تعد ثروة طبيعية مهمة للفلسطينيين. 01خطورة عن هذه النفايات أثار سرقة 
يين من قطاع سرائيلال خبرائها عند انسحاب الإوقد تجاوبت الأمم المتحدة مع طلب الفلسطينيين بإرس

غزة لمعاينة المنطقة، وا عداد تقرير عن وضعية النفايات المدفون والسبل الأفضل لإخلائها بأقل ما يمكن 
 من أضرار على الرغم من أن المختصين الفلسطينيين يؤكدون أن أضرارها بدأت تنتشر بين السكان نظرا

 خصوصا سرطان الدم. طفالن الأارتفاع نسبة الأمراض بيإلى 
ي منذ أكثر من ثلاثين سنة على إعادة تكرير النفايات وتصنيعها سرائيللقد عملت قوات الاحتلال الإ

ا في الأراضي البعيدة عن مستوطنيها والقريبة من بهفي مختلف المجالات، أما النفايات التي تلقي 
والمعروفة بالنفايات الخطرة، مثل النفايات المشعة الفلسطينيين فهي النفايات غير الصالحة للاستعمال 

ن كانت من إوغيرها والتي تسبب الأمراض والتلوث البيئي،  ن الخطر من دفنت هذه النفايات كبير حتى وا 
ان الجوفي لمياه قطاع غزة، ومع ز الخإلى  النوع الصالح للاستعمال، وتكمن خطورة هذه النفايات في لها

الأمر الذي  ،العمق وتتحلل وتلوث منطقة كبيرةإلى  نجرف النفايات مع المياهمواصلة هطول الأمطار ت
 يؤثر على مياه الشرب.

لا يقل خطورة عن وضع قطاع غزة، بل إن قرب المنطقة من ون فلسطينيالإن الوضع الذي يعيشه 
رم والخليل مناطق فلسطينية في الضفة مثل طولكإلى  مفاعل ديمونة النووي من جهة، ونقل مصانع ملوثة

بل  ،على هذا الحال يةسرائيلالإالصحية، ولم تقتصر الممارسات  وضاعتدهور خطير في الأإلى  أديا
منعت الفلسطينيين من استخدام مكب النفايات الخاص الذي أقيم بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبلغت 

ناطق قريبة من السكن، وهو وضع النفايات في مإلى  ملايين دولار، مما اضطر الفلسطينيون  01تكليفه 
 .(2)ما يؤثر على صحتهم

                                                           
الإسكندرية، الطبعة الأولى، مصر،  ،الجامعي الفكر عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار (1)

 .771، ص 4112
  (2)  فاطمة عيتاني وعاطف دغلس، المرجع السابق، ص 013.
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عملت السلطة الفلسطينية على نقل هذه المصانع من منطقة طولكرم، وقد أجرت دراسة خاصة حول 
أثبتت الدراسات والأبحاث مخاطر المنطقة على صحة الفلسطينيين، إذ طرأ ارتفاع كبير في و ، إضرارها

، وأمراض الجهاز التنفسي والجلد والعيون والأمراض الطفنسبة كمرضى السرطان خصوصا بين الأ
حد المصانع يقوم بإنتاج الغاز المعقم للتربة والمحرم دوليا حيث تنتج منه سموم أالصدرية، خصوصا أن 

 جانب الأضرار البيئية الكبيرة التي يحدثها.إلى  ودخان اسود، مما يؤثر على صحة الفلسطينيين
بالمئة من أيام السنة في مناطق الجنوب فلسطين  61لندية، أن هواء وقد أظهرت دراسة لمنظمة فن

تكرر حالات  خرى دراسات أ أظهرتو ، يسرائيلملوثة بالإشعاعات المنبعثة من مفاعل ديمونة الإ
الإجهاض وانتشار سرطان الدم والعظم والكبد والدماغ والبنكرياس والثدي والرحم والعيون والعقم والقلب 

أن الإشعاعات النووية تؤثر بشكل كبير على الجينات الوراثية للإنسان، إلى  ضافةهذا بالإبنسب متفاوتة، 
 .(1)مما يتسبب في تزايد حالات التشوه الخلقي للأجنة في مناطق جنوب الخليل

 للمواطنينللحقوق الصحية  الإسرائيلينجد أن انتهاك سلطات الاحتلال  ،بناء على ما تقدم ذكره
وهذا ما برز من  ،0661طبقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي لعام  جريمة حرب الفلسطينيين يعد

الصور الواردة في المادة الثامنة من نظام روما مع الممارسات  اخلال دراستنا التي تطابقت من خلاله
تفعيل في مجال انتهاك الحقوق الصحية للشعب الفلسطيني المحتل، من هذا المنطلق يمكن  الإسرائيلية

 لأفري 0لروما منذ تاريخ  ةساسيالأدولة فلسطين طرفا في النظام  وصفالولاية الجنائية للمحكمة الجنائية ب
ن إوعليه ف، 4102عام إلى  مع التذكير أن دولة فلسطين قبلت اختصاص المحكمة بأثر رجعي؛ 4102

يمكن تفعيل اختصاصها في كل  كل صور جرائم الحرب السابقة تدخل في الولاية القضائية للمحكمة والتي
 .4102لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في مجال انتهاك الحقوق الصحية للفلسطينيين منذ عام 

 سلطات الاحتال الإسرائيلي عن انتهاكها للحقوق الصحية بفلسطين.ل المسؤولية الجنائية: ثالثا
بناءً على معاهدة،  1998دائمة أسست عام تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة جنائية دولية

مرتكبي أكثر الجرائم خطورة على المستوى العالمي مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،  سألةلم
 وجرائم الإبادة الجماعية، ومن هنا سنتعرض للجهود الفلسطينية لتمكين المحكمة من ممارسة اختصاصها

تلك الجهود التي لا تزال تعاني تردداً أو مماطلة  لشعب الفلسطيني؛في مواجهة الجرائم الإسرائيلية ضد ا
ن السلطة الفلسطينية حاولت تحول دون تمكين المحكمة من اختصاصها، ولك التي في الإرادة السياسية

                        ن قامت بالانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيبأ، تجاوز تلك العقبات
  يوم الأربعاء أشهر، أي  3، الذي دخل حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين بعد 4102يناير/كانون الثاني  0
، وبهذا يعتبر انضمام فلسطين من أهم الخطوات لضمان المساءلة على جرائم 4102أبريل/نيسان  0

الجرائم المتكررة التي ترتكب الاحتلال الإسرائيلي، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين و 

                                                           
 .011-012نفس المرجع السابق، ص  (1)
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، ومن ثم أصبح بإمكان الفلسطينيين رفع الشكاوي والدعاوي أمامها للتحقيق فيها ووضع (1)ضدهم
 .المتهمين الإسرائيليين أمام العدالة الدولية

والذي سبقته عدة  ؛تأكيدٍ على مسعى إقامة الدولة الفلسطينية ،انضمام فلسطين للمحكمة بهذا يعتبرو 
حيث أنظمت ، 4100 عام المصادقة والانضمام للعديد من المعاهدات في مطلع جسدتهاخطوات 
 وألحقته ،منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في وقت لاحق من العام ذاتهلفلسطين 

بثقة عن معاهدة واتفاقية، بما فيها ثمانية اتفاقيات من 22إلى فلسطين  امانضمبخطوات أخرة تجسدت ب
معاهدة أخرى بما فيها صكوك رئيسية في القانون الإنساني الدولي  41، و4104اليونسكو في مطلع 

 .(2)4102والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أبريل 
، بحيث يعاقب الأشخاص الذين أمروا اجنائي سلطات الاحتلال الإسرائيليتساءل من هذا المنطلق، 

غير المشروعة والتي تعتبر جرائم بمقتضى نظام المحكمة الجنائية الدولية، أو خططوا أو نفذوا الأعمال 
وبروتوكولها  0626وبمقتضى قواعد القانون الدولي العام والإنساني خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

، قد نصت على حق الأطراف التي تضررت من اقتراف الغير 0677المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 
ئم دولية بحقها في ملاحقة الآمرين بارتكاب هذه الجرائم ومرتكبيها، ومساءلتهم كمجرمي حرب أمام لجرا

كانوا عسكريين أو رجال دولة أم من السياسيين، حيث يحق لها اللجوء إلى وطنية، وهذا سواء محاكمها ال
عب الفلسطيني، تحديداً تلك المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الإسرائيليين على جرائمهم البشعة بحق الش

، كجرائم 4102الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظام روما الأساسي في حق الفلسطينيين والذي يبدأ منذ عام 
الاستيطان والإبعاد القسري، بغض النظر عن تاريخ بدء هذه الجرائم باعتبارها من الجرائم المستمرة. 

بها إسرائيل بحق الحقوق الصحية للشعب الفلسطيني؛  تستدعي الجرائم والممارسات الهمجية التي تقوم
متابعة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال 
إبادة، ونتيجة جريمة العدوان، وبهذا تعتبر الجرائم الإسرائيلية المتكررة انتهاكا صارخا للنظام الأساسي 

 تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ائية، ومن ثمّ، فإنّ الجرائم الإسرائيليةللمحكمة الجن
وباعتبار أن انتهاك الحقوق الصحية للمواطنين الفلسطينيين يدخل ضمن الاختصاص الموضوعي 

، فالإضرار الشديد بصحة المرضى والجرحى 0661للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
الفقرة تعد من بين جرائم الحرب، حيث تتعمد إسرائيل  11رى والمدنيين الفلسطينيين وفقا لنص المادة والأس

شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين 

                                                           
مكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل ضد امحمدي بوزينة آمنة، "ا (1) نضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 

 .447المرجع السابق، ص  الشعب الفلسطيني"،
 ، على الرابط التالي:”فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية“، فالنتيناأنظر:  (2)

  al-shabaka.org/briefs 
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الطبيعية يكون  أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة
 .(1)إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة

( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعمد توجيه الهجمات 2/ب/1وقد اعتبرت المادة )
رات المميزة المبينة في ضد المباني، والمواد والوحدات الطبية، ووسائل النقل والأفراد من مستخدمي الشعا

  .(2) اتفاقيات القانون الدولي، من قبيل جرائم الحرب

لا شك أنّ الأعمال السابقة، تعدُ من جرائم الحرب، كما يعد القتل العمد من المخالفات الجسيمة 
 (، كما أنّ 027( و)022الخاصة بحماية المدنيين وتحديداً المادتين ) 0626لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 .0677/أ( من البروتوكول الأول لعام 76مهاجمة الصحفيين انتهاك لأحكام المادة )
باختصار، فإن تلك الخطوة تسمح ملاحقة الجيش والحكومة الإسرائيلية على جرائم الحرب والإبادة 

ا ، نظرا لأن الولاية الزمنية للمحكمة التي طلبته4102والجرائم ضد الإنسانية منذ الأول من حزيران 
، وهذه الخطوة تأتي كجزء من إستراتيجية تحاول خلق ديناميكية 2014السلطة الفلسطينية هي من حزيران 

جديدة تغير من مسار الحركة الذي سمح لقوات المحتل الإسرائيلي بتدمير مساعي السلام من طرف 
فلسطينية جديدة  وأن أساس أي حركة في المرحلة القادمة هو القانون الدولي كجزء من مرحلة"، ”واحد

 .(3)وعصر جديد"
( من هذه الاتفاقية 022في النظام، وألزمت المادة ) الإطرافعلى الدول  أيضاكما يقع هذا الواجب 

المحاكمة إلى  الدول الأطراف بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها، وتقديمهم
المحكمة سيشمل إسرائيل ولو كانت غير طرف في المحكمة،  فإن اختصاص ،أياً كانت جنسيتهم، وعليه

وذلك نظراً لانتهاكها أحكام القانون الدولي، دون توقف ذلك على موافقتها، باعتبارها دولة طرف في 
 ، غير أن إسرائيل وهي ليست عضوًا في المحكمة وغير موقعة على الاتفاقية وعليه(4) اتفاقيات جنيف

سلطة الفلسطينية هو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم بالذهاب السبيل الوحيد أمام ال
يمنح مجلس الأمن سلطة إحالة حالة بموجب  32فنص الفقرة_ب_ من المادة للمحكمة طبقا للبند السابع، 

إذ لا يشترط أن تكون هذه الحالة قد وقعت في دولة طرف في  الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛

                                                           
 . 364، ص 4100سعدة سعيد، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  (1)
مكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل ضد  (2) امحمدي بوزينة آمنة، "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 

 . 422المرجع السابق، ص  الشعب الفلسطيني"،
مكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل  (3) أنظر: امحمدي بوزينة آمنة، "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 

 .434المرجع السابق، ص  ضد الشعب الفلسطيني"،
 ، منشورة على الموقع الإلكتروني:41/01/4103ناصر الريس، " المساءلة الجنائية للإسرائيليين."، تاريخ الزبارة (4)

www.badil.org  
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سيصطدم لكن هذا الطلب و ، (1)النظام الأساسي مما يجيز للمجلس إحالة قضايا تتصل بدولة غير طرف
وبهذا، إن سلطة مجلس الأمن في وقف التحقيق أو المحاكمة لأي دعوى مرفوعة  ،بالفيتو الأمريكيأكيد 

كن للدولة الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يعرقل نظر المدعي في الشكاوي التي يم
رفعها ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، من خلال قيام الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الأم الحاضنة 
المدافعة عن دولة إسرائيل بالضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاستخدامها لحق النقض الفيتو 

اوي، والذي له الحق للأسف أن يعيد تكرار هذا لإصدار طلب بوقف التحقيق والمحاكمة في هذه الشك
وتكرارا بذات المواصفات والشروط التي استند إليها الطلب الأول، مما يؤدي ذلك إلى ضياع  الطلب مرارا

فلات المجرمين من العقاب   .(2)العدالة الجنائية الدولية وا 
لجهات الدولية في الوقت يتوجب توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية، وتقديمها ل ،والأهم من ذلك

نتائج تقرير لجان التحقيق من قبل المناسب، لان جرائم الحرب لا تسقط بمرور الزمن، وهو ما جسدته 
بشنها لعمليات انتقامية وهجمات ضد  الإسرائيلية، حيث اتهمت فيها القوات (3) الإنسانمجلس حقوق 

قصف العشوائي لتلك المؤسسات الصحية، بل مستشفيات في غزة، وكذا بالالوحدات الصحية والمباني وال

                                                           
لا ترتب المعاهدة أي “التي تنص على أنه:  0626من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  36خلافاً للقاعدة الواردة في المادة  (1)

د وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية ضاري خليل محمو التزامات على دولة ثالثة ولا أية حقوق لها من دون موافقتها". أنظر: 
امحمدي بوزينة آمنة، "انضمام فلسطين إلى المحكمة وأيضا:  .420، ص 4111هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، منشأة المعارف، 

مكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"،  .411 المرجع السابق، ص الجنائية الدولية وا 
” فارس رجب مصطفى الكيلاني، أثر الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مسؤولية إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني (2)

 .77، ماجستير القانون العام، كلية الحقوق جامعة الأزهر، غزة، ص ”دراسة تحليلية
، إرسال لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق 4102يوليو  1في  عملية الجرف الصامدقرر مجلس حقوق الإنسان، إثر اطلاق إسرائيل ل (3)

في  4102غسطس أ  42يونيو إلى  03في الانتهاكات التي طالت القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين في الفتر من 
( رفضت الحكومة الإسرائيلية التعاون مع اللجنة الأممية، وغم ذلك ارتكز التقرير على  (S21-1، القرارالأراضي الفلسطينية المحتلة

خلصت  ."تقرير الكرامة الأخير بشأن عملية الجرف الصامدرة للضحايا وشهادات كتابية من مصادر عديدة بما في ذلك شهادات مباش
 .ارها لأجيالاللجنة إلى أن الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وستبقى آث
يوما، قامت خلالها قوات الدفاع الإسرائيلية بأزيد من  10وأشار التقرير إلى قصف المناطق السكنية في العملية العسكرية التي دامت 

فت المنازل "مما أدى إلى موت أسر بكاملها". وتوصلت اللجنة إلى أن الضربات كانت توجه في الفجر أو استهدقصف جوي  6000
 عند المغرب، وهي الأوقات التي تتجمع فيها الأسرة للإفطار والسحور أو بالليل أثناء فترات النوم.

رة في صفوف المدنيين" وأن قوات الدفاع وأوضحت اللجنة إلى "أنه كان من الواضح أن هذه الهجمات ستؤدي إلى خسائر كبي
"لم تقم بكل ما في وسعها لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين" نظرا لأنها لم تكن تعطي إندارا فعليا، وبشكل خاص سياسة  ةالإسرائيلي

، نبهت اللجنة "الطرق على السقف" وهو الاندار المتمثل في قصف ضعيف لتحذير أصحاب بعض المنازل لإخلائها قبل قصفها بقوة
 ."إلى أن الوقت لم يكن كافيا لإخلائها ناهيك على أن الفلسطينيين لم يكن لهم مكان آمن يلجؤون إليه

https://www.idfblog.com/blog/2014/08/05/operation-protective-edge-numbers/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/092/48/PDF/G1409248.pdf?OpenElement
https://www.alkarama.org/ar/articles/palestine/item/5101-2014
https://www.alkarama.org/ar/articles/palestine/item/5101-2014
https://www.idfblog.com/blog/2014/08/05/operation-protective-edge-numbers/
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وصل الأمر إلى توجيه هجمات مباشرة للقوافل والطواقم الطبية التابعة للهيئات الإنسانية والمنظمات غير 
  .(1)الحكومية
في غزة صيف عام لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن الحرب ، قدمت 4101يونيو  46ففي 
الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي في الأراضي ، المتعلق بإنتهاك القانون الإنساني تقريرها 4102

يخلص التقرير إلى أن المعلومات التي تم تجميعها "تشير  ،مجلس حقوق الإنسانالفلسطينية المحتلة، إلى 
فين "يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب"، وأشارت اللجنة إلى تجاهل من قبل الطر  "إلى انتهاكات جسيمة

 .الأطراف المسؤولة للتوصيات السابقة المقدمة من قبل مختلف الهيئات الأممية ودعت إلى تفعيلها
دانة كل المسؤولين عن الجرائم  ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى إنشاء آليات لمحاسبة ومحاكمة وا 

 .المحكمة الجنائية الدوليةالدولية، والتعاون مع 
وأشارت رئيسة لجنة تقصي الحقائق ماري مَكْغيوان ديفيس إلى حالة الشبان الأربعة الأقارب الذين     

"التي طفت من جديد على الساحة العالمية نظرا لنتائج تحقيقات  4102قتلوا على شاطئ غزة في يوليو 
ت أن "الأمر يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى إيجاد النيابة العامة العسكرية المخيبة للآمال، وأوضح

 .(2) المسؤولةآليات محاسبة على جميع الجهات 
 حكومية ومنظمات حكومية مؤسسات من الصادرة الدولية والتقارير المتعالية الأصوات من الرغم وعلى   

ستنا إلى متى ستبقى الآليات ساكناً، من هذا المنطلق نختم درا يحرك لم العام حكومية، فإن المدعي وغير
 ئيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني؟المساءلة الجنائية معلقة في مواجهة جرائم المحتل الإسرا
 الخاتمة

على الرغم من اعترافها وقبول التزامها ، يسرائيلمما سبق التعرض له، نقف على أن قوات الاحتلال الإ   
 لتي تقر بوجوب التزام الدول باحترام الحقوق الصحية للمواطنين،تلك ا لاسيماية الإنسانبالمواثيق الدولية 

ممارساتها البشعة والإجرامية في  أنية في فلسطين يكشف غير ذلك، بل سرائيلأن واقع الممارسات الإ لاإ
يشهد بها القاصي والداني، فهي تعمل على انتهاك  في الصحة مواجهة تمتع المواطنين الفلسطينيين بالحق

الفلسطينيين نتيجة نقص  بينارتفاع نسبة الوفيات إلى  مما يؤدي ؛الصحية للمواطنين الفلسطينيينالحقوق 
بل وانعدام أدنى صور العناية الطبية ومنع المواطنين الفلسطينيين الذين  ؛العلاج الطبي والمواد العلاجية

ة والاستشفاء؛ بل أن بغية الحصول على العناية الطبيإلى الخارج العلاج من السفر إلى  يحتاجون 
من قبل جنود معظمهم يموتون عند الحواجز الأمنية وعند مخارج المعابر دون أدنى رحمة وشفقة 

                                                           
شيتر عبد الوهاب، " نتائج انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية"، المجلة الأكاديمية للبحث  (1)

 .431، ص 4101، 14، العدد 04، المجلد بجاية-ميرةالرحمن القانوني، جامعة عبد 
، يحمل اسم القاضية الأميركية رئيسة لجنة تقصي 4102صيف  تقرير أممي حول العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة (2)

أمام أعضاء  في جنيف 4101 يونيو/حزيران 46الحقائق بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة "ماري ماكغوان ديفيس" التي قدمته يوم 
 منشور على الموقع التالي:، دولة 27الذين يمثلون  مجلس حقوق الإنسان

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/2/ 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx#report
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx#report
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
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جرائم حرب وفقا للصور التي أوردتها  "قوة محتلة وصفهاب"ية سرائيلالممارسات الإ الاحتلال، بهذا تعد
منع شعب عن العلاج  اعتبارة، وكذلك يمكن ة للمحكمة الجنائية الدوليساسيالمادة الثامنة من النظام الأ

قوة معتدية ينطبق عليها تعريف  إسرائيلأن و  لاسيماية الإنسانصورة من صور الإبادة وجريمة ضد 
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر في ديسمبر  0102العدوان الوارد في القرار رقم 

 .ظام روما الأساسيمكرر من ن 1وكذا مضمون نص المادة ، 0672
مطالبة الهيئات الدولية بتنفيذ التزاماتها في إلى  من هذا المنطلق نقدم التوصيات التالية التي تهدف   

مجال وضع الحقوق الصحية للمواطنين الفلسطينيين موضع التنفيذ الفعلي في مواجهة قوات الاحتلال 
 ي، وذلك من خلال العمل على ما يلي:سرائيلالإ
اتخاذ خطوات فورية، من شأنها وقف الانتهاكات الجسيمة والخطرة إلى  مجلس الأمن الدولي، ( ندعو0)

 ي ضد الحقوق الصحية للفلسطينيين، ونطلب بشكل خاصسرائيلالتي تمارسها دولة الاحتلال الحربي الإ
كل من  ي، القرارات الأخيرة التي صدرت عنسرائيلاتخاذ إجراءات رادعة ضد سلطات الاحتلال الإإلى 

مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرت في هذا 
 المجال.

، وذلك 0626( الدعوة العاجلة لعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 4)
وجوب وضع الحقوق الصحية في الأراضي  للبحث الجدي في إجراءات انطباق قواعد الاتفاقية التي تكرس

، 022والعمل الفوري على تفعيل المادة الأولى والثانية والمواد  الفلسطينية المحتلة وضمان احترامها،
 ي الحقوق الصحية.سرائيل، من أجل ضمان التزام دولة الاحتلال الحربي الإ027

ة للفلسطينيين، بسبب تدهور الأوضاع الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية الفوري( 3)
الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، والتي نتجت عن سياسة الحصار والاعتداء 

 على الممتلكات الفلسطينية.
ضرورة إلزام المجتمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام الصكوك والإعلانات والمواثيق الدولية ( 2)

احترام كافة الحقوق المدنية للمواطنين الفلسطينيين وبالذات الحق في الصحة وتمكينهم من حرية الخاصة ب
 الحركة والسفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية أو في المحافظات الشمالية للوطن.

ت أن يتحمل المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، مسؤولياتهم بالضغط على سلطا( 1)
وبعدم  الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها التي تنتهك أدنى الحقوق الصحية في مواجهة الفلسطينيين

الاعتداء على الأعيان والطواقم الطبية داخل قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه التي 
 ى قطاع غزة.ارتكبت بحق الأعيان والطواقم الطبية أثناء الحروب الثلاثة الأخيرة عل

ندعو منظمة الصحة العالمية للضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة ضد ( 2) 
سعاف الجرحى والمرضى والحوامل.  الحقوق الصحية الفلسطينية، ومركبات نقل وا 
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الأساسية تفعيل الولاية الجنائية للمحكمة الجنائية باعتبار دولة فلسطين طرفا في النظام وجوب  (7) 
، مع التذكير أن دولة فلسطين قبلت اختصاص المحكمة بأثر رجعي إلى 4102أفريل  0لروما منذ تاريخ 

، وعليه، فأن كل صور جرائم الحرب السابقة تدخل في الولاية القضائية للمحكمة والتي يمكن 4102عام 
هاك الحقوق الصحية تفعيل اختصاصها في كل لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في مجال انت

 .4102للفلسطينيين منذ عام 
ينبغي له أن يقف أمام مسؤولياته الأخلاقية  كافة وفي الأخير نطالب المجتمع الدولي بمؤسساته  

وزارة الصحة الفلسطينية عن بدء كارثة صحية شاملة في  إعلانفي ضوء  لاسيماوالقانونية والسياسية، 
بسبب  ،تي أغلقت مئات المؤسسات والعيادات الطبية الحكومية والأهليةالأراضي الفلسطينية المحتلة، وال

سياسة الحصار وا غلاق المدن والقرى وفرض نظام منع التجول وكافة إجراءات الحد من حرية حركة 
وأن البرامج الصحية التي تقدمها المستشفيات  لاسيماوتنقل العاملين في مجال الخدمات الصحية، 

 ملمختلفة والمنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تعد قادرة على فتح أبوابها لعدوالعيادات الطبية ا
تمكن العاملين فيها من وصولها من ناحية، ومن ناحية أخرى لمنع وصول الإمدادات الطبية ورسالات 

  الأدوية والمهمات الطبية إليها.
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 قائمة المــــــراجـــع
 باللغة العربية المراجع: أولا
I. الكـــــــتب والمؤلفات 
ديفيد ألمييدا وروبرت برلين، دليل دراسي الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،  .8

الدكتور كيرك أليسون، والدكتور أموس ديينأرد، والدكتور برايان دوود، وناسي فلورس، وأيان : مراجعة
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، دراسات في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة )عملية الرصاص المصبوب_ وآخرون  ،حطيط أمين .4

، تمركز الزيتونة للدراسات والاستشارا ،الطبعة الأولى ،تحرير عبد الحمد الكيالي، معركة الفرقان(
 . 4116يوليو  ،بيروت
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بروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية الصادر ال .3
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 3و 4طرابلس | لبنان : فلسطين قضية وحق: المؤتمر الدولي الثالث عشر لمركز جيل البحث العلمي
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مسؤولية إسرائيل الدولية عن الجرائم خلال انتفاضة الأقصى، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، 
 .4110رام الله،
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، المركز الفلسطيني «جريح 1011شهيداً و 41/0361 النار لليوم الـغزة تقاوم تحت »: تقرير بعنوان .1
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VIII. المقالات والمواقع الالكترونية 
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 دراسة تحليلية()-الصحةالحماية الدستورية للحق في 

 رائد صالح قنديل/ دكتورال

 القانون العام المساعدأستاذ 

 ملخص البحث
يعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسية الاجتماعية التي تتضمنها قوانين حقوق الإنسان، وهو حق 

البعد الفردي ويتمثل في حماية كيان الفرد سواء تعلق الأمر بحماية حياته أو سلامته  أولهما ذو بعدين
ذا فهو البعد الجماعي والذي يتمثل بالالتزامات التي يفرضها ه البعد الثانيالبدنية والنفسية والعقلية، أما 

الحق على الدولة لتأمين الصحة العامة لجميع المواطنين، والحق في الصحة يحظى بالاعتراف في العديد 
ضمن طائفة الحقوق  من المواثيق الدولية والإقليمية، كما وقد تم النص عليه في غالبية دساتير العالم

 .والاجتماعية والثقافية الاقتصادية
كونه من الحقوق الأساسية التي تتضمنها قوانين حقوق الإنسان،  الأول وتبرز أهمية هذا الحق في أمرين:

كونه يرتبط بصورة مباشرة مع بعض الحقوق الأخرى، ذلك أن أي حق من حقوق الإنسان وبغض  والثاني
وتهدف هذه الدراسة إلى بيان  في الصحة،يقاً بالحق النظر إلى الجيل الذي ينتمي إليه يرتبط ارتباطاً وث

ماهية الحق في الصحة وأهميته، ومدى الاعتراف الدستوري بهذا الحق، وحدود الحماية الدستورية التي 
 .يتمتع بها

 .الحق في الصحة، الدستور، المشرع الدستوري، الحماية الدستورية، الاعتراف الدستوري  الكلمات الدالة:
 

Abstract 

The right to health is considered as one of the fundamental social rights enshrined 

in human rights law. This right has two-dimensions- the first is the individual 

dimension which represents the protection of the individual entity, whether it is 

related to the protection of his life or his physical and mental integrity, and the 

second is the collective dimension, which implies the obligations imposed by this 

right on the state in order to provide the citizens with public health insurance for 

all citizens.  

The right to health is recognized in many international and regional conventions, 

as has been stipulated in the constitutions of most of the world countries within a 

range of economic, social and cultural rights. 

The importance of this right is represented in two things: the first, being one of 

the fundamental rights enshrined in human rights law, and the second being 

associated directly with certain other rights, so that any human right regardless of 

the generation to which it belongs is closely related to the right to health. 
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This study aims to indicate what the right to health means and its importance, and 

to what extent is this right constitutionally recognized, and the limits of the 

constitutional protection by which it is privileged. 

Key words: the right to health, the Constitution, the constitutional legislator, 

constitutional protection, the constitutional recognition. 

 المــقـدمــة

قليمية، مبعثاً للمشرع الدستوري لكي     لقد كان ظهور فكرة حقوق الإنسان وبلورتها في مواثيق عالمية وا 
أن هذا الاختيار ناتج عن القيم والتوجهات الأيدولوجية التي يعتنقها  كولا شيختار منها ما هو أساسي ولازم، 

 .  1النظام السياسي والتي تعبر عنها الإرادة السياسية في الوثيقة الدستورية

ة، لذا اللبنة الأولى والحقيقية للحركة الدستوري عامةويعد الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية وحرياته ال
لنظرية الدستتتتتتورية دون الحديث عن الحقوق الأستتتتتاستتتتتية والحريات العامة ل نستتتتتان، لا يمكن الحديث عن ا

ستتتتتاا في المجتمعات الستتتتتياستتتتتية المنظمة في عالم اليوم، ودون للفقه الدستتتتتتوري حجر الأ فهي تعتبر وفقاً 
 النظرية الدستتتتتتتتتتتتتتورية تفرا من مضتتتتتتتتتتتتتمونها الحقيقي لتعيدنا إلى حالةعتراف بتلك الحقوق وحمايتها فإن الا

المجتمعات الستتياستتية المطلقة، التي كان الفرد يخضتتع فيها لاستتتبداد وتستتلط الحاكم الذي لا تعرف ستتلطته 
 .2أي حدود أو قيود

 في-لصحةاكذلك بالنسبة للحق في  والحال-العامةوتكمن أهمية التنظيم الدستتوري للحقوق والحريات 
أنه يبين للأفراد مدى قبول أو رفض الدولة لها بشتتتكل رستتتمي، بالإضتتتافة إلى أنه يكشتتتأ مدى صتتترامة أو 
خفة القيود التي تضتتتتتتعها أعلى وثيقة قانونية في تلك الدولة على حقوق وحريات مواطنيها، فضتتتتتتلًا عن أن 

عوبة ها أكثر صتتتتوجود نصتتتتوص دستتتتتورية مكتوبة ضتتتتامنة للحقوق والحريات قد يجعل ستتتتبيل الاعتداء علي
 .3ومشقة في حال انعدام هذه النصوص وعدم توفر وثيقة قانونية تضمنها وتلزم احترامها

وقد ترددت هذه الحقوق في الدساتير المعاصرة لمختلأ دول العالم، وأصبحت عنواناً لتقدم الأمم ورقيها، 
ن كان يعد تسجيلًا واعترافاً  نع معه لهذا الحق على نحو يمت غير أن النص دستورياً على حق من الحقوق، وا 

المنازعة فيه، فإن من شأنه أن يسبغ عليه حماية خاصة ويجعله متمتعاً بقيمة دستورية، وهي حماية لا 
تقتصر على ما يقرره الدستور فحسب، بل تمتد إلى ما ينص عليه المشرع العادي لدى تنظيمه الحق 

                                                           
ن أكدت على احترام الحقوق والحريات العامة للأفراد، وضرورة  الصدد إلىجدير بالذكر في هذا  1 أن المواثيق الدولية والإقليمية وا 

ات للقانون الداخلي أمر تنظيم بعض صور هذه الحقوق والحري أتاحتحمايتها، ووضع الضمانات الكفيلة بردع أي انتهاك يمسها، إلا أنها 
 في نصوص دستورية أم نصوص قوانين عادية. مجسداً نون الداخلي سواء أكان القا

د. عيد أحمد الحسبان، بحث بعنوان" النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية"، دراسة تحليلية مقارنة، منشور بمجلة  2
 . 138، صم1001، 1، العدد 83دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

الله محمد الركن، بحث بعنوان" التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة"، منشور بمجلة الشريعة والقانون، كلي  د. محمد عبد 3
 .11م، ص1991العدد الثامن، نوفمبر،الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
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يا لها قيمة مجردة في ذاتها، ولا يتصور أن تعمل في الدستوري، ذلك أن المعلوم أن الحقوق الدستورية ل
فراا، وأنه أياً كان دورها أو وزنها أو أهميتها، فإن تقريرها تغيا دوماً توفير الحماية التي تقتضيها مواجهة 

 .1الأضرار الناشئة عن الإخلال بها

 لخاصة، ويشملمن حقوق الإنسان الاجتماعية ا حق-دراستناوهو موضوع  –ويعد الحق في الصحة 
على ضتتتتتتتتتتتترورة تمتع الأفراد بالصتتتتتتتتتتتتحة البدنية والعقلية والنفستتتتتتتتتتتتية كحق من الحقوق المكفولة لهم في كافة 

 المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية. 

ويكاد لا يخلو دستور من النص على الاعتراف على حق الإنسان في الصحة وعلى ضرورة حماية هذا     
كل الركيزة الأساسية للنظم الديمقراطية المعاصرة، والتي سهلت إلى ضمان أقصى حماية الحق، كونه يش

 ممكنة له، من خلال تكريسها في القاعدة القانونية الأسمى لتصبح خارج صلاحيات السلطات الدنيا.

صوص نولقد تنوعت النصوص الدستورية المتعلقة بالحق في الصحة والتي اعتمدتها دول العالم ما بين    
موضوعية تشرع لحق الإنسان في التمتع بالصحة البدنية والعقلية والنفسية، ونصوص إجرائية تبين الطرق 
والوسائل التي يتعين اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته 

 من أي انتهاك.

ثيقاً بدولة و  ارتباطاً -الصحةولا سيما حق الإنسان في  –وترتبط الحماية الدستورية لأي حق من الحقوق    
القانون؛ أي الدول التي تخضع فيها جميع السلطات لحكم القانون، فلا يمكن الحديث عن الحماية الدستورية 

أن تفعل  تاتورية والتي لا يعوقها شيء فيلحقوق الأفراد وحرياتهم في نطاق أنظمة الدول البوليسية أو الديك
ه لا مجال للحديث عن هذبقائها دون أن تستند لحكم القانون، وكذلك ا تراه محققاً لاستمرار وجودها و م

 في ظل غياب مبدأ الشرعية والديمقراطية.الحماية 

 أهمية الدراسة:

 :تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال

 ته.بيان مفهوم الحق في الصحة وأهمي .1

 بيان الأسا الدولية والإقليمية الموثقة للحق في الصحة. .1

 لحق في الصحة.لالدستوري والأساا بيان الإطار  .8

                                                           
 ق دستورية،18لسنة  10م في القضية رقم 11/6/1991راجع في ذلك: حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، الصادر بتاريخ  1

 .11منشور بالجريدة الرسمية، العدد 
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توفير الحماية الخاصتتتتتة لهذا الحق لضتتتتتمان عدم مستتتتتاا الستتتتتلطة به، وبالمقابل عدم تجاوز  .1
 الأفراد بهذا الحق واستخدامه بطريقة غير سليمة.

 إشكالية الدراسة:

 الدراسة في السؤال الرئيا التالي:تتمثل مشكلة 

 ما هي مظاهر الحماية الدستورية لمفهوم الحق في الصحة؟

 وينبثق عن السؤال الرئيا لهذه الدراسة العديد من التساؤلات على الشكل التالي:

 ماهية الحق في الصحة وأهميته؟   .1

 ماهي الأسا الدولية والإقليمية المكرسة للحق في الصحة؟ .1

 المشرع الدستوري الفلسطيني الحق في الصحة صراحاً وبشكل كاف؟هل نظم  .8

 منهج الدراسة:

لا مراء في أن لكل بحث طبيعته الذاتية التي تميزه عن غيره من البحوث، وفي ضتتتتتتتتتتوء هذه الحقيقة، 
 فإن مناهج البحث وأدواته تتباين من بحث لآخر.

 يجتزئ من مناهج البحث ما يأتي: وفي ضوء ما تقدم فإن الباحث، وبالنظر إلى طبيعة البحث،

ظم في الن ق في الصتتتتتتتتتحةمفهوم الحستتتتتتتتتيتم الاعتماد على هذا المنهج في بيان  :مقارن المنهج ال - 
 .الدستورية المقارنة

وستتتتيقوم الباحث من خلال هذا المنهج في الغوص بجزيئات المشتتتتكلة  المنهج الوصـــفي التحليلي: -
 تية في هذا الصدد.موضوع الدراسة مع بيان وجهة نظره الذا

 خطة الدراسة:
 ماهية الحق في الصحة المبحث الأول:  
 تعريأ الحق في الصحة المطلب الأول:   
 أهمية الحق في الصحة المطلب الثاني:   

 : الأسس الدولية والإقليمية للحق في الصحة.ثانيالمبحث ال
 المطلب الأول: تكريا الحق في الصحة في المواثيق الدولية.   
 المطلب الثاني: تكريا الحق في الصحة في المواثيق الإقليمية.   

 الأساس الدستوري للحق في الصحة.المبحث الثاني: 
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 .في الدساتير المقارنة لحق في الصحةا المطلب الأول:  
 .في القانون الأساسي الفلسطيني الحق في الصحةالمطلب الثاني:   
 

 الأول  المبحث
 ماهية الحق في الصحة

في البداية لابد لنا من إلقاء الضتتتوء في هذا المبحث على ماهية الحق في الصتتتحة، وذلك من خلال 
تحديد مفهومه من الناحيتين اللغوية والاصتتتطلاحية، وصتتتولًا إلى التعريأ القانوني له، ذلك أن التشتتتريعات 

الأساسية  الإنسانحقوق تسعى جاهدة لإقراره من أجل الحفاظ عليه بوصفه قيمة من قيم المجتمع وحقاً من 
التي يجب أن يتمتع بها، فالقانون يرتبط بالمجتمع الذي يعيش فيه، فهو بذلك يعد ظاهرة اجتماعية، وعليه 
فإنه لا يستتمد وجوده من ذاته بل من الظروف الاجتماعية المختلفة والمحيطة به، ومن ثم سنتناول أهميته 

 علاقة بالصحة.من خلال بيان علاقته بالحقوق الأخرى ذات ال

 وعلى هدى ما تقدم سنقسم دراستنا لهذا المبحث على النحو التالي:
 تعريأ الحق في الصحة. المطلب الأول:

 أهمية الحق في الصحة. المطلب الثاني:

 الأول  المطلب
 تعريف الحق في الصحة

 الحق في اللغة له معان واطلاقات متعددة منها:      

الحق ضتتتتتتتتد الباطل، وحق الأمر يحق، إذا ثبت، وقال قوم: يحق حقاً إذا وضتتتتتتتتح فلم يكن فيه شتتتتتتتتك 
 .1احقاقاً وأحققته 

وحق الأمر يحق ويحق حقاً وحقوقاً، صتتتتتتتار حقاً وثبت، قال الأزهري معناه وجب يجب وجوباً، ومنه 
لليِهنما الِقلوِلا  قِ عل ينل حل قولته تعتالى َقلالل الِذن

الأمر يحقه حقاً: كان منه على يقين، والحاقة:  ؛ أي ثبت، وحق2
 ، 3النتازلتة والتداهيتة وتطلق على يوم القيامة وجمعها حواق، وستتتتتتتتتتتتتتميت حاقة لأن فيها حواق الأمور والثواب

ويقال حق الأمر حقاً وحقوقاً: صتتتتتتح وثبت وصتتتتتتدق، ويقال يحق عليك أن تفعل كذا: أي يجب، ويحق لك 

                                                           
لملايين، ل أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار العلم 1

 .100م، ص1931بيروت، 
  .68سورة القصص الآية َ 2
 وما بعدها.  910، طبعة دار المعارف، القاهرة، مصر، دون سنة نشر، ص1العرب، جالعلامة ابن منظور، لسان  3
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م من أسماء الله الحسنى والثابت بلا شك ويوصأ به فيقال: قول حق، أن تفعل كذا: أي يستوا، والحق اس
 .1ويقال: هو العالم حق العالم: أي متناه في العلم، ويقال أيضاً وهو حق بكذا: أي جدير به

هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، باعتبار  والحق اصـــطلاحا :
 .2ويقابله الباطل اشتمالها على ذلك

هو اختصتتاص يقر به الشتترع ستتلطة على شتتيء أو اقتضتتاء أداء من  والحق في الاصــطلاا الشــرعي
 .4، أو هو اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفاً 3آخر تحقيقاً لمصلحة معينة

فقد أثير بشتتتتتتتتتتتتأن تعريفه جدلًا وخلافاً حاداً بين الفقه القانوني،  5القانونيأما الحق في الاصـــــــطلاا 
فمنهم من ركز في تعريأ للحق على شتخص صاحبه وهم أنصار المذهب الشخصي، حيث يعرفونه بأنه" 

ن ومنهم م "،تلك القدرة أو السـلطة الإرادية التي يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطا  معلوم
به وهؤلاء هم أنصتتتتتتتار المذهب الموضتتتتتتتوعي، حيث يعرفون الحق بأنه" فضتتتتتتتل الحق على شتتتتتتتخص صتتتتتتتاح

 ".مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون 

وينظر أصتتحاب المذهب الموضتتوعي إلى الحق من خلال موضتتوعه دون شتتخص صتتاحبه، فالإرادة 
 ليست جوهر الحق، بل إن المصلحة والغاية هما جوهر الحق.

أ الحق من خلال المزج بين المذهبين الشتتخصتتي والموضتتوعي وذهب فريق آخر من الفقه إلى تعري
ذا كان أصتتتتتتتتتتتتتحاب هذا المذهب قد اتفقوا على المزج، إلا أنهم قد  وهؤلاء هم أنصتتتتتتتتتتتتتار المذهب المختلط، وا 
اختلفوا في أي العنصتتتتتتتترين الإرادة أم المصتتتتتتتتلحة تكون لها الأهمية وتعقد لها الغلبة، فبعضتتتتتتتتهم يغلب دور 

القدرة الإرادية المعطاة لشخص من الأشخاص في سبيل لحة فيعرف الحق بأنه" عنصر الإرادة على المص
"، والبعض الآخر يغلب دور عنصتر المصلحة على الإرادة  فيعرف الحق تحقيق مصلحة يحميها القانون 

 ".المصلحة التي يحميها القانون وتقدم على تحقيقها والدفاع عنها قدرة إرادة معينةبأنه" 

                                                           
 .168م، ص1011المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مصر،  1
 .39م، ص1938لكتب العلمية، بيروت، لبنان،، دار ا1علي بن محمد على الزين الشريأ، التعريفات، الجزء الأول، ط 2
 د. محمد فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، نظرية التعسأ في استعمال الحق بين الشريعة والقانون، مؤسسة 3

 وما بعدها. 191م، ص1961الرسالة، دمشق، 
 .19م، ص1999، دار القلم، دمشق، 1مي، طد. مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الاسلا 4
بعدها؛  وما 181م، ص1911، منشأة المعارف، الاسكندرية، 5راجع في ذلك تفصيلًا كلا من: د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، ط 5

كمبيوتر، وال ة للطباعةود. محمد نصر الدين منصور، المدخل للقانون، النظرية العامة في الحقوق، الجزء الأول، مكتبة الرسالة الدولي
الحق، المؤسسة  وما بعدها؛ د. نزيه محمد الصادق المهدي، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون ونظرية 15م، ص1999-1000

 .وما بعدها 801م، ص1005الفنية للطباعة والنشر، 
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الحق بأنه" تلك القانونية التي بمقتضتتاها يخول القانون شتتخصتتاً  لدكتور حســن كيرةأســتاذنا اويعرف 
 .1من الأشخاص على سبيل الانفراد والاستئثار التسلط على شيء واقتضاء أداء معين من شخص آخر"

 

 ثانيا : الصحة لغة واصطلاحا  

الاختلال، ويقال قد خلاف الستتتقم وذهاب المرض وهي عبارة عن الستتتلامة وعدم  2الصــحة في اللغة
صتتح فلان من علته واستتتصتتح، ويقال صتتح الشتتيء صتتحة: أي بريء من كل عيب أو ريب، فهو صتتحيح 
والجمع أصتتتتتتتحاء، والصتتتتتتتحيح هو الستتتتتتتليم من العيوب والأمراض، ويقال علم الصتتتتتتتحة، وهو فرع من فروع 

رات المغيرة في الطب يعني بدراستتتتتتتتة ما يجب اتخاذه من أعمال لحفو الصتتتتتتتتحة وخاصتتتتتتتتة الوقاية من المؤث
 البيئة.

من الكيفيات النفستتتتتتية وهي ملكة أو حالة تصتتتتتتدر عنها الأفعال الموضتتتتتتوع لها  الصــــحة اصــــطلاحا :
  معها على المجرى الإنستتتتتتان، والصتتتتتتحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله َأي 3ستتتتتتليمة أو غير مئوفة

 .5والتوافق الاجتماعي وأيضاً هي كل ما من شأنه سلامة البدن َالجسم  والنفا، 4الطبيعي

وتعرف الصحة أيضاً بأنها" حالة التوازن النسبي لوظائأ الجسم الناجمة عن تكيفه مع عوامل البيئة 
المحيطتة به، وهو مفهوم فيه دلالة على اتستتتتتتتتتتتتتتاع أبعادها، واعتماد تعزيزها، والارتقاء بها على الستتتتتتتتتتتتتتلامة 

ها تماعي والثقافي والعلاقات مع الغير، ويتوقأ مدلولوالكفاءة الجستتتتتتتمية والعقلية، وارتباطها بالستتتتتتتياق الاج
 .6في عبارة أخرى مكافئة على التوافق بين صحة الجسم والنفا والمجتمع في إطار القيم"

 ثالثا : تعريف الحق في الصحة

 في التمتع بأعلى مستتتوى من الصتتحة يمكن بلوغه، الإنستتانبعد إقرار المجتمع الدولي واعترافه بحق 
تطور مفهوم الحق في الصتتتتتتتحة، وكان ذلك نتيجة النقاشتتتتتتتات الدولية بين المختصتتتتتتتين واللجان في مختلأ 

 المحافل الدولية، حتى أصبح يعني تلك الحالة من الرفاهية التامة بدنياً ونفسياً واجتماعياً.

                                                           
 .111د. حسن كيرة، المرجع السابق، ص 1
 ؛ المعجم2401ثال لا الحصر كلا من: ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، صراجع في تعريأ الصحة لغةً على سبيل الم 2

 .860الوجيز، المرجع السابق، ص
بيروت،  ، دار الفكر المعاصر،1د. محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيأ على مهمات التعاريأ، تحقيق د. محمد رضوان الداية، ط 3

 .113م، ص 1990المجلد الأول، 
 .815المعجم الوجيز، المرجع السابق، ص 4
 .659م، ص1961، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 8د. محمد فريد وجدي، موسوعة دائرة معارف القرن العشرين، ط 5
 .11م، ص1991، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمًان، الأردن،1د. احسان علي محاسنة، البيئة والصحة العامة، ط 6
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 قد اعتمدت تعريفاً واستتعاً للحق في الصتتحة ماعية والثقافيةلجنة الحقو  الاقتصــادية والاجتكما أن 
يتمثل في أنه "لا ينبغي فهم الحق في الصتتتتتتتتتتتحة على أنه الحق في التمتع بصتتتتتتتتتتتحة جيدة فقط، فالحق في 

ه في التحكم في صتتتحت الإنستتتانالصتتتحة يشتتتمل حريات وحقوقاً على حد ستتتواء، أما الحريات فتتضتتتمن حق 
نستتتية والإنجابية، والحق في أن يكون في مأمن من التدخل، مثل الحق في وجستتتده، بما في ذلك حريته الج

أن يكون في مأمن من التعذيب، ومن معالجته طبياً أو إجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه، وأما الحقوق 
فتشتتتتتمل الحق في الاستتتتتتتفادة من نظام للحماية الصتتتتتتحية يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناا للتمتع بأعلى 

 ى من الصحة يمكن بلوغه.مستو 

كما أنه حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة فحسب، بل يشمل أيضاً المقومات 
الأستتاستتية للصتتحة مثل الحصتتول على مياه الشتترب المأمونة والإصتتحاا المناستتب، والإمداد الكافي بالغذاء 

حصتتتول على التوعية والمعلومات فيما يتصتتتل الآمن والتغذية والمستتتكن، وظروف صتتتحية للعمل والبيئة، وال
بالصتتتتحة، بما في ذلك ما يتصتتتتل منها بالصتتتتحة الجنستتتتية والإنجابية، ويتمثل جانب هام آخر في مشتتتتاركة 

 .1السكان في كامل عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة على الصعد المجتمعية والوطنية والدولية"

 الثاني المطلب
 أهمية الحق في الصحة

الحق في الصحة على اهتماماً واسعاً، لا سيما على الصعيد الدولي والاقليمي، وقد تجسد ذلك  يحظ
فيما تضتتتتتمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية أو دستتتتتاتير الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ضتتتتتمن طائفة 

وق كونته من الحق الأول الحقوق الاقتصتتتتتتتتتتتتتتاديتة والاجتمتاعيتة والثقتافيتتة، وتبرز أهميتة هتذا الحق في أمرين:
 كونه يرتبط بصتتتتتورة مباشتتتتترة مع بعض الحقوق  والثاني، الإنستتتتتانالأستتتتتاستتتتتية التي تتضتتتتتمنها قوانين حقوق 

وبغض النظر إلى الجيل الذي ينتمي إليه يرتبط ارتباطاً وثيقاً  الإنسانالأخرى، ذلك أن أي حق من حقوق 
هذا من جانب، ومن جانب آخر 2بالحق في الصحة، لذا لا يمكن تناول الأخير بمعزل عن الحقوق الأخرى 

فتتإن هتتذا الحق يعتتد من الحقوق التي يعتتتد بحمتتايتهتتا لكتتافتتة الأفراد بغض النظر عن رابطتهم القتتانونيتتة أو 
 ي سبب آخر.أ لسياسية أو أصولهم العرقية أوانتماءاتهم ا

                                                           
  بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 11لتعليق العام رقم َا 1

 م.1000والثقافية في دورتها الثانية والعشرون، سنة 
 لإنسان،امثلما يرد في الشرعة الدولية لحقوق  ،ذلك علىالأخرى ويعتمد  الإنسانيرتبط الحق في الصحة ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق  2

 ة،والخصوصي ب،التعذيوحظر  والمساواة، التمييز،وعدم  والحياة، الإنسانية،والكرامة  والتعليم، والعمل، والمسكن، المأكل،بما فيها الحق في 
من الحق  غيرها تتصدى لمكوناتها لا تتجزأفهذه الحقوق والحريات و ، والتنقل ،وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع ،والوصول للمعلومات

بأعلى مستوي من الصحة يمكن "الحق في التمتع  8م، بند رقم 1000  لسنة 11في الصحة. راجع في ذلك تفصيلًا: التعليق رقم َ
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 11المادة  ،بلوغه
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ولأهمية هذه الحقوق ولارتباطها الوثيق بالحق في الصتتتتتتتتتتتتحة ستتتتتتتتتتتتنلقي الضتتتتتتتتتتتتوء على أبرزها مع بيان 
 علاقتها بالحق في الصحة على النحو التالي:

 أولا : الحق في الحياة

اف والحضارات والأعر  في الحياة من أهم الحقوق وأجلها وأقدستها في جميع الشرائع الإنستانيعد حق 
الأخرى  الإنستتانولا ريب في أن نقول أن حقوق  ل نستتان،فهو من الحقوق الأستتاستتية  والقوانين،والدستتاتير 
حيث ستتتتتتعرض الستتتتلالة الآدمية ويتعرض  ستتتتراباً،وبدون هذا الحق تصتتتتبح الحقوق الاخرى  منه،مستتتتتمدة 

 .1يصعب ذلكللفناء وبالتالي سيكون من المستحيل التمتع بالحقوق الأخرى أو  الإنسانبني 

، ولذلك كرستتته الشتترعة الدولية في وثائق أممية، فقد نص الإنستتانوالحق في الحياة هو عماد حقوق 
م، حيث قررت المادة الثالثة منه على أن 1913عام  الإنستتتانعلى هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق 

فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شتتتتخصتتتته". كما وحرص العهد الدولي الخاص بالحقوق  " لكل
 .2م على تضمين هذا الحق بين نصوصه وأضفى عليه حماية خاصة1966المدنية والسياسية لعام 

  " أن من المستتتتصتتتوب 6، رأت في تعليقها العام رقم َالإنستتتانفضتتتلًا عن أن اللجنة المعنية بحقوق 
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الممكنة لتخفيض وفيات الأطفال وزيادة المتوسط العمري المتوقع، ولا  أن

 .3سيما باتخاذ تدابير للقضاء على سوء التغذية والأوبئة"

فإن العديد من الدساتير الوطنية تشير  –وبالنظر الي أهمية هذا الحق  –وبالإضافة إلى كل ما ذكر 
 حة باعتباره مكون جوهري من مكونات الحق في الحياة.إلى الحق في الص

الحق في الصتتتتتتتحة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة والموت بشتتتتتتتكل يصتتتتتتتعب  وعليه نســــتطيق القول ب ن
الفصتتل بينهم، فإذا كان الحق في الصتتتحة يفرض على الدول تهيئة الظروف المناستتتبة والملائمة التي تتيح 

ستتتتوى ممكن من الصتتتحة، ستتتواء كانت هذه الظروف بين ضتتتمان الخدمات لكل فرد امكانية التمتع بأكبر م
الصتتتتتتتتتحية وظروف عمل صتتتتتتتتتحية وآمنة وقدر كافي من المستتتتتتتتتاكن والأغذية والأطعمة الماغذية، فإن غاية 

 والمحافظة عليها. الإنسانومقصد هذا الأمر لأجل ديمومة حياة 
 ثانيا : الحق في بيئة صحية

                                                           
د. ابراهيم شعبان، بحث بعنوان" الحق في الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، منشور على الرابط التالي:  1

http://freeopinionpalestine.blogspot.com/2011/11/blog-post_328.html  
 م.1966  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 6راجع نص المادة َ 2
  من العهد 6م، المادة1931َفي دورتها السادسة عشر عام  الإنسان  للجنة المعنية بحقوق 6لفقرة الخامسة من التعليق العام رقمَا 3

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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في بيئة خالية من التلوث في الفكرة التي  الإنستتتتتتتتتتتتتانكانت الخطوة الأولى نحو الاهتمام الدولي بحق 
م، والذي قرر في مادته الأولى أن" ل نستتتتتتتتان حقاً 1911أعرب عنها لأول مرة في مؤتمر استتتتتتتتتكهولم عام 

 ".العيشأساسياً في تأمين ظروف حياة مرضية في بيئة مناسبة تسمح له بالعيش بكرامة ورغد 

دولة في دساتيرها الوطنية بحق كل مواطن في بيئة ملائمة  180وعلى أثر اعلان استكهولم اعترفت 
وصتتتتتتتتحية، ولعل من أهم الأستتتتتتتتباب الجوهرية التي دفعت دول العالم للاهتمام في البيئة هو كونه ضتتتتتتتترورة 

 .1وصحته الإنسانحتمية يتحقق من خلالها الحفاظ على حياة 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الصتتتتتحة، فالبيئة هي الحالة التي تشتتتتتكل الحد الأدنى والحق في البيئة 
للوستتتتط الذي يمكن أن يتلاءم مع الحياة الطبيعية ل نستتتتان، وهذا التحديد للحق في البيئة مستتتتتمد من فكرة 

 الحديث عن ، لا ستتتيما عندما يتعلق الأمر بمشتتتتمل الصتتتحة العامة والستتتكينة، حيث لا يمكن2العامالنظام 
 .3منهماهذين المشتملين ما لم يتم تحديد البيئة المناسبة لحماية كلا 

ة تلوث ، فتدهور البيئة نتيجالإنستتتانفضتتتلًا عن أن التدهور البيئي يمارا ضتتتغطاً كبيراً على صتتتحة 
حة صتتتالمياه أو تستتترب الاشتتتعاعات أو تلوث الأرض بالنفايات والمواد الضتتتارة ينتج عنه آثاراً خطيرة تهدد 

 .4، الأمر الذي ينجم عنه العديد من المشاكل الصحية ويعرضه ل صابة بالمرض والعدوى الإنسان

والعلاقة بين الظروف البيئية والحالة الصتتتتتتحية ل نستتتتتتان كانت دائماً محل اهتمام العاملين في مجال 
تعالج  والمؤتمرات الدولية التيالصحة العامة الدولية، حيث تم تضمينه في العديد من المواثيق والاعلانات 

  من العهد الدولي 1-11شتتتتتتئون البيئة والصتتتتتتحة بصتتتتتتفة عامة، فقد خصتتتتتتصتتتتتتت البيئة بالذكر في المادة َ
الخاص بالحقوق الاقتصتتتتتتتتتتتادية والاجتماعية والثقافية على اعتبار أنها إحدى مكونات تدخل الدولة لإعمال 

 الحق في الصحة.
 ثالثا : الحق في السكن الملائم

                                                           
 لبحوثبيئة، منشور بمجلة ا"الأساا الدستوري لالتزام جهة الإدارة بالتدخل الوقائي لحماية البحث بعنوان  د. أميرة عبد الله بدر، 1

 .11، ص1011، أبريل 51القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 
 860ص م،1008، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمًان، الأردن، 1د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، ط  1

 وما بعدها.
 860م، ص1008، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمًان، الأردن، 1د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، ط 2

 وما بعدها.
 .96، صالمرجع السابق ،د. عيد أحمد الحسبان، بحث بعنوان" النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية 3
 7و6 بعنوان" الصحة كحق من حقوق الإنسان في القانون الدولي"، منشور بمجلة جيل حقوق الإنسان، العدد، بحث اسحاق بلقاضي 4

 .116، صم1015مايو، أكتوبر 
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عد الحق في الستتتكن الملائم من الحقوق الأستتتاستتتية ل نستتتان، فهو يشتتتكل أحد أهم الركائز الجوهرية ي
 انالإنستتتتتواحستتتتتاستتتتته بكرامته المتأصتتتتتلة فيه، وفي ذات الوقت هو أداة هامة لإعمال حقوق  الإنستتتتتانلحياة 

 الأخرى المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في المجتمع الذي  الإنستتتتتتتانن الملائم يتعدى شتتتتتتتكل المبنى المادي، ليشتتتتتتتمل علاقة والحق في الستتتتتتتك
يعيش فيته، ويرتبط ارتبتاطتاً وثيقتاً بتتالعتديتتد من الحقوق الأخرى كتتالحق في العمتتل، والحق في الأمن، والحق 

 .1في الوصول إلى الخدمات، والحق في الصحة

  للجنة 1وطيدة، فقد ربط التعليق العام رقم َوعلاقة الصتتحة بالحق في الستتكن الملائم علاقة وثيقة و 
المعنية بالحقوق الاقتصتتتتتتتتتتادية والاجتماعية والثقافية بشتتتتتتتتتتأن الحق في الستتتتتتتتتتكن الملائم بين توافر الخدمات 
والموارد والهياكل الأستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية مثل مياه الشتتتتتتتتترب النظيفة وظروف الستتتتتتتتتكن التي تقي الأفراد من الأخطار 

الصتتتحية والتحرر من الأخطار البيئية الضتتتارة بالصتتتحة بوصتتتفها عوامل الصتتتحية، وتوافر خدمات الرعاية 
 أساسية في هذا الحق.

إلى أن المستتتتكن الملائم صتتتتحياً هو الذي يكون صتتتتالحاً  -آنأ الذكر –كما وقد أشتتتتار التعليق العام 
ح أو غير يللسكن من حيث توفير المساحة الكافية لساكنيه وحمايتهم من البرد والرطوبة والحر والمطر والر 

ذلك من العوامل التي تهدد الصحة، ومن المخاطر البنيوية وناقلات الأمراض، وهو أيضاً الذي تتوافر فيه 
المرافق الأستتتاستتتية اللازمة للصتتتحة والأمن والراحة والتغذية؛ أي الذي تتوافر فيه  الخدمات كالتهوية الجيدة 

حاا والغستتل، ووستتائل تخزين الأغذية، والتخلص والإضتتاءة المناستتبة ومياه الشتترب النظيفة، ومرافق الاصتت
 .2من النفايات، وتصريأ المياه، وخدمات الطوارئ 

وقد حثت اللجنة في هذا التعليق العام الدول الأطراف بضتتتتتتتتتتترورة تطبيق وبشتتتتتتتتتتتكل شتتتتتتتتتتتامل" المبادئ 
يئي المرتبط البالصتحية للستكن" التي أعدتها منظمة الصتحة العالمية، والتي تعتبر أن السكن يشكل العامل 

على نحو أكثر تواتراً بالحالات المستتببة للأمراض في تحليلات الوبائيات؛ أي أن الستتكن وظروف المعيشتتة 
 غير الملائمة والمعيبة تكون بصورة دائمة مرتبطة بارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض.

 رابعا : الحق في التعليم

المواثيق والإعلانتات التدوليتة من جهتة والعهود والاتفاقيات الدولية نظراً لأهميتة التعليم، فتإننتا نجتد أن 
والإقليمية من جهة ثانية، قد أشتتتتتتتتتتتتارت إلى هذا الحق وجعلته الزامياً ومجانياً في مراحله الأولى كحد أدنى، 

                                                           
، سلسلة انالإنس، صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسانبحث بعنوان" الحق في السكن الملائم في المواثيق الدولية لحقوق  1

 .3 ، دون سنة نشر، ص2َ والاجتماعية والثقافيةحقوق الاقتصادية التثقيأ في ميدان ال
م، 1991 في دورتها السادسة عام والاجتماعية والثقافية  للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 1راجع الفقرة الثامنة من التعليق العام رقم َ 2

 م.1966لعام  والثقافيةوالاجتماعية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  11المادة 
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 الجادة في الأخذ بالتدرج في توفير التعليم الثانوي  جراءاتوتؤكد على الدول الأعضتتتتتتتتاء ضتتتتتتتترورة اتخاذ الإ
زالة كافة العوائق التي تحول دون الحصول عليه وفقاً لمقدرتها الاقتصادية.  والعالي بالمجان، وا 

ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
الذي أقر بحق كل فرد في التربية والتعليم، ووجوب توجيه التربية والتعليم إلى الانماء الكامل للشتتتتتتتتخصتتتتتتتتية 

لى توطيد احترام حقوق الإنسان  .1ساسية الأخرى والحريات الأ الإنسانية والحا بكرامتها وا 

فإن العلاقة بين الصحة والتعليم علاقة وثيقة وتبادلية، فالصحة الجيدة ل نسان  وعطفا  على ما سبق
يكون لها تأثير كبير على التحصيل العلمي والقابلية على التعليم، حيث أثبتت الأبحاث أن ضعأ الوضع 

عن المدرستتتتة وضتتتتعأ الأداء داخل الصتتتتأ الصتتتتحي للطلبة من بين الأستتتتباب المؤدية إلى ازدياد التغيب 
الدراستي، كما أن التعليم الذي يكستب الطلبة المهارات المتعلقة بالصحة ضروري لسلامتهم البدنية والنفسية 

 .2والاجتماعية

ويشترط لإعمال بعض العناصر الجوهرية للحق في الصحة الوفاء مسبقاً بالحق في التعليم الأساسي 
م في ستتتتتتتتياق تناولها 1939حقين وثيقة، وهذا ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل لستتتتتتتتنة للجميع، فالعلاقة بين ال

هتتتتتتتتت ، فقد تناولت هذه الاتفاقية جانباً من الترابط الملحوظ بين -1 -11حق الطفل في الصحة في المادة َ
الة فالحق في الصتتتتتتتتتتتتتتحة والحق في التعليم، إذ أن من بين التدابير الواجب على الدول الأطراف اتخاذها لك

حق الطفتل في بلوا أعلى مستتتتتتتتتتتتتتتوى من الصتتتتتتتتتتتتتتحتة يمكن بلوغته، أن تكفل تزويد جميع قطاعات المجتمع  
ولاستتتيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأستتتاستتتية المتعلقة بصتتتحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضتتتاعة الطبيعية 

ذه ات على تعليم في هومبادئ حفو الصحة والاصحاا البيئي، والوقاية من الحوادث وحصول هذه القطاع
 .3المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات

 

  

                                                           
 م.1966لعام  والاجتماعية والثقافية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 18راجع نص المادة َ 1
لقانونية، ا في الصحة في القانون الدولي"، منشور بمجلة جامعة تكريت للعلوم الإنساند. واثق عبد الكريم حمود، بحث بعنوان" حق  2

 .111م، ص1015 ، حزيران 16َ  ، العدد1السنة َ
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/circleofrights.html          الحق في الصحة منشور على الرابط التالي:41رقم َ الوحدة 3
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 الثاني  المبحث
 سس الدولية والاقليمية للحق في الصحةالأ

مما لا شتتك فيه أن الاتفاقيات العالمية والإقليمية والمؤتمرات الدولية قد أولت اهتماماً بالغاً بالحق في 
قرارها له، بحيث تعتبر القرارات الصتتتادرة من إالصتتتحة، وتضتتتمنت موادها ستتتبل الحفاظ على هذا الحق بعد 

 زم الدول باحترام هذه القواعد، كما، وتلتالإنستتتتتتانهيئة الأمم المتحدة أهم المصتتتتتتادر بالنستتتتتتبة لحماية حقوق 
وأكدت المؤتمرات الدولية تلك الحمية بالنص عليها صتتتتتتتراحة في توصتتتتتتتياتها، وفيما يلي نتعرض بالدراستتتتتتتة 
للاتفاقيات التي تضمنت الحق في الصحة سواء على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي وعليه سنقسم 

 :هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي

 الأول  المطلب
 الحق في الصحة في الاتفاقات والمواثيق الدوليةتكريس 

 1(OMCمنظمة الصحة العالمية ) دستور-1

ظهر مفهوم الحق في الصحة لأول مرة مع إنشاء منظمة الصحة العالمية، عندما أشار دستورها في 
واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض ديباجته على " أن الصتتتتتحة هي حالة من اكتمال الستتتتتلامة بدنياً وعقلياً 

أو العجز، وأن التمتع بأعلى مستتتتتويات الصتتتتحة التي يمكن الوصتتتتول إليها حق من الحقوق الجوهرية لكل 
إنستتتان، يجب التمتع به دون تمييز على أستتتاا العرق والدين أو المعتقد الستتتياستتتي أو الظرف الاقتصتتتادي 

 والاجتماعي.

عالمية أيضتتاً أن صتتحة جميع الشتتعوب أمر أستتاستتي لبلوا الستتلم كما وأورد دستتتور منظمة الصتتحة ال
 والأمن وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول.

ويعد دستتتتتتتور منظمة الصتتتتتتحة العالمية من بواكير المواثيق الدولية التي أكدت على أن التمتع بأعلى 
ع ر الذ دفع غالبية دول العالم للتوقيية، الأمالإنسانمستوى ممكن من الصحة هو جزء لا يتجزأ من الحقوق 

على اتفاقيات دولية متعددة تضتتتمن نصتتتوصتتتها الحقوق الصتتتحية بما في ذلك الحق في العيش في ظروف 
 مناسبة للتمتع بالصحة الجيدة.

 

                                                           
ترجع نشأة  إلى اقتراا قدم في مؤتمر سان فرانسيسكو للأمم المتحدة بواسطة دولتي البرازيل والصين لتأسيا منظمة صحة عالمية،  1

يوليو 11يونيو إلى  19وقد حصل هذا الاقتراا على قبول كل الدول المشاركة، وقد أقر مؤتمر الصحة العالمية بنيويورك في الفترة بين 
م ودخل حيز النفاذ عند اكتمال عدد التصديقات المنصوص عليها في 1916يوليو عام  11ذي تم التوقيع عليها في ميثاقَدستور   ال
 م.1913أبريل  1الميثاق وذلك في 
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 .1م1491 الإنسانالعالمي لحقو   الإعلان-2

مبدأ تمتع الأشخاص بمستوى معيشي كاف كضمانة من  الإنسانلقد أرستى الإعلان العالمي لحقوق 
  والتي نصت على أن" لكل شخص 1-15َالضمانات المتعلقة بالصحة والسلامة وفق ما تتضمنه المادة 

حق في مستتتوى معيشتتة يكفي لضتتمان الصتتحة والرفاهية له ولأستترته، وخاصتتة على صتتعيد المأكل والملبا 
مات الاجتماعية الضتتتترورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في والمستتتتكن والعناية الطبية، وصتتتتعيد الخد

حتالات البطتالتة أو المرض أو العجز أو الترمتل أو الشتتتتتتتتتتتتتتيخوختة، أو غير ذلتك من الظروف الختارجتة عن 
 ارادته والتي تفقده أسباب المعيشة.

كل نسبي صحة بشقد اكتفى بالإشارة إلى الحق في ال الإنستانويتبين لنا أن الإعلان العالمي لحقوق 
كونته اقتصتتتتتتتتتتتتتتر على الحق في العلاج أكثر منته على الحق في الرعاية الصتتتتتتتتتتتتتتحية المتكاملة والتي يتعلق 

 تحقيقها بمستوى معيشة الأفراد والدول على حد سواء.
 م1411الدولي الخاص بالحقو  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  العهد-3

م من أهم الوثائق القانونية 4666تصادية والاجتماعية والثقافية يعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاق
تقر الدول . 4" أن علىمنه   42المادة َعلى الحق في الصحة، حيث نصت صراحة الدولية التي نصت 

الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن 
التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة  تشمل-2بلوغه.

 لهذا الحق تلك التدابير اللازمة من أجل:

  العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً.أ. 
  تحسين جوانب الصحة البيئية والصناعية.ب. 
 الوقاية من الأمراض الوقائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.ج. 
 تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.د. 

  أن هذا العهد يلزم الدول التي أصتتتتبحت طرفاً فيه، 11ويتضتتتتح لنا من خلال استتتتتقراء نص المادة َ
ر بحق كل انستتتان في التمتع بأعلى مستتتتوى من الصتتتحة الجستتتمية والعقلية يمكن بلوغه، كما أوردت أن تق

عتدداً من التتدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذها للممارستتتتتتتتتتتتتتة الكاملة للحق في 
 د.اه هذا العهالصحة، وبالتالي تكون هذه الدول مسئولة عن أي اخلال بمسئولياتها والتزاماتها تج

                                                           
 المتأصلةو  من ديباجة وثلاثين مادة تضمنت بياناً بالحقوق والحريات الأساسية اللازمة ل نسان الإنسانيتكون الإعلان العالمي لحقوق  1

لغة  800 فيه سواء تعلقت بشخصه أم بتواجده في المجتمع الذي يعيش فيه، ولقد أصبح هذا الإعلان والذي ترجم إلى ما يزيد عن
 .سانالإن مصدر الهام العديد من الدول عند وضع قوانينها ودساتيرها، فهو يعد أكثر الإعلانات انتشاراً في حماية ونشر حقوق 
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فردية أو من خلال المستتتتتتتتتتتتتتاعدات  إجراءاتفكل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية يتعين عليهم اتخاذ 
الدولية والتعاون الدولي لاستيما الاقتصادية والتكنولوجية حسب أعلى مستوى من توافر المصادر مع الأخذ 

من لاتفاقية ومن خلال الوستتتتتتتتتتتتائل الممكنة و بعين الاعتبار تحقيق التقدم الكامل للحقوق المعترف بها هذه ا
 ضمنها عل وجه الخصوص تبني التشريعات.

المادة قد  في بيئة سليمة في هذه الإنسانوأخيراً نستطيع أن نقول بأن اعتراف القانون الدولي بحقوق 
 جاء تأكيدا للحق في الصحة.

 1المتحدةالأمم  ميثا -9

أشار إلى الحق في الصحة في العديد من مواده، حيث نصت بمطالعة ميثاق الأمم المتحدة نجده قد 
  على ضتتتتتتتتتتتتتترورة انمتتاء التعتتاون التتدولي في الميتتادين الاقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة والاجتمتتاعيتتة والثقتتافيتتة ب-18المتتادة َ

 والتعليمية والصحية.

  من الميثاق قد أشتتتتتتتتتتتتتارت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تيستتتتتتتتتتتتتير الحلول ب-55كما أن المادة َ
ولية والاقتصتتتتادية والاجتماعية والصتتتتحية وما يتصتتتتل بها، وهذا تأكيد واضتتتتح من ميثاق الأمم للمشتتتتاكل الد

 المتحدة على أهمية وضرورة حل المشاكل الصحية.

  قد نصت على أن" الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين أ-51فضتلًا عن أن المادة َ  
ة بتبعات دولية واستتعة في الاقتصتتاد والاجتماع والثقاف الحكومات والتي تضتتطلع بمقتضتتى نظمها الأستتاستتية

 .68والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشئون ويوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقاً للمادة 

ويتضتتتتتتتتح من ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة قد أكد على ضتتتتتتتترورة أن يكون هناك تواصتتتتتتتتل بين الأمم 
 من الميثاق. 68ا الصحية وذلك وفقا لأحكام المادة المتحدة والوكالات المتخصصة ومن ضمنه

الاقتصتتتتتتتتتتتادي والاجتماعي أن يضتتتتتتتتتتتع  للمجلا-1  من الميثاق على" 68وأخيراً قد نصتتتتتتتتتتت المادة َ
تحدد الشتتروط التي على مقتضتتاها يوصتتل  51اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشتتار إليها في المادة 

 الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها. بينها وبين "الأمم المتحدة" وتعرض هذه

لى . 1 وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وا 
 الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".

  من الميثتتاق أنتته قتتد أعطى للمجلا الاقتصتتتتتتتتتتتتتتتادي 68من خلال استتتتتتتتتتتتتتتقراء المتتادة َ ويتضـــــــــح لنــا
تماعي الصتلاحية التي تخوله بوضتع دراستات وتقارير عن المسائل الدولية في عدة أمور من ضمنها والاج

                                                           
م في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة 1915حزيران/ يونيو عام  16في وقع ميثاق الأمم المتحدة  1

 م، ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق1915تشرين الأول/ أكتوبر عام  11الدولية، وأصبح نافذاً في 
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الأمور الصتتتتتتحية، كما أعطى الميثاق لذات المجلا الحق أيضتتتتتتاً في تقديم توصتتتتتتياته في هذا الجانب إلى 
لى أعضاء الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.  الجمعية العامة وا 

نا مدى اهتمام الأمم المتحدة بترستتتتيخ الحق في الصتتتتحة وضتتتترورة العمل ل ومن كل ما ســـبق يتضـــح
 الأساسية. الإنسانعلى توفيره للشعوب دون تمييز كونه حقاً من حقوق 

 (Alma-Ata)م 1491الخاص بالرعاية الصحية الأولية  آتا-ألما اعلان-5

ة في الرعاية الصتتتتحية الأوليعقدت منظمة الصتتتتحة العالمية واليونيستتتتيأ مؤتمراً دولياً تاريخياً بشتتتتأن 
  عاصمة كازاخستان آنذاك َالاتحاد السوفيتي سابقاً ، وحضر المؤتمر آتا-ألماَ م بمدينة1913أيلول عام 

المؤتمر على أهمية  حكومية، وأكدمنظمة غير  61دولة عضتتتواً في منظمة الصتتتحة العالمية و 181وفود 
نية وكذلك على مبادئها ونماذجها التنظيمية وآفاق الرعاية الصتتتتتتتتتتتتحية الأولية في الخدمات الصتتتتتتتتتتتتحية الوط

 التعاون الدولي في هذا المجال.

الذي حدد الرعاية الصتتتتتتتتتحية الأولية كوستتتتتتتتتيلة مناستتتتتتتتتبة لبلوا المرمى  آتا-ألماواعتمد المؤتمر اعلان 
 م.1000المتمثل في توفير الصحة للجميع بحلول عام 

، وأن امكانية بلوا الإنسانحق أساسي من حقوق وهذا الإعلان جاء ليؤكد من جديد أن الصحة هي 
أرفع مستتتتتتتوى صتتتتتتحي من أهم الأهداف الاجتماعية على المستتتتتتتوى الدولي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب 
بذل مزيد من الجهود من جانب العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصتتتتتتتتتتتادية الأخرى، بالإضتتتتتتتتتتتافة إلى 

 القطاع الصحي.
 م.1443وبرنامج عمل فينا لعام  اعلان-1

 15إلى  11الذي عقد في فيينا خلال الفترة من  الإنسانصدر هذا الإعلان عن المؤتمر العالمي لحقوق 
م، وقد جاء ليؤكد التزامه بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان 1998يونيو عام 

 .1الدولية التي تدافع عن هذا الحق وغيره من الصكوك الإنسانالعالمي لحقوق 

كما وأكد هذا المؤتمر على حق المرأة في الحصول على رعاية صحية متيسرة ومناسبة وعلى أوسع نطاق، 
ل بأهمية تمتع المرأة بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية طوا الإنسانحيث يسلم المؤتمر العالمي لحقوق 

 فترة حياتها.

                                                           
 م، فيينا،1998حزيران/ يونيو عام  15-11، الإنسان، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسانالأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق  1

 النمسا، منشور على الرابط التالي:
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 
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الالقاء غير المشروع للمواد والنفايات السامة والخطرة يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً لحق ويسلم المؤتمر بأن 
كل إنسان في الحياة والصحة، وبناء على ذلك يدعو المؤتمر جميع الدول إلى أن تعتمد الاتفاقيات القائمة 

 ير المشروع.ن في منع الالقاء غالمتعلقة بإلقاء المواد والنفايات السامة والخطرة وأن تنفذها بصرامة وأن تتعاو 

وحث المؤتمر الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي ولا مع ميثاق 
الأمم المتحدة يكون من شأنه أن يوجد عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول ويعرقل الاعمال التام 

ولاسيما حق كل شخص في مستوى معيشي ملائم لصحته  الإنسانوالصكوك الدولية لحقوق  الإنسانلحقوق 
والسكن وما يلزم من الخدمات الاجتماعية، كما وأكد المؤتمر  والرعاية الطبيةورفاهه، بما في ذلك الغذاء 

 .1السياسيعلى أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط 

  الثاني المطلب
 الصحة في المواثيق الاقليمية تكريس الحق في

لم يقتصتتتتتتتتتتتر الاهتمام الدولي بالحق في الصتتتتتتتتتتتحة على النص عليه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، 
نما برزت أيضاً على المستوى الإقليمي منظمات دولية إقليمية تهدف الي تحقيق حماية إقليمية للحق في  وا 

و الرغبة في ايجاد تعاون دولي على المستتتتتتتتوى الصتتتتتتتحة، والهدف الأستتتتتتتاستتتتتتتي من وجود هذه المنظمات ه
الإقليمي بين دول تتشتتتتتابه جغرافياً واجتماعياً وستتتتتياستتتتتياً واقتصتتتتتادياً، مما يستتتتتاعد على توفير حماية حقيقية 

 وفعالة للحق في الصحة.

لذلك فقد أابرمت على المستوى الإقليمي العديد من الصكوك الإقليمية التي تناولت بالنص على الحق 
لصتتتتتتتتتحة وأصتتتتتتتتتبحت معها الدول المنتمية الي هذا الإقليم ملزمة على احترامه وتنفيذه، ونذكر من هذه في ا

 الصكوك الإقليمية ما يلي:

 2م1441م والمعدل سنة 1411. الميثا  الاجتماعي الأوروبي لسنة 1

 حيث مواده،لقتد أكتد الميثتاق الاجتمتاعي الأوروبي على حمتاية الحق في الصتتتتتتتتتتتتتتحة في العديد من 
 تعهدت الدول الأطراف في هذا الميثاق بالتقيد بالالتزامات الموضوعية التي تضمنتها في مواده المختلفة.

                                                           
 م منشور على الرابط التالي:1998، إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام الإنسانمكتبة حقوق  1

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 
 يعد الميثاق الاجتماعي الأوروبي والبروتوكولات الاضافية الملحقة بع من الصكوك الأساسية للمجلا الأوروبي في مجال الحقوق  2

 دولة، 16م وصادقت عليه 1965، ودخل حيز النفاذ عام 1961في عام الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد اعتمد هذا الميثاق 
الميثاق،  م اعتمدت صيغة منقحة من هذا1996 ، وفي عام 1995م، 1991م، 1933ولهذا الميثاق ثلاث بروتوكولات اضافية أعوام َ

سابقينَ  صيغة المنقحة بين نصيندولة، وتجمع ال 15م وصادقت عليها 1999يناير عام  1ودخلت الصيغة المنقحة حيز النفاذ في 
 ة.يالإنسانالحقوق  م، كما وأضفت  هذه الصيغة المزيد من الحماية على العديد من1933الميثاق الاجتماعي الأوروبي، وبروتوكول عام 
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م على ضتتترورة الحق في ظروف عمل 1996فقد نص الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل لستتتنة 
 ل وأصتتحاب العملآمنة وصتحية وأن تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق وبالتشتتاور مع منظمات العما

أن تضتمن الممارستة الفعالة للحق في ظروف عمل آمنة وصتحية، وذلك بوضع وتنفيذ ومراجعة السياسة 
المحلية دورياً بشتتتأن الستتتلامة المهنية والصتتتحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون الهدف الرئيستتتي لهذه 

مل، ات التي ترتبط أو تحدث أثناء العالسياسة، تحسين السلامة والصحة المهنية، ومنع الحوادث والاصاب
والعمل على تقليل أستتتتتتتتباب الأخطاء التي تصتتتتتتتتاحب بيئة العمل، بإصتتتتتتتتدار اللوائح الخاصتتتتتتتتة بالستتتتتتتتلامة 

ات اشتترافية، بتشتتجيع التطوير المتدرج لخدم إجراءاتوالصتتحة، والنص على تنفيذ هذه اللوائح عن طريق 
 .1ة والاستشارية بشكل أساسيالصحة المهنية لكافة العمال مع الوظائأ الوقائي

ضرورة الحق في حماية الصحة وأن تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق  علىكما ونص الميثاق 
بضتتتتتمان الممارستتتتتة الفعالة للحق في الصتتتتتحة ستتتتتواء كان ذلك بطريق مباشتتتتتر أو بالتعامل مع المنظمات 

 الامكان،أستتتتتتتباب اعتلال الصتتتتتتتحة بقدر المناستتتتتتتبة لإزالة  جراءاتوأن تتخذ كافة الإ الخاصتتتتتتتة،العامة أو 
لتوفير التستتهيلات الاستتتشتتارية والتعليمية من أجل تنمية الصتتحة وتشتتجيع المستتئولية الفردية في المستتائل 

وكذلك الحوادث  الأخرى،والأمراض  المستتتتتتتتتتتوطنة،والأمراض  الوبائية،وللوقاية من الأمراض  الصتتتتتتتتتتحية،
 .2الامكانبقدر 

 والطبية،  من هذا الميثاق على حق كل انستتتتتتان في المستتتتتتاعدة الاجتماعية 18كما وأكدت المادة َ
وأن تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق من أجل ذلك بضمان منح أي شخص لا يمتلك الموارد الكافية 

 جتماعي،الاويكون غير قادر علي تأمين مثل هذه الموارد عن طريق الاعانات بموجب نظام الضتتتتتتتتتتمان 
بضتتتمان ألا يعاني الأشتتتخاص الذين يتلقون مثل  المرض،وكذلك ضتتترورة توفير الرعاية اللازمة في حالة 

 .3هذه المساعدة من تقليص حقوقهم السياسية أو الاجتماعية
 م 1491 الإنسانالأمريكي لحقو  وواجبات  الإعلان-2

 ية،الأمريكتفاقيات والإعلانات في الصتتتتتتتتتحة بالاهتمام البالغ في معظم الا الإنستتتتتتتتتانحق  حظيلقد 
م الذي أكد على أهمية الحق 1913لسنة  الإنستانيأتي في مقدمتها الإعلان الامريكي لحقوق وواجبات و 

وأقر بحق كافة المواطنين في التمتع بمستتتتتوى مناستتتتب من الصتتتتحة والمحافظة عليها وذلك  الصتتتتحة،في 

                                                           
 م.1996  من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل لسنة 8نص المادة َ 1
 م.1996وروبي المعدل لسنة   من الميثاق الاجتماعي الأ11نص المادة َ 2
 م.1996  من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل لسنة 18نص المادة َ 3
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بية وذلك الط والإستتتتكان والرعايةالصتتتحية والاجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبا  جراءاتعن طريق الإ
 .1المجتمعفي الحدود التي تسمح بها الموارد العامة وموارد 

 –أثناء الحمل وفترة الرضتتتاعة  –  من ذات الإعلان على أن " لكل النستتتاء 1كما ونصتتتت المادة َ
 لرعاية والمساعدة ".ولكل الأطفال الحق في الحماية الخاصة وا

 م1411بنيروبي)كينيا( عام  والشعوب الصادر الإنسانالافريقي لحقو   الميثا -3

 الصتتتتحة،م إلى أهمية الحق في 1931والشتتتتعوب لعام  الإنستتتتانلقد أشتتتتار الميثاق الافريقي لحقوق 
  من هذا 1فقد نصتتتتتتتتتتتت المادة َ مواده،ويظهر ذلك جلياً من خلال تضتتتتتتتتتتتمينه لهذا الحق في نصتتتتتتتتتتتوص 

ومن حقه احترام حياته وستتتتتتتتلامة شتتتتتتتتخصتتتتتتتته البدنية  ،الإنستتتتتتتتانالميثاق على أنه " لا يجوز انتهاك حرمة 
 ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفاً ". والمعنوية،

  منه على أنه " لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشتتخصتتيته القانونية 5ونصتتت المادة َ
كافة أشتتتتتتكال استتتتتتتغلاله وامتهانه واستتتتتتتعباده خاصتتتتتتة الاستتتتتتترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات  وحظر

 والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة ".

كما وأكد الميثاق على حق كل شخص في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول 
كما وأكد الميثاق أن الدول الأطراف عليها أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان  اليها،

 .2حصولها على العناية الطبية في حالة المرض

وعلى الدولة حمايتها والستتتتتهر  المجتمع،كما وأقر الميثاق أن الأستتتتترة هي الوحدة الطبيعية وأستتتتتاا 
مة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم على صحتها وسلامة أخلاقياتها، وهي ملز 

 .3المجتمعالتقليدية التي يعترف بها 

 م 2009لعام  الإنسانالميثا  العربي لحقو   – 9

م عبارات هامة تدل على مدى 1001لستتتتتتنة  الإنستتتتتتانلقد تضتتتتتتمنت ديباجة الميثاق العربي لحقوق 
ث حي خاصة،بصتفة عامة والحق في الصتحة بصفة  الإنستانحرص الدول الأعضتاء على احترام حقوق 

وبأن  ة،الخليقالذي أعره الله منذ بدء  الإنستتتتتتتانجاء في الديباجة " انطلاقاً من ايمان الأمة العربية بكرامة 
ية الستتتتتتامية التي أكدت حقه في حياة الإنستتتتتتانالوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضتتتتتارات ذات القيم 

 ن الحرية والعدل والمساواة ".كريمة على أسا م

                                                           
 م.1913لسنة  الإنسان  من الإعلان الامريكي لحقوق وواجبات 11نص المادة َ 1
 م.1931والشعوب لعام  الإنسان  من الميثاق الافريقي لحقوق 16نص المادة َ 2
 م.1931والشعوب لعام  الإنسان  من الميثاق الافريقي لحقوق 13نص المادة َ 3
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  9حيث نصتتت المادة َ الميثاق،في الصتتحة نصتتيب من الاهتمام في هذا  الإنستتانولقد كان لحق 
منه على أنه " لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه دون رضائه 

ية لإنستتتاناللضتتتوابط والقواعد الاخلاقية و  مع مراعاة عنها،الحر وادراكه الكامل للمضتتتاعفات التي قد تنجم 
ة الطبية الكفيلة بضتمان سلامته الشخصية وفقاً للتشريعات النافذة في كل دول جراءاتوالمهنية والتقيد بالإ

 طرف. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية ".

 حيث ألزم الدول صتتتراحة،لصتتتحة كما وتطرق هذا الميثاق الي حق كل انستتتان في التمتع الكامل با
الأطراف بأن تقر بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستتتتتوى من الصتتتتحة البدنية والعقلية يمكن 

ق وعلى مراف الأساسية،وكذلك حق كل مواطن في الحصتول مجاناً على خدمات الرعاية الصحية  بلوغه،
 علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز.

 :1ةالتالين تتخذ التدابير أم الميثاق الدول الأطراف من أجل تفعيل الحق في الصحة كما وألز 

 إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات وسهولة الوصولتطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية  .أ
 بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي. 

 وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات.العمل على مكافحة الأمراض وقائياً  .ب
 نشر الوعي والتثقيأ الصحي. .ج
 مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد. .د
 توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. .ه
 مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريأ الصحي. .و
 رة بالصحة. مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضا .ز

  من ذات الميثاق الدول الأطراف على ضرورة أن تتخذ كل التدابير اللازمة 10كما ألزمت المادة َ
للحد من الاعاقات بكل الستبل الممكنة، بما فيها برامج الصتحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيأ، وأن توفر 

ات، بما فيها اعادة التأهيل لدمجهم الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الاعاق
وأيضتاً حث الميثاق الدول الأطراف أن تمكن الأشخاص ذوي الاعاقات من استخدام جميع  المجتمع،في 

 .2والخاصةمرافق الخدمة العامة 
الي أن هناك العديد من الإعلانات العربية والاستتتلامية، قد تطرقت  وتجدر الاشــارة في هذا الصــدد

والذي  م,0991في الاســـــلام  الإنســـــاناعلان القاهرة حول حقو  نذكر منها  الصتتتتتتتحة،الي الحق في 

                                                           
 م.1001لسنة  الإنسان  من الميثاق العربي لحقوق 89نص المادة َ 1
 م.1001لسنة  الإنسانمن الميثاق العربي لحقوق  6، 5، 8  الفقرات 10راجع نص المادة َ 2
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لكل انستتتان الحق في أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاستتتتد  -  منه على "أ11نص صتتتراحة في المادة َ
 والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنوياً، وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق".

مجتمعه ودولته حق الرعاية الصتتتتتتتتتتتتحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق  علىل انستتتتتتتتتتتتان لك –ب 
 العامة التي تحتاج اليها في حدود الامكانات المتاحة. 

"تكفل الدولة لكل انستتتتتتان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشتتتتتتتمل  –ج 
 وسائر الحاجات الأساسية". ذلك المأكل والملبا والمسكن والتعليم والعلاج

 المبحث الثالث
 ساس الدستوري للحق في الصحةالأ

قد أولت اهتماماً بالغاً بالحق في الصتتتتتتتتتتتتتتحة،  الإنستتتتتتتتتتتتتتانإذا كتانتت المواثيق التدولية والإقليمية لحقوق 
ونظمته على الصتتتتتتتعيدين الدولي والإقليمي، إلا أنها قد لا تكون كافية لضتتتتتتتمان هذا الحق ما لم يرد النص 
عليه في صتلب الدستاتير، فإن تضمين الحقوق والحريات الأساسية للفرد في صلب الدستور لا سيما الحق 

يمثل الضتتتمانة الحقيقية والفاعلة لحماية تلك الحقوق والحريات، لذا  -وهو موضتتتوع دراستتتتنا –في الصتتتحة 
فإن الاعتراف الدستتتتتتتتتتتتتتوري للحق في الصتتتتتتتتتتتتتتحة يعد علامة هامة للقيم والالتزامات الوطنية، فهو يوفر بيئة 
داعمة له، ولا ستتيما في الدول متوستتطة الدخل، فضتتلًا عن أنه يعد عامل نجاا وفاعل في الانفاذ القانوني 

 ي الصحة.للحق ف

وعلى الرغم من وجود التنظيم الدستتتتتتتتتوري للحق في الصتتتتتتتتحة في غالبية دستتتتتتتتاتير العالم، إلا أن هذا 
التنظيم لم يكن على ذات النهج والأهميتتتتة التي حظى بهتتتتا هتتتتذا الحق في المواثيق والاتفتتتتاقيتتتتات التتتتدوليتتتتة 

ق، حيتتث نجتتد أن الحمتتايتتة قتتد والإقليميتتة، وهتتذا بتتدوره انعكا على طبيعتتة ونطتتاق الحمتتايتتة المقررة لهتتذا الح
تكون مباشتتترة إذا ما تم الاعتراف صتتتراحة بهذا الحق في الوثائق الدستتتتورية، وقد تكون غير مباشتتترة إذا لم 
يكن الاعتراف مباشتراً وصتريحاً، وعندئذ تكون الحماية مقررة من خلال استتخلاصتها من المناهج التفسيرية 

 ية الأخرى ل نسان. للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساس

ومن هنا تكمن أهمية هذا المبحث والذي من خلاله ستتنلقي الضتتوء على الحماية الدستتتورية للحق في 
الصحة في الدساتير محل المقارنة وبيان كيفية تنظيمها لهذا الحق بغية الوصول إلى النموذج الأمثل الذي 

لا يتوقأ دوره على ستتتتتتتتتتتتتتن ة المشتتتتتتتتتتتتتترع الذي يكفتل تمتع وحمتايتة الأفراد بهذا الحق، لا ستتتتتتتتتتتتتتيما في مواجه
ويامتنع عليه أيضتتاً أن يصتتدر أي تشتتريع يما  الحق، بلالتشتتريعات اللازمة لإعمال وضتتمان التمتع بهذا 

 هذا الحق أو ينتهكه.

 وعلى هدى ما تقدم سنقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:
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 .الدساتير المقارنةحق في الصحة في المطلب الأول: ال

 .في القانون الأساسي الفلسطيني في الصحةالحق المطلب الثاني: 

 المطلب الأول
 الحق في الصحة في الدساتير المقارنة

تتضتتمن الوثائق الدستتتورية في عدد من دول العالم إما نصتتوصتتاً موضتتوعية تكفل الحق في الصتتحة 
المواطنين إلى المحاكم لإنفاذ حقوقهم الدستورية. وقد تكون بشتكل مباشر وصريح، الأمر الذي ييسر لجوء 

النصوص الدستورية جاءت لتكرا حقوقاً دستورية أخرى يتم التوسع في تفسيرها ليشمل الحق في الصحة، 
 وهو ما يطلق عليه الاعتراف الدستوري غير المباشر بهذا الحق.

ها عدداً من الدول اعترفت صراحة في دساتير  وبالرجوع إلى الوثائق الدستورية، يمكن القول بأن هناك
دســـتور مملكة البحرين لســـنة المعاصتتتترة بالحق في الصتتتتحة، نذكر منها على ستتتتبيل المثال لا الحصتتتتر، 

مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى  لكل-أالذي نص صراحة في المادة الثامنة منه على "  م2112
ية والعلاج بإنشتتتتتاء مختلأ أنواع المستتتتتتشتتتتتفيات والمؤستتتتتستتتتتات الدولة بالصتتتتتحة العامة، وتكفل وستتتتتائل الوقا

للأفراد والهيئات إنشتاء مستتشتفيات أو مستتوصفات أو داور علاج بإشراف من الدولة،  يجوز-بالصتحية. "
 ووفقاً للقانون. 

  منه على" تعنى الدولة 18حيث نصتتتتتتتت المادة َم 2112الدســـــتور الدائم لدولة قطر لعام  وكذلك
 وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون". بالصحة العامة،
  11م  والذي نص في المادة 1996ََالنظام الأستتاستتي للدولة لستتنة  دســتور ســلطنة ع مانوأيضتتاً 

منه على أن" تعنى الدولة بالصحة العامتتتتتتة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير 
وتشجتتتتتع على إنشاء المستتتتتتشفيتتتتتات والمستوصفتتتتتات ودور العتتتتتلاج الخاصتتتتتة  متتتتتواطن،حية لكل الرعاية الص

بتتتتتتتتتإشراف من الدولة ووفقتتتتتتتتتاً للقواعد التي يحددها القتتتتتتتتتانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها 
 ومنع التتلوث عنها".

اء أية تجربة طبية أو علمية على   من ذات الدستور على أنه" لا يجتتوز اجتر 16كما ونصت المادة َ
 أي انسان بدون رضائه الحر". 

قد تناول الحق في الصتتتتتتتحة في العديد من مواده، فقد  م2112الدســـــتور العراقي لســـــنة كذلك نجد 
  منه على أن" أولًا: لكل عراقي الحق في الرعاية الصتتتتتتتتتحية، وتعنى الدولة بالصتتتتتتتتتحة 81نصتتتتتتتتتت المادة َ

 .ية والعلاج بإنشاء مختلأ أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحيةالعامة، وتكفل وسائل الوقا
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ثانياً: للأفراد والهيئات إنشتاء مستتشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة، وبإشراف من الدولة، 
 .وينظم ذلك بقانون"

كما وألزم الدستتتتتتتتتتتتتتتور العراقي الدولة بأن تكفل الضتتتتتتتتتتتتتتمان الاجتماعي والصتتتتتتتتتتتتتتحي للعراقيين في حال 
 .1البطالةخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو الشيخو 

وضرورة .2الخاصةوقد فرض الدستتور العراقي على الدولة العراقية رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات 
  من ذات الدستور على أن" أولًا: لكل فرد حق 88توفير العناية الطبية الخاصتة بهم، كما ونصت المادة َ

 .ظروف بيئية سليمةالعيش في 

 ثانياً: تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما".

وبأنها يجب أن تمنح للجميع دون تمييز فقد طال حتى  الإنستتانوالتزاماً من الدستتتور العراقي بحقوق 
الأشتتتتتتتتتتتتتتخاص المستتتتتتتتتتتتتتجونين، حيث أكد الدستتتتتتتتتتتتتتتور على أنه لا يجوز الحبا أو التوقيأ في غير الأماكن 

 .3المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية

 وأخيراً أشتتتتتتار الدستتتتتتتور إلى ضتتتتتترورة أن يتم رستتتتتتم الستتتتتتياستتتتتتة الصتتتتتتحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم
 .4إقليموالمحافظات غير المنتظمة في 

من الحق في الصتتتتتحة، والذي  م2102يناير عام  01أما موقف الدســــتور المصــــري الصــــادر في 
ستتنتناوله بشتتيء من التفصتتيل، فنجده قد اعترف صتتراحة وبشتتكل مباشتتر بالحق في الصتتحة، حيث أفرد لها 

عن  ستوري المصري هذا الحق بمناسبة الحديثنصاً دستورياً خاصاً ومستقلًا، فضلًا عن تناول المشرع الد
حقوق أخرى واردة في صتتتتتتتلب الدستتتتتتتتور والتي تتعلق بفئة من الأفراد كالأطفال والعمال والأشتتتتتتتخاص ذوي 

 الاعاقة والمسنين على نحو ما سيأتي ذكره لاحقاً.

النص صتتتتتراحة على الحق في الصتتتتتتحة في الدستتتتتتور المصتتتتتتر ستتتتتتالأ الذكر في المادة  ويظهر جلياً 
  منه والتي قررت بأن" لكل مواطن الحق في الصتتتتتتتتحة وفي الرعاية الصتتتتتتتتتحية المتكاملة وفقاً لمعايير 13َ

الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصتتتتتتتتتتتتحية العامة التي تقدم خدماتها للشتتتتتتتتتتتتعب ودعمها 
  .والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل

من الناتج القومي  % 8بة من الإنفاق الحكومي للصتتتتتتحة لا تقل عن وتلتزم الدولة بتخصتتتتتتيص نستتتتتت
 .الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية

                                                           
 م.1005ي لعام   من الدستور العراق1ف -80راجع نص المادة َ 1
 م.1005  من الدستور العراقي لعام 81راجع نص المادة َ 2
 م.1005ب  من الدستور العراقي لعام  -11فقرة -19راجع نص المادة َ 3
 م.1005  من الدستور العراقي لعام 5ف -111راجع نص المادة َ 4
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شتامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون  صتحيوتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين 
 .لات دخولهمإسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعد

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشتتتتتكاله المختلفة لكل إنستتتتتان في حالات الطوارئ أو الخطر على 
 .الحياة

 .وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي

ة بالصتتتتتتحة لرقابوتخضتتتتتتع جميع المنشتتتتتتات الصتتتتتتحية، والمنتجات والمواد، ووستتتتتتائل الدعاية المتعلقة 
 الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".

ويتضح لنا من خلال النص الدستوري سالأ الذكر أنه قد شكل اللبنة الأولى والبداية الحقيقية لدسترة 
وال انتهاك هذا الحق أو عدم الحق في الصتتتتتتتتتتتتتحة بشتتتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتتتر، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأح

 الاعتراف به من قبل التشريع والقضاء وأعمال السلطات العامة.

  من الدستور المصري، يتبين لنا أن المشرع الدستوري 13وفي إطار تحليلنا لمضمون نص المادة َ
ة النص ر قد منح هذا الحق لكل المواطنين المصريين دون تمييز فيما بينهم، ويستخلص ذلك من خلال عبا

التي أشارت إلى أنه" لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة،...."، كما وأن المشرع 
لم يحدد مضتتتتتمون ومفهوم الصتتتتتحة العامة، وذلك نجده أمراً طبيعياً، لأن دور المشتتتتترع الدستتتتتتوري لا يتمثل 

عادي نما يحيل أمر تنظيمه إلى القانون البالتنظيم التفصتتيلي لأية مستتألة ما ولا ستتيما الحقوق والحريات، وا  
لبيان حدوده التفصتتتتتتتتيلية، فواجب المشتتتتتتتترع الدستتتتتتتتتوري يتمثل بجعل هذا الحق صتتتتتتتتالحاً للتمتع به في كافة 
المجالات في المنظومة القانونية للدولة والتي تؤثر بطبيعة الحال على هذا الحق، أما دور المشتترع العادي 

مختلأ الحالات التي قد يحدث فيها تعارض بين الحقوق عند ممارستها يكمن في وضتع الحلول المناسبة ل
في الواقع العملي، وأن يحدد الأهداف التي يتعين تحقيقها من خلال حماية الحق في الصتتتتتتتتحة، وأن يحقق 
المواءمة بين هذا الحق وبين المصتتتتتتالح والقيم والمبادئ والحقوق الأخرى المعترف بها والمنصتتتتتتوص عليها 

ناهيك عن دوره في أن يقرر الضمانات الحقيقية للتمتع بهذا الحق أسوة بغيره من الحقوق الأخرى  دستورياً،
 .1دون أن يترتب على التمتع بها مصادرة حقوق أخرى 

وأيضتتتاً يتعين ألا يغيب عن أذهاننا دور الفقه والقضتتتاء الدستتتتوري في تحديد مفهوم ومضتتتمون الحق 
 يقوم بتطبيق النصتتوص الدستتتورية التي يضتتعها المشتترع تنفيذاً  في الصتتحة، حيث يتوجب على القضتتاء أن

لواجبها الدستتتتتتتتتتتتتتتوري في حماية الحقوق والحريات، باعتبارها حامية للحقوق والحريات هذا من ناحية، ومن 
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ناحية أخرى إلزام الإدارة بالوفاء بالتزاماتها التي يفرضتتها عليها القانون بمفهومه الواستتع لجعل ممارستتة هذا 
 والتمتع به حقيقية وفاعلة.الحق 

أيضتتتاً قد حملت في طياتها العديد من الإيجابيات،  نجدها-الذكر ستتتالفة-  13وبالرجوع إلى المادة َ
ومع ذلك فقد اكتنفها أيضتتاً بعضتتاً من المثالب، فمن مميزات هذه المادة أنها نصتتت على ضتتمان الحق في 

ما واشتتتتارت إلى الانتشتتتتار الجغرافي العادل للخدمات الصتتتتحة وفي الرعاية الصتتتتحية وفقاً لمعايير الجودة، ك
الصتتحية، ويستتتخلص ذلك من عبارة "وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصتتحية العامة التي تقدم 

 خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

ناع عن تقديم العلاج بكافة أشتتتتتتتتكاله المختلفة لكل ومن ايجابيات هذه المادة أيضتتتتتتتتاً أنها جعلت الامت
لات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون، ويدخل مرتكبها في حومة اإنستتتتتتتان في ح

 المسئولية الجنائية، وبالتالي تكفل تعويض المجني عليه من الأضرار التي لحقت به من جراء هذا الفعل.

ستتتتتتوري المصتتتتتري الدولة بتحستتتتتين أوضتتتتتاع الأطباء وهيئات التمريض وجميع وأخيراً ألزم المشتتتتترع الد
العاملين في القطاع الصتتتحي، وهذا اتجاه محمود للمشتتترع، كونه يؤدي في نهاية المطاف إلى ضتتتمان أداء 
العاملين في القطاع الصتتتتتتتتتتتتتتحي بانتظام وبكفاءة عالية، الأمر الذي يؤدي إلى تطور المنظومة الصتتتتتتتتتتتتتتحية 

 بأسرها.

الدولة بإقامة تأمين صحي شامل لجميع المصريين  إلزام  أنها نصت على 13مثالب المادة َ أما من
يغطى كل الأمراض، على أن ينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات 

حي ن الصتتتتتتتتتتتتدخولهم، وفي اعتقادنا أنه كان يتعين على المشتتتتتتتتتتتترع الدستتتتتتتتتتتتتوري النص على أن يكون التأمي
 اجتماعي، لأن ذلك يعنى أنه سيكون غير هادف للربح.

ومن المثالب أيضتتاً أن المشتترع الدستتتوري قد تجاهل دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية 
بالصتحة، ودورها في المشتتاركة في وضتتع الستتياستتات الصتتحية والرقابة على أداء المنظومة الصتتحية، وذلك 

ي من تراقب نفسها، وأخيراً فقد أشارت هذه المادة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من حتى لا تكون الدولة ه
من الناتج القومي الاجمالي تتصتتتتتتتتتاعد تدريجياً حتى تتفق مع  %8الانفاق الحكومي للصتتتتتتتتتحة لا تقل عن 

اقيات فالمعدلات العالمية، علماً بأن النستتتتتتتتتتتتتتبة التي يتعين أن تلتزم بها جمهورية مصتتتتتتتتتتتتتتر العربية طبقاً للات
 من الموازنة العامة للدولة، وهذا ما لم يحققه النص الدستوري الحالي. %15الدولية هي 

  فحسب، 13يقتصر تناوله على ما نصت عليه المادة َ المصري لموالحق في الصحة في الدستور 
ور، تبل قد أشتار المشرع الدستوري إلى هذا الحق بشكل غير مباشر أيضاً في مواطن عدة في صلب الدس

وتعمل على حماية  ....حقوق العمال،  على  منه على أن" تلتزم الدولة بالحفاظ 18فقد نصتتتتتتتتتتتتتتت المادة َ
 ".المهنية،العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة 
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كما وبين الدستتتتتتتور أن لكل فرد الحق في بيئة صتتتتتتحية ستتتتتتليمة، وحمايتها واجب وطني، وألزم الدولة 
 .1الطبيعيةالتدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد باتخاذ 

حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه،  الإنسان  من ذات الدستتور على أنه" لجستد 60ونصتت المادة َ
أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الإتجار بأعضتتتتتتتتائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، 
أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسا المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذى 

 ينظمه القانون".

  أيضتتاً على أن" التبرع بالأنستتجة والأعضتتاء هبة للحياة، ولكل إنستتان الحق 61ة َكما ونصتتت الماد
في التبرع بأعضتتاء جستتتده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصتتتية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشتتتاء 

 .آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون"

ية لإنسانارة توفير السكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفو الكرامة وأشتار الدستور أيضاً إلى ضرو 
 .2الاجتماعيةويحقق العدالة 

وكاف، وماء  صتتحي  من الدستتتور على أن " لكل مواطن الحق في غذاء 19وكذلك نصتتت المادة َ
كل مستتتتتتتتدام، ة بشتتتتتتتنظيأ، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل الستتتتتتتيادة الغذائي

 وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".

كما وفرض الدستتتتتتتور على الدولة العناية بالأطفال، وضتتتتتترورة تقديم التطعيم الاجباري مجاناً، وتوفير 
 .3للطفلاسية الرعاية الصحية والأسرية أو البديلة، إضافة إلى التغذية الأس

كما وألزم الدستتتتتتور أيضتتتتتاً الدولة بالعناية بالمعاقين والأقزام وضتتتتترورة توفير الرعاية الطبية الخاصتتتتتة 
 .5ترفيهياً و ، وأوجب أيضاً بضرورة ضمان الدولة لحقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً 4لهم

نماذج الدستتتتاتير التي نصتتتتت صتتتتراحة م يعد من 1011إن الدستتتتتور المصتتتتري لعام  وخلاصـــة القول
  وهو 13لنا من خلال استعراض نص المادة َ وبشتكل مباشتر على الحق في الصتحة، وهذا ما ظهر جلياً 

ن المشرع الدستوري المصري قد أشار الى هذا الحق أيعد الأساا الدستوري لحماية هذا الحق، فضلًا عن 
رناه آنفاً، ومن ثم يبقى دور المشتتتتترع العادي في بشتتتتكل غير مباشتتتتتر في مواضتتتتتع عدة على النحو الذي ذك

تعزيز هذه الحماية، وبيان مدى التزامه بالحدود والنطاق الفعلي من الحماية والتي أقرها المشترع الدستوري، 
                                                           

 م.1011  من الدستور المصري لعام 16راجع نص المادة َ 1
 م.1011  من الدستور المصري لعام 13راجع نص المادة َ 2
 م.1011  من الدستور المصري لعام 30راجع نص المادة َ 3
 م.1011الدستور المصري لعام   من 31راجع نص المادة َ 4
 م.1011  من الدستور المصري لعام 31راجع نص المادة َ 5
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لا كان محلًا ل لغاء أو الامتناع عن  الأمر الذي يحتم عليه عدم مخالفة التشتتتريع لما جاء في الدستتتتور، وا 
 تطبيقه.

  ب الثانيالمطل
 في القانون الأساسي الفلسطيني لحق في الصحةا

ذكرنا أنفاً أن دساتير دول العالم قد تتضمن إما نصوصاً موضوعية تكفل الحق في الصحة بشكل مباشر 
وصريح، أو نصوصاً تكرا حقوقاً دستورية أخرى، ولكن يتم التوسع في تفسيرها ليشمل الحق في الصحة، 

 الاعتراف الدستوري غير المباشر بهذا الحق.أو ما يطلق عليه 

ة التي لم تنص م وتعديلاته نموذجاً للنظم الدستوري1008ويعد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
على الحق في الصحة، الأمر الذي يقودنا إلى البحث عن الإرادة الضمنية للمشرع صراحة وبشكل مباشر 

أنية والمتروية للنصوص الدستورية ذات العلاقة بالأهداف الاجتماعية الدستوري من خلال القراءة المت
والاقتصادية من خلال عملية التفسير بكافة مناهجه، أو عن طريق ربط النصوص الدستورية ببعضها 
البعض، بغية استخلاص أساا دستوري لحماية الحق في الصحة، استناداً لمنطق الحاجات الاجتماعية 

وني ما هو إلا انعكاا لتلك الحاجات، فضلًا عن أن القواعد القانونية المشكلة لهذا النظام لكون النظام القان
 .1ما هي إلا مرآة تعكا واقع المجتمع بكافة حاجاته، لا سيما الحاجات الاجتماعية

فإن الحماية الدستورية الضمنية للحق في الصحة لا يمكن الوقوف عليها إلا من  وعطفا  على ما سبق
خلال تحديد وفهم عميق لمشتملات النظام العام للدولة، فبغير هذا التحديد يصعب الوقوف على النظام 

 الدستوري.

ب الثاني منه م وتعديلاته، وبمطالعة البا1008وبالرجوع إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
 ، يتضح لنا أن المشرع الدستوري الفلسطيني لم 88-9والمتعلق" بحقوق الفلسطينيين وحرياتهم" في المواد َ

نما أشار إليه من خلال تناوله  يتناول الحق في الصحة بشكل مباشر، ولم يشر إليه ضمن مادة مستقلة، وا 
فولة، وخدمات التأمين الصحي والاجتماعي، للحقوق الأخرى مثل الحق في العمل، ورعاية الأمومة والط

 والتجارب الطبية والعلمية.

هل يعني عدم نص المشرع الدستوري الفلسطيني على هذا الحق عدة وهي  الصدد تساؤلاتويثور في هذا 
ية؟ لإنساناصراحة وبشكل مباشر في صلب الدستور اهداره لهذا الحق وتجاهله لهذه القيمة الاجتماعية 

وكيف يمكن التسليم بقيام هذا الحق دون اعتراف دستوري صريح ومباشر به؟ وكيف يمكن ايجاد أساس 
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دستوري يلتزم به المشرع العادي عند تنظيمه للحق في الصحة, لا سيما وأنه يوجد قانون لحماية الصحة 
 م؟  2112( لسنة 21العامة وهو القانون رقم)

رية لهذا الحق على الرغم من عدم نص المشرع الدستوري لهذا الحق في بداية لا يمكن نفي أي قيمة دستو 
صلب الدستور، وذلك لأن المشرع دائماً ما يكرا الحقوق والحريات الفردية والجماعية بمختلأ أنواعها 

م ل السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية، وبالتالي لن يكون لهذا التكريا أي قيمة حقيقية ما
 البدنية والنفسية والعقلية قادرة على الاستفادة من التمتع بالحقوق والحريات والدستورية. الإنسانتكن صحة 

أما فيما يتعلق بالأساا الدستوري الذي يمكن الاستناد إليه للقول بوجود الحماية الدستورية غير المباشرة 
ة، وثانياً ة فاعلة للوصول إلى إرادة المشرع الضمنيللحق في الصحة، فيتعين اللجوء أولًا إلى التفسير كوسيل

 يمكن الاستناد إلى النصوص الدستورية المنظمة للحقوق والحريات العامة، لا سيما الشخصية.

وفيما يتعلق بوسيلة التفسير فإنه من المسلم به والبديهي إقرار عدم فائدة الرجوع إلى دلالة المنطوق للقول  
حق في الصحة في فلسطين، ذلك لغياب النص الدستوري الذي يتناول الحق هذا الحق بالحماية الدستورية لل

صراحة وبشكل مباشر، وهذا ما يدفعنا إلى الاستناد إلى دلالة المفهوم للنصوص الدستوري التي تناولت 
  16الحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني، فمثلًا نجد أن المشرع الدستوري نص في المادة َ

على أنه" لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز 
وينظم القانون أحكام نقل  إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.

 ية المشروعة".الإنسانالأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض 

القانون خدمات التأمين الاجتماعي  ينظم-1  من ذات القانون التي تقضي بأن"11نص المادة َ وكذلك
أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين  رعاية-1والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.

 يوالمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصح
 والاجتماعي".

  من القانون الأساسي الذي يقرر بأن" تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة 15/1وأيضاً نص المادة َ
 للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية،...".

ي يعد من الذإن هذه النصوص الدستورية آنفة الذكر تشكل الأساا الدستوري لحماية الحق في الصحة، و 
الحقوق الاجتماعية التي تفرض على الدولة التزامات ايجابية تتمثل بكافة الأعمال والنشاطات التي يتعين 
على الدولة القيام بها من أجل توفير الصحة والسلامة العامة للأفراد بما في ذلك اتخاذ كافة الوسائل اللازمة 

يلزم لمكافحتها في حال وقوعها، كما أن هذا الحق يفرض  للوقاية من انتشار الأوبئة والأمراض واتخاذ ما
على الدولة التزامات سلبية تتمثل بعدم قيام الدولة بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى هدر ضمانات الصحة 

 العامة للأفراد.
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أنه على الرغم من أهمية تكريا الحماية الدستورية غير المباشرة للحق في الصحة، إلا  نخلص مما تقدم
ن الاعتراف الدستوري الضمني لهذا الحق وربطه بالحقوق الدستورية المحمية بشكل صريح يعد اعترافاً أ

 رادة مفسر النصوص الدستورية ذات العلاقةإغير كاف، وذلك نظراً لضيق هذه الحماية كونها تعتمد على 
ي وقت لاحق د يتنكر لها فبالحقوق الدستورية المحمية مباشرة، وبالتالي قد يعترف بها في وقت معين، وق

في الدول التي لا تأخذ بفكرة الرقابة المركزية على دستورية القوانين، أو التي تأخذ بفكرة السوابق القضائية، 
وعليه يمكن القول بأن هذه الحماية قاصرة وجزئية، لأنها تهدف في حقيقة الأمر إلى حماية النصوص 

 لحق في الصحة كقيمة دستورية مستقلة عن تلك الحقوق.الدستورية المنصوص عليها، وليست حماية ا

م وتعديلاته نصاً مستقلًا يقرر 1008ويرى الباحث ضرورة أن يتضمن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 
صراحة وبشكل مباشر الحق في الصحة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية ل نسان، وبالتالي سيتحقق لهذا 

حقوق الأخرى الواردة في صلب القانون الأساسي العديد من المميزات والآثار الحق شأنه في ذلك شأن ال
 :1القانونية التالية

ن الحق في الصحة سيكون له ذات القيمة الدستورية التي تتمتع بها النصوص الدستورية، فضلًا عن إ -1
بهذا الحق إلا  المسااتمتعه بالثبات والاستقرار الذي تتمتع به النصوص الدستورية والمتمثلة في عدم 

مطولة ومعقدة تشكل ضمانة في حد  إجراءاتاللازمة دستورياً لتعديل الدستور، وهي  جراءاتطبقاً ل 
 ذاتها.

والواردة في الدستور لا سيما الحق في الصحة هي نصوص  الإنسانإن النصوص المتعلقة بحقوق  -1
يتعين  عن السلطة التشريعية، وبالتالي دستورية تسمو بذلك عن النصوص القانونية الأخرى التي تصدر

على كافة السلطات في الدولة عند ممارستها لاختصاصاتها أن تلتزم بتلك النصوص الدستورية وتعمل 
على مقتضاها بما يضمن عدم المساا بها أو مخالفتها أو تعديلها من خلال النصوص القانونية الأدنى 

 مرتبة منها.
رياً من شأنه أن يساعد في تكملة النقص وسد الثغرات والغموض الذي إن إقرار الحق في الصحة دستو  -8

يشوب التشريعات والقوانين المتعلقة بالصحة، فذلك الحق لا ينفذ بذاته فنفاذه يتطلب تدخل المشرع لتحديد 
 هذا الحق وضوابط مباشرته من قبل الأفراد. إطار

 يمنح الأفراد وكذلك منظمات الصحة غيرإن الاعتراف الدستوري الصريح والمباشر للحق في الصحة  -1
الحكومية الأساا القانوني للدفاع عن الصحة، والتصدي لكافة المشروعات والنشاطات التي توثر على 

 ، وذلك حتى لو تقاعست الدولة عن إصدار القوانين اللازمة لحماية الصحة.الإنسانصحة 

                                                           
 خاطر، الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة الإنسانية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة سأراجع في ذلك كلا من: د. شريأ يو  1

 وما بعدها. 11وما بعدها؛ د. أميرة عبد الله بدر، المرجع السابق، ص 19م، ص1009-1003العربية،
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دستور بصفة عامة، والنصوص المتعلقة دور المحكمة الدستورية العليا الهام في حماية نصوص ال -5
نظمة بصفة خاصة، حيث تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأ الإنسانبحقوق 

وغيرها، فإذا صدر قانون عن السلطة التشريعية وكان مشوب بعيب الدستورية لمخالفته لنصوص الدستور 
ره من النصوص الدستورية، فإن المحكمة الدستورية في الصحة أو غي الإنسانالمتعلقة بحماية حق 

ستقضي بعدم دستورية القانون لمخالفته النص الدستوري، ويترتب على هذا الحكم وقأ العمل بالقانون 
المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وامتداد الأثر الرجعي للحكم إلى 

 يوم صدور القانون.
ن خلال تصدي المحكمة الدستورية العليا في الفصل في دستورية القوانين المطعون عليها والمتعلقة أنه م -6

، ستتمكن في حدود اختصاصها من تفسير الحقوق والحريات المنصوص عليها الإنسانبمبادئ حقوق 
لكن و بالدستور واستخلاص مجالها ومداها وما يتصل بها من حقوق أخرى قد يكون غير منصوص عليها 

 تحتويها تلك الحقوق والحريات في حدود مضامينها المستقرة دولياً.
إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية بقرارات ملزمة سيضمن كذلك أن  -1

 وحرياته إذا لزم الأمر في ضوء النصوص الإنسانيتم تفسير النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق 
توفر به مر الذي سيوالقواعد المقررة في هذا الشأن، وهو الأ جراءاتالدستورية المنظمة لها، وذلك وفقاً ل 

استقرار التطبيقات القضائية لتلك الحقوق والفصل في المنازعات الدائرة حولها من خلال القرارات التفسيرية 
تي قد تصدرها المحكمة الدستورية وتلزم بتطبيقها الجهات والهيئات القضائية عند للنصوص التشريعية ال

 ممارستها لاختصاصاتها.

 الخــاتمة

من استعراض جوانب البحث المختلفة، توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  –الله  بعون -الانتهاءوبعد 
 والتوصيات، وهي على النحو التالي:

 أولا : النتائج

، لإنسانايعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسية الاجتماعية التي تتضمنها قوانين حقوق  .1
البعد الفردي ويتمثل في حماية كيان الفرد سواء تعلق الأمر بحماية  أولهما وهو حق ذو بعدين

مثل فهو البعد الجماعي والذي يت الثانيحياته أو سلامته البدنية والنفسية والعقلية، أما البعد 
 بالالتزامات التي يفرضها هذا الحق على الدولة لتأمين الصحة العامة لجميع المواطنين.

لك أن الحقوق الأخرى، ذ العديد منبصورة مباشرة مع و  يرتبط الحق في الصحة في علاقة تبادلية  .1
بالحق  ارتباطاً وثيقاً  ه يرتبطوبغض النظر إلى الجيل الذي ينتمي إلي الإنسانأي حق من حقوق 

  في الصحة.
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يعد من الحقوق التي يعتد بحمايتها لكافة الأفراد بغض النظر عن رابطتهم  في الصحة الحق  .8
 ي سبب آخر.أ القانونية أو انتماءاتهم السياسية أو أصولهم العرقية أو

نص مية، كما وقد تم الالحق في الصحة يحظى بالاعتراف في العديد من المواثيق الدولية والإقلي .1
 عليه في غالبية دساتير العالم.

شامل  ، بل هو حقحسبلا ينبغي فهم الحق في الصحة على أنه الحق في التمتع بصحة جيدة ف .5
يشمل المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاا المناسب، 

والمسكن، وظروف صحية للعمل والبيئة، والحصول على والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية 
 .التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، بما في ذلك ما يتصل منها بالصحة الجنسية والإنجابية

تتضمن الوثائق الدستورية في عدد من دول العالم إما نصوصاً موضوعية تكفل الحق في الصحة  .6
المواطنين إلى المحاكم لإنفاذ حقوقهم الدستورية.  بشكل مباشر وصريح، الأمر الذي ييسر لجوء

وقد تكون النصوص الدستورية جاءت لتكرا حقوقاً دستورية أخرى يتم التوسع في تفسيرها ليشمل 
 الحق في الصحة، وهو ما يطلق عليه الاعتراف الدستوري غير المباشر بهذا الحق.

لى عديد من المميزات، فهو يشكل قيداً عإن الاعتراف الدستوري الصريح بالحق في الصحة يحقق ال .1
المشرع العادي، من خلال التزام الأخير بحدود الإرادة الصريحة للمشرع الدستوري، عندما يتولى 
عملية سن القوانين المنظمة لهذا الحق والتي تبين الأحكام التفصيلية له، كما وأنه يعد ضمانة 

يعد عامل نجاا وفاعل في الانفاذ القانوني للحق  حقيقية وفاعلة لحماية هذا الحق، فضلًا عن أنه
 .في الصحة

  التوصيات:ثانيا : 

ضرورة وضع تعريأ دقيق ومحدد للحق في الصحة، وذلك لأن التعريأ الذي قدمه المجتمع الدولي  .1
 قد يكون مبالغ فيه، لأنه من الصعب الالتزام به والعمل به لا سيما في دول العالم الثالث.

يتعين العمل على خلق وعي عام قوي ومؤثر يستطيع أن يساهم في عملية تطوير الحق في الصحة  .1
على النحو الموجود في الدول الديمقراطية المتقدمة، باعتباره حق انساني أساسي لا يمكن في فلسطين 

ن طريق ع للشعب الاستغناء عنه، ويكون ذلك من خلال العمل على تنمية الوعي السياسي والاجتماعي
كافة برفع الثقافة وتطوير التعليم لديهم، وضرورة مشاركتهم في الحكم عن طريق التعبير عن آرائهم 

 الاتصال الجماهيرية المختلفة. وسائل
تعزيز التعاون مع كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، نظراً لدورها الفعال في توعية الفرد بالحق  .8

 في الصحة.
م وتعديلاته نصاً مستقلًا يقرر صراحة 1008قانون الأساسي الفلسطيني لسنة ضرورة أن يتضمن ال .1

وبشكل مباشر الحق في الصحة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية ل نسان، وبالتالي سيتحقق لهذا الحق 
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شأنه في ذلك شأن الحقوق الأخرى الواردة في صلب القانون الأساسي العديد من المميزات والآثار 
  .على نحو ما ذكرناه في ثنايا هذا البحث ة الهامةالقانوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 المراجـــق

 أولا : القران الكريم

  .68سورة القصص الآية َ  -1

 معاجم وقواميس اللغة العربيةثانيا : 

أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، الجزء الأول،  -1
 م.1931الأولى، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة 

 ، طبعة دار المعارف، القاهرة، مصر، دون سنة نشر.1العلامة ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 م.1011المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مصر،  -8

 ثالثا : المؤلفات العامة والمتخصصة

، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمًان، 1اسنة، البيئة والصحة العامة، طد. احسان علي مح -1
 م.1991الأردن،

  م.1911، منشأة المعارف، الاسكندرية، 5د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، ط -1
د. شريأ يوسأ خاطر، الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة الإنسانية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار  -8

 م.1009-1003العربية،النهضة 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1علي بن محمد على الزين الشريأ، التعريفات، الجزء الأول، ط  -1

    م.1938لبنان،
، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمًان، 1د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، ط -5

 م.1008الأردن، 
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1منظمات الرعاية الصحية، طد. فريد توفيق نصيرات، إدارة  -6

 م. 1003عملان، الأردن، 
، 1د. محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيأ على مهمات التعاريأ، تحقيق د. محمد رضوان الداية، ط -1

 م.1990دار الفكر المعاصر، بيروت، المجلد الأول، 
طان الدولة في تقييده، نظرية التعسأ في استعمال الحق بين د. محمد فتحي الدريني، الحق ومدى سل -3

 م.1961الشريعة والقانون، مؤسسة الرسالة، دمشق، 
، دار المعرفة للطباعة والنشر، 8د. محمد فريد وجدي، موسوعة دائرة معارف القرن العشرين، ط -9

 م.1961بيروت، لبنان، 
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العامة في الحقوق، الجزء الأول، مكتبة د. محمد نصر الدين منصور، المدخل للقانون، النظرية  -10
 م.1000-1999الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، 

، دار القلم، دمشق، 1د. مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الاسلامي، ط -11
 م.1999

 ، المؤسسةد. نزيه محمد الصادق المهدي، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون ونظرية الحق -11
 م. 1005الفنية للطباعة والنشر، 

 الدوريات والبحوثرابعا : 

في القانون الدولي"، منشور بمجلة  الإنساناسحاق بلقاضي، بحث بعنوان" الصحة كحق من حقوق  -1
 م.1015مايو، أكتوبر  1و6، العدد الإنسانجيل حقوق 

ة جهة الإدارة بالتدخل الوقائي لحماي الأساا الدستوري لالتزامبحث بعنوان" د. أميرة عبد الله بدر،  -1
، أبريل 51البيئة، منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 

1011. 
، صادر عن المركز الإنسانبحث بعنوان" الحق في السكن الملائم في المواثيق الدولية لحقوق  -8

 ، دون 1التثقيأ في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةَ، سلسلة الإنسانالفلسطيني لحقوق 
 سنة نشر.

د. عيد أحمد الحسبان، بحث بعنوان" النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية"، دراسة   -1
 .م1001، 1، العدد 83تحليلية مقارنة، منشور بمجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

حمد عبد الله محمد الركن، بحث بعنوان" التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة"، منشور د. م -5
بمجلة الشريعة والقانون، كلي الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الثامن، 

 م.1991نوفمبر،
لة ون الدولي"، منشور بمجفي الصحة في القان الإنساند. واثق عبد الكريم حمود، بحث بعنوان" حق  -6

 م. 1015 ، حزيران 16 ، العدد 1َجامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة َ

 التقارير والتعليقات الدولية خامسا :

  بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، الصادر عن 11َالتعليق العام رقم -1
 م.1000دورتها الثانية والعشرون، سنة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 

  للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السادسة 1َالتعليق العام رقم -1
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  11م، المادة 1991عام 

 م.1966
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  6م، المادة1931َفي دورتها السادسة عشر عام الإنسانعنية بحقوق   للجنة الم6التعليق العام رقمَ -8
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 سادسا : المواقق الإلكترونية

        الإنسان،، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسانالأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق   -1
 فيينا، النمسا، منشور على الرابط التالي:م، 1998 عامحزيران/يونيو  11-1

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 
د. ابراهيم شعبان، بحث بعنوان" الحق في الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، منشور على   -1

 الرابط التالي:
 http://freeopinionpalestine.blogspot.com/2011/11/blog-post_328.html  
 منشور على الرابط التالي: م1998علان وبرنامج عمل فيينا لعام ، إ الإنسانمكتبة حقوق   -8
 http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 
، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، منشور على الرابط الإنسانمكتبة حقوق   -1

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGrighttohealth.htmlالتالي: 
 لي: منظمة الصحة العالمية، الحق في الصحة، منشور على الرابط التا  -5

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/ar/ 
   الحق في الصحة منشور على الرابط التالي:11الوحدة رقم َ  -6
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/circleofrights.html 
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 المعالجة التشريعية للقوانين المتعلقة بالحقوق الصحية ومدى انسجامها والمعايير الدولية 
 حمد التلبانيمحمد عوض أأ.

 ماجستير قانون عام 
 الملخص

 المواثيق بها عُنيت التي الأساسية؛ الإنسان حقوق  بين هامة مكانة الصحة في الحق يحتل
ت الدولية، والإعلانات  واضحة دولية معايير تقرير بهدف والقرارات؛ الاتفاقيات من العديد لها وكرسَّ
 المختلفة، المريض حقوق  وتحترم الدول، تزاماتال وتحدد متكاملة، صحية بحقوق  تعترف وعملية؛

 للحقوق  الفلسطيني الدستوري  الإطار في للبحث أيضا   سعت والتي ،الدراسة تناولته ما وهو
 على الإطار ذلك انعكاس وكذا تطبيقها، ضمانات أو الدستورية الحماية نطاق سواء الصحية،
 سواء الدولية المعايير مع وتوافقها بالصحة، الصلة ذات القوانين في الواردة التشريعية المعالجة
 تبين التي القضايا؛ من وغيرها العلمية، المستجدات مع توافقها أو المريض، لحقوق  بالاحترام
 وعدم احترامها، لضمانات وافتقاره الصحية للحقوق  الدستوري  الإطار ضعف خلالها من للباحث
 النقص لتدارك المشرع تدخل يستلزم ما ولية،الد المعايير مع للصحة الناظمة القوانين انسجام
 وضمان الصحية للحقوق  الحماية نطاق وتوسيع التعارض، ولإزالة والدستوري  التشريعي والخلل

 . الدراسة خاتمة تضمنتها التي التوصيات من وغيرها تطبيقها،
 

Abstract 

The right to health is one of the most important rights among other basic 

human rights stipulated in the international conventions, declarations, 

agreements and resolutions. Such conventions were made in order to 

develop clear and practical international standards that identify integrated 

health rights of all human beings and define the obligations of countries, 

and respect the various rights of patients. Such topics are the domain of this 

study. It also sought to discuss the Palestinian constitutional framework for 

health rights, the scope of constitutional protection and the guarantees of its 

application. This is in addition to the reflections of such framework on the 

legislative treatment contained in the health-related laws and their 

conformity with international standards, both in its respect for the rights of 

the patient, or in its compatibility with the scientific developments as well 

as to other of issues. The researcher concluded that there are weak points in 

the constitutional framework of health rights. It lacks of guarantees of 

respect and applicability. The laws regulating health issues lack harmony 

with international standards that requires the intervention of the legislature 
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to remedy the shortage of legislative and constitutional imbalance, to 

remove the conflict, and to expand the scope of protection of health rights, 

and ensure their application. This is in addition to other recommendations 

that were included in the conclusion of the study. 

 المقدمة
 موضوع الدارسة:

في صلب الوثيقة  الحقوق والحريات العامة على تقرير وضماندرجت الدساتير الحديثة 
 ،ع العادي عند تنظيمه لتلك الحقوق يتقيد بها المشر  ،بوضع مبادئ دستورية سامية ،الدستورية
والتي كان لها دور  علانات الدولية،التي ارستها المواثيق والإ ،لدوليةتوافق مع المعايير ابشكل ي

 وتقرير مبادئ ،ساسيةكأحد أهم حقوق الإنسان الأ ،براز المفهوم الواسع للحق في الصحةكبير في إ
 لضمان التطبيق الكامل لهذا الحق. لتزامات هامةومعايير وا
في باب عندما نص  ،في القانون الأساسي المعدل ذات النهج المشرع الفلسطينيقد اتبع و 
وفق  ومن بينها بعض جوانب الحقوق الصحية ؛على جملة من الحقوق والحريات العامةمنه مستقل 

العامة عند تنظيمه خطة المشرع في قانون الصحة  ىعل كبير الأثر كان لها ،معالجات وصياغة
 .، وغيرها من القوانينللحقوق الصحية

الفلسطيني  والتشريعيالدستوري وهو ما استرعى انتباه الباحث نحو الخوض في الإطار 
وضمان حقوق  ،كاملةوكفايته للوصول لتمتع المواطن بحقوق صحية  ،المنظم للحقوق الصحية

المبادئ الدستورية مع  الإطار ذلك، وتوافق ة قانونية شاملةبمسؤوليو  ،انسان المتصلة بهالإ
 . جارب القانونية المقارنة والفضلىالتء في ضو و ، المعايير الدوليةو 

الفلسطينية  والتشريعية الدستوريةتسعى الدراسة للبحث في مدى كفاية النصوص  :تساؤلات الدراسة
 على التساؤلاتجابة وذلك من خلال الإ، عايير الدوليةينسجم مع المالحقوق الصحية بشكل  ضمانل

  الفلسطيني؟ساسي يكمن موضع الحق في الصحة بين أحكام القانون الأ أين- الآتية:
 ؟الصحية وتضمن التطبيق الكامل لهاما هي المعايير الدولية التي تعترف بالحقوق  -
الاعتراف والضمان، وبما يني بمن المشرع الفلسط نالت حقوق المريض الاهتمام اللازمهل  -

 ؟نسان ومعاييرهاالدولية لحقوق الإالحماية  يتوافق مع
الحقوق ب المتصلة وعدم التدخل ،مبدأ الحريةكيف نظم المشرع الفلسطيني حالات الخروج عن  -

 ؟، وخاصة خلال العمل الطبيالصحية
 التنفيذيةعلى السلطة ة واضحهل وفق المشرع الدستوري الفلسطيني في تقرير دور ومسؤولية  -

 ؟بشكل كامل فراد بالحقوق الصحيةتضمن تمتع الأ
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 والمعايير ،يةملالتطورات العلحقوق الصحية الناظمة لالفلسطينية  التشريعيةالمعالجة تواكب هل  -
 ؟القانونية الفضلىالالتزامات الدولية والتجارب و 

ي ودستوري يضمن الحقوق الصحية طار تشريعإتسعى الدراسة للوصول لأفضل : أهداف الدراسة
وبشكل ، مناسبةغير عباء مالية أ  وأودون عراقيل  ،دون تمييز أو انتقاص ،لسطينيللمواطن الف

زيادة و  ،ثراء الفقه القانوني الفلسطيني، وكذا إنسانمبادئ حقوق الإو يير الدولية يتوافق مع المعا
 .والمتصلة بالحقوق الصحية في فلسطينالواجب احترامها  الوعي المجتمعي بالمبادئ والمعايير

وهو الحق  ؛للإنسانساسية هم الحقوق الأأ  حدلأتنبع أهمية هذه الدراسة في تناولها  :أهمية الدراسة
انتقاص ي ، وأتع بباقي الحقوق والحريات الأخرى ساسي للتمالمدخل الأ الذي يشكل، في الصحة

 .المختلفة للانتقاص وحرياتهم والنفسية وحقوقهم فراد وسلامتهم البدنيةمن هذا الحق يعرض حياة الأ
سيعتمد الباحث على المنهج التحليلي منهجا  أساسيا  للدراسة، بتحليل النصوص  :منهجية الدراسة

 الصحة العامةقانون في ، أو ساسي الفلسطينيالقانون الأ؛ سواء الواردة في ذات العلاقة القانونية
بالآراء الفقهية والسياسات المقارن عند الحاجة، و بالمنهج  نة، ومع الاستعاغيرها من القوانينو 

 .المقارنة بما يثري الدراسة الدولية والداخلية التشريعية
وخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات، نتناول في ومبحثين تنقسم الدراسة إلى مقدمة  خطة الدراسة:

مدى انسجام الحق مبحث الثاني: ال، و الحق في الصحة في التشريعات الفلسطينيةالمبحث الأول: 
 .في الصحة في القانون الفلسطيني والمعايير الدولية

 المبحث الأول
 الحق في الصحة في التشريعات الفلسطينية 

المرض يتصل بوجود ارتبطت الصحة العامة خلال حقب زمنية طويلة بمفهوم ضيق 
استمر ذلك حتى الدعوة ،  لمجتمعفي ابما تحمله من تهديد للاستقرار  ،وبئةمواجهة الأ وبالأخص

بعد الزام  ،وتخصيص مؤسسات صحية كثر انصافا  في مجتمع أ ،ن تكون الصحة حق للفردلأ
قررتها  والمعايير التيدستورية المبادئ ال ، بما يتوافق مع1الدولة الحديثة بكفالة الحق في الصحة

والتي عرف  ،الحق من قبل منظمة الصحة العالميةالاعتراف بهذا  ابتداء  من، 2 المواثيق الدولية
                                                           

ري وبئة للأمن العام والنظام العام، لذا انيطت الخدمات الصحية في بدايات التنظيم القانوني والإداتهديد الأمراض والأأي  1
وخاصة خلال الاستعمار الأجنبي للبلاد العربية. أنظر: اليزابيث  –للصحة العامة بوزارة الداخلية، تجسيدا  لارتباطها بالأمن 

لونغينيس، وآخرون، الصحة العامة، مهنة الطب، وبناء الدولة نظرة تاريخية، فصل ضمن مجلد، الصحة العامة في الوطن 
 وما بعدها.   87، ص 3112حدة العربية، بيروت ،(، مركز دراسات الو 1العربي، ط )

بعض الحقوق الصحية  إلى جانب المواثيق الدولية والإعلانات الصادرة عن المنظمات الدولية، كفل القانون الدولي الإنساني 2
في الحياة والسلامة البدنية، بحظر القتل المباشر أو غير المباشر، بترك الجرحى والمرضى ن، كالحق يميللأشخاص المح
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لا مجرد انعدام ، سلامة بدنيا  وعقليا  واجتماعيا  الصحة بأنها "هي حالة من اكتمال ال هادستور 
باعتباره حق راسخ في  واسعاليوم الحق في الصحة يحمل مفهوم  غدى حتى .1المرض أو العجز "

وتعبئة قدرات  ،وأن التكافل الاجتماعي ومشاركة الجمهور ،العقود الاجتماعية بين الدولة ومواطنيها
 .2لاجتماعيةوالعدالة ا للإنصافالوصول  بهدفلنهوض بالصحة ت لبر آلياتتع، المجتمع

حث في المعالجة التشريعية الفلسطينية للحق في الصحة سواء الواردة في القانون وعليه نب
يتطلب تقسيم هذا  ماة به، لناظمة للحق في الصحة أو ذات الصلالأساسي أو التشريعات العادية ا
 ،ساسي الفلسطينيالقانون الأ الحق في الصحة في: ولالمطلب الأالمبحث إلى مطلبين نتناول في 

 .ة في التشريعات الفلسطينيةحصالحق في ال: ب الثانيالمطلوفي 
 المطلب الاول

 الحق في الصحة في القانون الأساسي الفلسطيني
تضمن  ؛الفلسطيني ساسيللحقوق والحريات في القانون الأ مستقلا   فرد المشرع بابا  أ
فراد نصوص هذا الباب يسجل الباحث عدم إ، وباستعراض 3والحماية لعدد من الحقوق  الاعتراف

همية عن لا يقل أ  ،سيةسان حقوق الإنسان الأنص خاص يتضمن حماية الحق في الصحة كحق م
  .نص دستوري خاصتم الاعتراف الصريح بها وبغيره من الحقوق والحريات العامة التي 
لى ومهمة في و خطوة أ منلحق في صلب الدستور على اعلى الرغم مما يشكله النص 

فهو وسيلة دمج القواعد  ؛وضمان فعاليته ونفاذه، هذا الحقاضفاء الحماية الدستورية على طريق 
الحق قيمة أعلى مما يمنحه التشريع العادي، منح لو ، القانوني الداخلي في النظام المعترف بها دوليا  

الدستوري غفل المشرع حين أ  القانونييظهر النقص ذلك ل ،4إلى قمة النظام القانوني ورفعه
                                                                                                                                                                          

والعجزة بدون تقديم مساعدة لهم، وحظر التعذيب والتجارب العلمية والطبية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية، وحظر أعمال 
. 1191ص المحميين، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة التشويه، وذلك كجزء من الحماية القانونية الواجبة لحقوق الأشخا

وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  1191أنظر: عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 
 وما بعدها. 112، ص 3111(، مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي، غزة، 1ط )

شأ ، والذي أن1197في نيويورك والذي دخل حيز النفاذ عام  1191راجع ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية المقر عام  1
 على أساسه منظمة الصحة العالمية كوكالة دولية متخصصة وفق ميثاق الأمم المتحدة.

سامر جبور وآخرون، الصحة العامة في الوطن العربي، الصادر عن الجامعة الأمريكية في بيروت، ترجمة البرنامج العالمي  2
 .  55، ص 3112سات الوحدة العربية، بيروت ،(، مركز درا1لمنظمة الصحة العالمية، ط )

وحرمة المسكن  ، والحريات الإعلامية والسياسية، وحماية الحرية الشخصية،سكنوالتنقل والعمل والتعليم وال كحق التقاضي 3
 .3115ساسي الفلسطيني المعدل لسنة . راجع مواد الباب الثاني من القانون الأوغيرها

 .98، ص 3111، (، دار الشروق، القاهرة3) ، طحماية الدستورية للحقوق والحريات، الأحمد فتحي سرور 4

قوة الزامية تجاه كافة السلطات العامة، بحيث يتوجب عليها العمل على هدى تلك وذلك لما تمتلكه القواعد الدستورية من = 
: محمد خضر، التنظيم . انظرالقواعد واحترامها، وعدم مخالفتها خلال ممارستها لصلاحيتها، وفي علاقتها مع الأفراد
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بحقوق  جل التمتعلا غنى عنه من أكحق  ،لى الحق في الصحةالفلسطيني النص الصريح ع
اعتراف كان للحق في الصحة  بينما، 1 وكمدخل ضروري ومنطقي لممارستها ،خرى الإنسان الأ

 .2المقارنة الدساتير الحديثة  من وحماية وضمانات واضحة في العديد صريح 
 ق الصحيةبعض جوانب الحقو الدستورية الفلسطينية تضمنت المعالجة  فقد وفي المقابل
الحماية الدستورية  لإضفاءالمشرع  سعي بالتزامن مع الأساسي،القانون مواد ضمن ثنايا عدد من 

و خلال رعاية أ .3سرى سر الشهداء والجرحى والأمنها أ؛ بعض الشرائح المجتمعيةحقوق على 
 .5علاقات العمل أو خلال تنظيم  ،4مومة والطفولة الأ

بينما خلت المعالجة الدستورية الفلسطينية من تقرير أي التزامات واضحة وفاعلة على 
هتمام، خارج نطاق تلك الفئات المشمولة بالرعاية والا التشريعية والتنفيذية، عاتق السلطات العامة

سواء كفالة الحق في الصحة للأسر الفقيرة والمهمشة وكبار السن، والعاطلين عن العمل، والفئات 
، ولذا يسجل الباحث القصور والنقص الواضح في الدخل المحدود، وغيرها من الفئاتالعمالية ذات 

ة من يحتاج الإطار الدستوري، باتجاه وضع الحق في الصحة موضع التنفيذ الكامل والشامل لكاف
 .6للرعاية الطبية، وهو الأمر الذي تداركته العديد من الدساتير الحديثة

                                                                                                                                                                          

 27ص  ،3115 الله،، رام مساواة() (، صادر عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة1الدستوري في فلسطين، ط )
 بعدها.وما 

، سكندريةالإلفكر الجامعي، (، دار ا1راء التجارب الطبية وتغيير الجنس، ط )م القانوني لإج، النظاخالد مصطفى فهمي 1
 . وما بعدها 18، ص 3119

. كما قرر الدستور " الرعاية الصحية حق للمواطنين "أن:منه ( 11المادة )في  3111أكد الدستور الجزائري المعدل لسنة  2
 ، تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكلمنه بأن:" الصحة حق لكل إنسان (27الفصل )في  3119التونسي لسنة 

ضمن المقومات الأساسية نه أ 3119من دستور سنة ( 17المادة )في . كما اعتبر المشرع الدستوري المصري مواطن"
 ة وفقا لمعايير الجودة ". :" لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملمعللمجت

أن:" رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى  3115( من القانون الأساسي المعدل لسنة 33/3المادة ) تأكد 3
 أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي". القانون والمتضررين والمعاقين واجب ينظم 

الحماية  الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في رعاية :( منه بأن3-31/1ساسي في المادة )قرر القانون الأ 4
 . حق ضررا  بسلامتهـم أو بصحتهم "والرعاية الشاملة. وأن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يل

" تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع :3115ي الفلسطيني المعدل لسنة ( من القانون الاساس35/3تنص المادة ) 5
 ."الصحية.عاية والأمن والرعاية ويوفر للعمال الر 

( منه بأن:" تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية 11في المادة ) 3111: ما قرره الدستور الجزائري المعدل لسنة ومنها 6
( من الدستور 27. وكذا نص الفصل)اص المعوزين"ر شروط العلاج للأشخوالمعدية وبمكافحتها ـ تسهر الدولة على توفي

ن " تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الامكانيات الضرورية لضما:هعلى أن 3119التونسي لسنة 
 وتضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود، وتضمن الحق في ،السلامة وجودة الخدمات الصحية

 . 3119( من الدستور المصري لسنة 17راجع المادة )و . جتماعية طبق ما ينظمه القانون"التغطية الا

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14138_16
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14138_16


 

 
 

84 

الصحي دون أن يضع ت التأمين ساسي للمشرع العادي تنظيم خدماأحال القانون الأ كما 
حظر بعض فرد المشرع نص خاص لكما أ .1العامة محددة على السلطاتو التزامات ليات أأي آ

لا وفق ضوابط فحوصات أو عمليات جراحية إمن تجارب أو  ،نماط النشاط خلال العمل الطبيأ
عضاء أو غيرها من مستجدات التقدم العلمي الأحكام نقل حال للمشرع العادي تنظيم أ، كما أمحددة

 .2في المجال الصحي
 المطلب الثاني
 ت الفلسطينيةالحق في الصحة في التشريعا

ردة في قانون الصحة نعرض في هذا المطلب للمعالجة التشريعية للحق في الصحة الوا
 القوانين واللوائح التي تتصل بهذا الحق، وذلك على النحو الآتي: العامة وغيره

 : ح العامة لقانون الصحة الفلسطينيالملام-أولاا 
داري تنظيمي لمرفق الصحة ، أنه قانون إ3قانون الصحة الفلسطينييتبين باستقراء نصوص 

، وقد أولى المشرع الفلسطيني اهتمام واضح وزارة الصحة في هذا الشأنالعامة، يرسم صلاحيات 
للجانب الوقائي الخاص بحماية الصحة العامة؛ من خلال تخصيص عدد من الفصول لتنظيم 

والمكاره الصحية  ،سلامة الغذاء، ومكافحة الأمراض سواء المعدية أو الوبائية، والصحة المهنية
 .4ودفن الموتى
كما تناول القانون الإجراءات المنظمة لعمل المؤسسات الصحية، والمهن الطبية  

كما قرر  ،5تنظيم التداول بالعقاقير الطبية والمساعدة؛ من إنشاء أو ترخيص أو رقابة وتفتيش، وكذا
دارية على مخالفة أحكامه، بعد وضع آليات لاحترامه؛ ومن ذلك منح  القانون عقوبات جنائية وا 

 .6عمال الرقابة والتفتيشأ ممارسة مهام و  القضائية لبعض الموظفين لتمكينهم من الضبطية
 

                                                           

 .3115الفلسطيني المعدل لسنة ساسي ( من القانون الأ33/1اجع المادة )ر  1

أو : " لا يجوز إجراء أي تجربة طبية على ما يلي 3115يني المعدل لسنة ساسي الفلسط( من القانون الأ11ادة )تنص الم 2
 قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب  أحد دون رضا على علمية
 .مي للأغراض الإنسانية المشروعة "أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العل القانون . ينظم قانون 

( من 59ونشر في العدد رقم )، 38/13/3119ي صدر بتاريخ ( الذ3119( لسنة )31قانون الصحة العامة رقم )يعد  3
يتكون القانون من و والناظم لها  ،هم المتعلق بالحقوق الصحيةالتشريعي الفلسطيني الأحدث والأ الإطارهو  ،الوقائع الفلسطينية

 .( فصلا  12( مادة موزعة على )75)
 ( من قانون الصحة الفلسطيني.11-8-5-9-2راجع المواد ) 4

 الفلسطيني.( من قانون الصحة 11-1-7راجع المواد ) 5

 ( من قانون الصحة الفلسطيني.12-13راجع المواد ) 6

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42827&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42828&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42828&Ed=1
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 :لحقوق المريضالفلسطينية  التشريعية المعالجة-ثانياا 
يسجل الباحث خلو المنظومة التشريعية الفلسطينية من وجود قانون خاص بحقوق 

حقوق المريض خلال العمل يرسم بشكل واضح وصريح، وبقدر كبير من الشمولية  ،المريض
 .1رنة ، وهو تم تداركه في العديد من الأنظمة القانونية المقاالطبي

، وباستعراض أحكام قانون الصحة الفلسطيني؛ نجد أنه قد أفرد مادة وفي ذات السياق 
قررت بأن وحيدة لحقوق المريض، وذلك ضمن الفصل المنظم لعمل المؤسسات الصحية، والتي 

 لكل مريض في المؤسسة الصحية الحقوق الآتية:
 

 الحصول على الرعاية الفورية في الحالات الطارئة.-1
 شرح واضح للعلاج المقترح وله الموافقة على تعاطي ذلك العلاج أو رفضه تلقي- 2
 ةالصحي على أو رفض المشاركة في الأبحاث أو التدريبات التي تجرى في المؤسسة الموافقة-3
 خصوصيته وكرامته ومعتقداته الدينية والثقافية احترام-4
 .2الشكاوى ضد المؤسسة الصحية أو أحد العاملين فيها تقديم- 5

ولا يشمل  لحقوق المريض يعد نطاق ضيق، ويرى الباحث أن نطاق الحماية القانونية
الاعتراف  ة للمريض، التي أغفل المشرع في قانون الصحة الفلسطينيالعديد من الحقوق الأساسي

وضمانات  الحق في عدم التمييز خلال التمتع بالحقوق الصحيةالاعتراف ب: بها وتقريرها، ومنها
كذا ، و طبية المناسبة وبالعناية اللازمةالحق في الحصول على الرعاية الكفالة ، و الحماية من التمييز
 رية البيانات الصحية والأسرار الطبية.الحق في حماية س

كما يشير الباحث إلى تقرير هذه المادة الوحيدة في قانون الصحة لعدد من الحقوق  
جراءات وتدابير  للمريض كمبادئ عامة وبكلمات موجزة جدا ، دون تحديد خطوات ومحددات، وا 

الحرية والكرامة لضمان تلك الحقوق، ومنها الاعتراف بالحق في المعلومات، والحق في 
، كما أورد المشرع عدد من الاستثناءات والقيود على تلك الحقوق التي نعرض لها والخصوصية

 .ولتوافقها مع المبادئ والمعايير الدستورية والدولية في المبحث الثاني من هذه الدراسة

                                                           
المريض  والقانون اللبناني الخاص بحقوق  ،3113ومنها القانون الفرنسي الخاص بحقوق المرضى وجودة نظام الصحة لسنة  1

تأثير  صالح،: فواز أنظر .3119البلجيكي الخاص بحقوق المرضى المعدل لسنة  ، والقانون 3119والموافقة المستنيرة لسنة 
 .981 ص سابق،مرجع  المرضى،على حقوق التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي 

غير منشورة في  1115كل ما وصل لعلم الباحث هو وجود لائحة تسمى الميثاق الفلسطيني لحقوق المريض صادرة عام = 
. أوردها، معن شحدة ادعيس، الأخطاء الوقائع الفلسطينية ولا ترقى لمستوى القواعد القانونية العادية في قوتها والالتزام بها

 وما بعدها. 13، ص 3113(، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، نسخة الكترونية، 88لطبية، سلسلة تقارير قانونية رقم )ا

 .( من قانون الصحة الفلسطيني11ة )راجع الماد 2
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  :الصحيةللتطورات العلمية ومعالجة الجوانب  التشريعات الفلسطينية مواكبة-ثالثاا 
 ،يسجل الباحث الفراغ التشريعي الفلسطيني في مواجهة العديد من أوجه العمل الطبي

والمرتبط بالتطورات العلمية كقضايا نقل الأعضاء، وفي تنظيم الوسائل الطبية المستحدثة، 
نجاب، وقضايا الهندسة الوراثية والدراسات المتعلقة بالجينات الوسائل التقنية المساعدة على الإك
شرية، فقد خلا قانون الصحة الفلسطيني من تلك المعالجات التشريعية، رغم الحاجة العملية لذلك الب

في مواجهة بعض الأوضاع الصحية؛ كأمراض الفشل الكلوي والعقم والسرطان وغيرها، وعليه لم 
لى جانب اشتراط القبول الحر، كما أي أسس أو معايير يجب احترامها إ يضع المشرع الفلسطيني

سواء الجانب الموضوعي أو  ،لا قانون الصحة الفلسطيني من نصوص تنظم المسؤولية الطبيةخ
لى وضع معالجات تشريعية تتناسب القانونية المقارنة إ نظمة، وهي قضايا سعت الأ1الإجرائي 

، إلى جانب اغفال المشرع معالجة بعض جوانب الحقوق الصحية 2معها وتراعي المعايير الدولية 
يتعلق بالصحة النفسية والعقلية، ودون وضع أي أحكام خاصة في هذا المجال خارج  نها ماوم

 .3المقارنة المبادئ والنصوص العامة ، وهو ما تداركته العديد من الأنظمة القانونية 
 الصحية:الفلسطيني على المعالجة التشريعية للحقوق  الإطار الدستوري  أثر-رابعاا 

 ورية الدستوري المنظم للحقوق الصحية، وضعف الضمانات الدست الإطارانعكس ضعف 
وعلى المعالجة التشريعية الواردة في التشريعيات  لتنفيذية،اعلى التزامات السلطة 4الكفيلة بتطبيقها 

ذات العلاقة بالحق في الصحة، وذلك في العديد من القضايا أبرزها، قضايا التأمين الصحي 
 .الة الحق في الصحة لكل محتاج لهاوشمولية كف

                                                           
سعت القوانين المقارنة إلى وضع نظام قانوني يحدد واجبات والتزامات المزاولين للمهن الطبية، وتحدد طبيعة المسؤولية  1

حكام العامة الواردة في قانون العقوبات العام، ومن جانب آخر الطبية وهي مسؤولية خاصة تحتاج تقنين، ولا تكفي معها الأ
ئية للطبيب في ، المسؤولية الجزاؤولية اعتراف بحقوق المريض. أنظر: عصام محمود اسماعيليعد تقنين أحكام تلك المس

، ص 3115 ،بغزة، غزة قسم القانون العام، جامعة الازهر –غير منشورة  ، رسالة ماجستيرالتشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية
بشأن  3117( لسنة 11رقم )الإماراتي القانون الاتحادي  الطبية: المسؤوليةأحكام . ومن تلك القوانين التي تناول 137

 المسؤولية الطبية.
من  يستلزمما  ،لاموعناصره، والحق في الاكتمال الجسدي، والتحرر من الآنسان في سلامة الجسد احترام حق الإيجب  2

، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية في القانون : حسني عودة زعالالمسائل. انظرالدول وضع تشريعات تنظم هذه 
 .39ص  ،3111 عمان، والتوزيع،لية ودار الثقافة للنشر (، الدار العلمية الدو 1ط ) "،الجنائي " دراسة مقارنة 

 (.3117( لسنة )98( تحت عنوان الصحة النفسية والادمان من قانون الصحة العامة الاردني رقم )9راجع الفصل ) 3

الدستوري المنظم للحقوق الصحية من خلال انحصار نطاق الاعتراف الدستوري بالحق في الصحة إلى  الإطارشكل ضعف  4
وكذا ضعف الضمانات الدستورية الكفيلة  ريات المتفرعة عن الحق في الصحة،جوانب ضيقة لا تشمل كافة الحقوق والح

لتطبيق الكامل، وتحرر السلطات التشريعية والتنفيذية من العديد من الالتزامات التي اوجبتها بوضع الحق في الصحة موضع ا
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قرير أي فقد أحال القانون الأساسي الفلسطيني للمشرع العادي تنظيم التأمين الصحي، دون ت
، لذا 1طار زمني لوضعه موضع التنفيذ مبادئ دستورية تحكم تنظيمه، أو إ التزام واضح، أو وضع

خارج نطاق التأمين  ،خلا النظام القانوني الفلسطيني من إطار قانوني شامل للتأمين الصحي
، وفي هذا السياق ربط المشرع في قانون 2ظفي الخدمة العامة ومن في حكمهم الحكومي لمو 

بذات المعالجة التشريعية فأن ، و 3مكانيات المتوفرة بسط نطاق التأمين الصحي بشرط الإ الصحة
المشرع في قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني بعد أن عد التأمين الصحي من مشتملات 

ذا الملف مؤجل ويطبق الضمان الاجتماعي وأهدافه، إلا أن المشرع قام وبشكل صريح باعتبار ه
 . 4و آليات لتطبيقه طار زمني أاللوائح التنفيذية، وبدون تحديد إ، وبعد إصدار بشكل تدريجي

حديد الأشخاص المستفيدين من الخدمات الصحية، فلم لذلك تجنب قانون الصحة العامة ت
يضع المشرع الدستوري الفلسطيني التزام على المشرع العادي بمد نطاق الخدمات الصحية لكل 

 .5محتاج لتلك الخدمات، وبما يتناسب مع وضعه المادي، أو استحقاقه للرعاية الخاصة 
 المبحث الثاني
 والمعايير الدولية الفلسطيني مدى انسجام الحق في الصحة في القانون 
صحة؛ فجاء في دستور منظمة الصحة قررت المواثيق الدولية بأن لكل إنسان الحق في ال

العالمية أن " التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، 
. كما كان للعهد الدولي 7، ثم ليؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك 6دون تمييز ..." 

                                                                                                                                                                          

 المطلب السابق. انظر س على التزامات السلطة التنفيذيةالمواثيق الدولية وغياب الالتزام الدستوري بالوفاء بها، كل ذلك انعك
  وما بعدها. 1من هذه الدراسة ص 

 .3115ساسي الفلسطيني المعدل لسنة ( من القانون الا33/1راجع المادة ) 1

مين مواطنين للتأباقي الانضمام يتمتع الموظف الحكومي بتامين تلقائي والزامي مقابل استقطاعات شهرية من رواتبهم، بينما  2
( من قرار مجلس الوزراء رقم 5-9-2-3ات بتغطية تكاليف الخدمات الصحية. راجع المواد )الصحي اختياري وفق التزام

 .بنظام التأمين الصحي الحكومي 3119لسنة  (112)

لسكان ضمن ( من قانون الصحة الفلسطيني أنه من مهام وزارة الصحية توفير التأمين الصحي ل3/5قررت المادة ) 3
 .الإمكانات المتوفرة

: تطبق التأمينات .... 3111( لسنة 1اعي الفلسطيني رقم )( من قرار بقانون الخاص بالضمان الاجتم2/2تنص المادة ) 4
 .موجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراءوعلى مراحل لاحقة ب .. تدريجيا  اصة بتامين المرض والتأمين الصحي والخ

ن مهام وزارة الصحية تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية ( من قانون الصحة الفلسطيني أنه م3/1قررت المادة ) 5
نش  . اء المؤسسات الصحية اللازمة لذلكوالتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وا 

 راجع ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية. 6

" لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف ( منه أن35في المادة ) 1197لسنة نسان أكد الإعلان العالمي لحقوق الإ 7
 ".طبية والتأمين في حالات المرض، ومن مشتملات ذلك ضمان العناية العلى الصحة والرفاهية له ولأسرته للمحافظة
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ر في إبراز مضمون الحق في الصحة، الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دور كبي
وتحديد ضماناته الأساسية، عندما أكد على أنه:" تقر الدول بحق كل إنسان في التمتع بأعلى 

 .1مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"
للمعايير الدولية أن الحق في الصحة لا يقتصر على الحق في  بات من المستقر وفقا  و 

 ،تماعية والاقتصاديةبل يشمل طائفة من العوامل الاج، 2و العمل الطبيأالرعاية الصحية 
حياة صحية سواء  ضمن ،من العيش لإنسانا تمكني كيتهيئ الظروف  التي ،والمقومات الأساسية

وظروف العمل  ،افيةوسائل الاصحاح الو و  ،والمسكن المناسب ،ينمنالآوالمياه الغذاء من حيث 
، جل عدم التوسع في دراسة كل تلك العوامل والمقومات، لذا ومن أة والصحية وبيئة صحيةالآمن

سنقوم  بما لا يسمح به نطاق وحجم البحث ،3والحقوق والحريات المرتبطة بالحق في الصحة 
معايير  ، ثم نركز البحث فيلصحة وفق القانون الدولي ومبادئهبعرض الإطار العام للحق في ا

 لممارسة الناظمة المعالجة التشريعية الفلسطينية ، من خلال البحث في مدى استجابةالعمل الطبي
ن بعد أ ،الثاني من هذا المبحثوذلك في المطلب  ،الحقوقيةو  لتلك المعايير الدولية العمل الطبي

 نلقي بعض الضوء على تلك المعايير الدولية في المطلب الأول.

 المطلب الأول
 لانسان المتعلقة بالحقوق الصحية معايير القانون الدولي لحقوق ا

، الهدف من تقريرها حماية الفرد في خصية دفاعيةنية والسياسية حقوق شتعد الحقوق المد
مواجهة السلطة العامة، ولكن مع الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تشكل 
الجيل الثاني لحقوق الإنسان وفي القلب منها الحقوق الصحية؛ فإن مقتضيات العدالة الاجتماعية 

إلى أهمية مراعاة الظروف الاجتماعية، مما خلق  صي للحق،الانتقال من الطابع الشخ استلزمت
يتعين عليها مراعاته تحت رقابة القضاء  التزام موضوعي على كاهل الدولة، واجبات ايجابية ووضع

                                                           
 .1111( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 13/1راجع المادة ) 1

يعرف العمل الطبي بأنه:" ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص ومؤهل التأهيل العلمي اللازم من أجل شفاء المريض  2
وذلك بعلاج المريض أو تخفيف آلامه أو الوقاية من المرض أو تشخيص وفق الأصول والمعارف المقررة في عالم الطب" 

: هشام . أنظرشعة أو المختبر أو ممرض أو نحوهوسواء أكان الذي يباشر هذا العمل طبيب أو مختص كفني الا ،الحالة
(، دار الفكر 3) ، طمي والقانون الوضعي دراسة مقارنةعن علاج المريض بين الفقه الإسلا محمد القاضي، الامتناع

 .وما بعدها 18، ص 3111، الاسكندرية، الجامعي

، لإنسان في التحكم في صحته وجسدهحق ا منعلى عدد من الحقوق والحريات، أما الحريات  دوليا  الحق في الصحة  يشتمل3
أو اجراء تجارب عليه بدون رضاه، وأما  الطبية أو المعالجة للتعذيب سواء بالخضوعق في أن يكون في مأمن من التدخل والح

بأعلى مستوى من الصحة يمكن الحقوق فتشمل الحق في نظام للحماية الصحية يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع 
 .(، سبق الإشارة إليه3111نة )( لس19العام رقم )( من التعليق 7 – 9. راجع البنود رقم )بلوغه
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وق الإنسان ، إلى جانب الخضوع لآليات الرقابة الدولية على احترامها؛ فحق1والرأي العام الداخلي 
ليست مجرد فكرة يجب تقبلها، وانما تحتاج لبذل جهود داخلية ودولية من أجل انتشارها وتعزيزها ثم 

نظمة الحديثة؛ يحدد دور الدولة في ، وهو ما شكل مبدأ دستوري مستقر في الأ 2كفالة احترامها 
 الحقوق الصحية . وأبرزهاتقرير وحماية وضمان الحقوق الأساسية 

، فقد قرر العهد الدولي الخاص تسنده المعايير والقواعد الدوليةكما تدعم هذا المبدأ و 
وذلك بهدف ، ربالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التزام على الدول باتخاذ جملة من التدابي

تأمين الممارسة الكاملة للحق في الصحة، وقد أورد العهد عدد من التدابير الواجب القيام بها 
، من خلال مبادئ رئيسية يجب كفالتها من أجل ضمان الحق في الصحة، 3للوصول لذلك الهدف 

بالصحة العامة،  لكافي من المرافق العامة المتصلةتتمثل بداية بوجوب أن توفر الدولة القدر ا
من مستشفيات وعيادات ونحوها، ورفدها بالطواقم الطبية وتوفير مرتبات تنافسية  والرعاية الصحية،

، ساسية ومستلزمات صحية وغيرهالهم، وكذا توفير السلع والخدمات والبرامج الصحية من عقاقير أ
، ولا سيما خدمات الصحية للجميع وبدون تمييزتك المرافق والمع توفير امكانية الوصول المادي ل

الفئات الضعيفة والمهمشة مثل: الأقليات والنساء، والأطفال، وكبار السن والمعوقين، والمصابين 
ببعض الأمراض كالإيدز، مع توفر الإمكانية الاقتصادية للحصول على الخدمات الصحية، والقدرة 

لسلع، والخدمات المرتبطة بالصحة، بحيث ينبغي على الدولة تنظيم على تحمل نفقات المرافق وا
سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية بشكل يراعي العدالة الاجتماعية، ويكفل قدرة الفئات المحرومة 
اجتماعيا  على الوصول للخدمات الصحية، دون تحميل الأسر الفقيرة عبء مصاريف صحية لا 

إلى جانب دعم الحق في الحصول على المعلومات في المجال الصحي تتناسب مع قدراتها المالية، 
دون إهدار لسرية البيانات الصحية الشخصية، ودون اغفال وجوب أن تحترم المرافق الصحية البعد 
الثقافي للأفراد وتراعي متطلباتهم وبالأخص النساء، وحماية الحق في الخصوصية، كما يجب أن 

ية مناسبة علميا  وطبيا ، وذات نوعية وجودة جيدة، ما يتطلب وجوب تكون المرافق والخدمات الصح
 .  4موظفين طبيين مهرة، وعقاقير ومعدات طبية مناسبة  

                                                           
 .97، ص أحمد فتحي سرور، مرجع سابق 1

 .377، ص 1177، مي عبد الحميد ومصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروتمحمد سا 2

 علىالعمل  ":ة والثقافية تلك التدابير وأهمها( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي13/3حددت المادة ) 3
تحسين جميع جوانب الصحة البيئية  ،صحيا   وتأمين نمو الطفل نموا   ،معدل وفيات الرضعخفض معدل موتي المواليد و 

والصناعية، الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، تهيئة ظروف من شأنها 
على أن في ديباجته أكد دستور منظمة الصحة العالمية كما  ."تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض

 .اذ تدابير صحية واجتماعية كافية"" الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها، ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إلا باتخ

 ( عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة 3111( لسنة )19( من التعليق العام رقم )13راجع البند رقم ) 4



 

 
 

90 

 الدولية، بجملة من الضوابط والمبادئ ،يرتبط العمل الطبي وكذا البحوث العلميةوعليه ف
أكثر دقة هذه المسألة  وتصبحفراد، حجر الزاوية فيها ضمان حقوق الأ، يعد االتي يجب احترامه

خلال ممارسة بعض أنواع العمل الطبي واتصالها بالتطور البحثي والعلمي والتكنولوجي، وأهمية، 
، ضوقضايا القتل الرحيم والاجها ،كالعمليات التجميلية ،ومنها بعض أنواع العمليات الجراحية

وعمليات  ،ناث وتغيير الجنس، والتعامل ببنوك الحيوانات المنوية والبويضاتوعمليات ختان الإ
ومستجدات التعامل مع ، 1ونقل الاعضاء البشرية  ،الاستنساخ المتعلقة بالأعضاء البشرية

 ،وضع أحكام تشريعية للتعامل مع تلك القضايال والحاجة والهندسة الوراثية  ،التكنولوجيا الحيوية
 :، وأهمها 2وفق مبادئ ومعايير دولية 

 الصحية:في الحقوق عدم التمييز و المساواة  مبدأ- أولاا 
عند ضمان وحماية  ،عام على عاتق الدول لتزاما 3يزوعدم التمي يعد انفاذ مبدأ المساواة

لصحة للجميع وذلك بكفالة الحق في ا ،لصحيةومنها الحقوق ا ،ساسيةكافة الحقوق والحريات الأ
 استنادا   ،سبابغيره من الأ ي السياسي أوأو الرأ ،أو الثروة ،سواء على أساس الجنس ،دون تفرقة
 . 4القانون الدوليلأحكام 

حيث يجب أن يتمتع  ،خلال حماية الحق في الصحةبشكل خاص عليه  التأكيدوهو ما تم 
دون أي تمييز لأحد  ؛المرتبطة بالصحة الجميع بإمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات

 وتهميشا   كثر ضعفا  ي متناول الجميع، وخاصة الفئات الأالحق ف ن يكون هذا، وأسباب المحظورةالأ
، كالإيدزمراض أو المصابين ببعض الأ ،عاقةذوي الإأو  ،اللاجئينأو  ،مثل السجناء ؛بين السكان

 .5، ودون تمييز بين النساء والرجال في التمتع بالحقوق الصحيةأو كبار السن
                                                                                                                                                                          

. وذلك ضمن 3111( المنعقد في جنيف، 33الدورة ال ) ي الأمم المتحدة الصادر فيللمجلس الاقتصادي والاجتماعي ف
 .تعليقها على القضايا الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 (،1قاصد الشرعية والأخلاقيات الطبية، ط )، اعتداء الطبيب على النفس وما دونها في ظل المغادة علي حامد العمروسي 1
 .وما بعدها 112، ص 3111دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 

 مجلةمجال استخدام الهندسة الوراثية، ة الاحيائية في عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، مشروع القانون المصري بشأن السلام 2
 .119، ص 3111عدد خاص، بدون دار نشر، القاهرة،  جامعة المنصورة،-البحوث القانونية والاقتصادية 

الدولية لحقوق الإنسان مبدأ المساواة وعدم التمييز بصورة مطلقة كحق نابع من كرامة الإنسان الأصلية التي تقرر الشرعة  3
الزاوية في حقوق الإنسان، وحق مستقل وقائم بذاته،  والسلام في العالم، فهو حجر خلق بها، وباعتباره أساسا  للحرية والعدل

، محاضرات في سان وحاكم لها. أنظر: فتحي الوحيدي، القانون الدستوري صل بجميع حقوق الإنوفي ذات الوقت مرتبط ومت
 .191، ص 3111ق الدولية، دار المقداد للطباعة، غزة، الحقوق والحريات العامة وفقا  للقانون الاساسي والمواثي

( من 3/1المادة )و  .1111( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 3/3راجع المادة ) 4
 .1111المدنية والسياسية لسنة العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 .سبق الإشارة إليه ،(3111( لسنة )19م رقم )( من التعليق العا/ ب13م )راجع البند رق 5
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قاص بهدف تجنب الانت ،علانات دولية متعددةمواثيق وا   لإقراروقد عمد المجتمع الدولي 
وتحقيق  ،في التمتع بالحق في الصحةومنها حظر التمييز  ؛من حقوق بعض الفئات والشرائح

أو  ،ن انتقاص من الرعاية الصحيةدو  ،المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على الحقوق الصحية
اه الوفاء بالتزاماتها تجعن  امتناع الطواقم الطبيةأو ، 1و الوقائية الخدمات العلاجية والتشخيصية أ

مراض أو الاصابة ببعض الأ ،3 بسبب الاعاقة وأ 2 ،بسبب الوضع القانوني شخاصبعض الأ
 . سباب التمييز المحظورةيرها من أوغ، 4 كالإيدز

 التدخل:الحماية من  مبدأ-ثانياا 
قبل القيام به سواء  ،تهيشترط لمباشرة العمل الطبي الحصول على إذن المريض وموافق

لا غنى عنه  فعنصر الرضا ،و ممن ينوب عنهأو ضمني من المريض أ ،اذن صريحعلى شكل 
الحق في الحصول على معلومات بمرتبط  مبدأ وهو ،لمباشرة العمل الطبي بناء على وعي وادراك

 يعد هوالذي بدون ،الكامل بحيث يتحقق الرضا ؛وطبيعة العلاج وبدائله ،وافية عن الحالة الصحية

                                                           
 الاسكندرية،، ، دار الفكر الجامعي(1اجات الخاصة دراسة مقارنة، ط )، الحماية الجنائية لذوي الاحتيكارم محمود أحمد 1

 .وما بعدها 12، ص 3115

للسجناء سبل الحصول على الخدمات  أكدت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لمعاملة السجناء على أنه " ينبغي أن توفر  2
اء ساسية لمعاملة السجن( من المبادئ الأ1. راجع الفقرة )تمييز على أساس وضعهم القانوني" الصحية المتوفرة في البلاد دون 

 .19/13/1111( بتاريخ 95( في الدورة ال )95/111الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار رقم )

:" يعني أي تمييز أو استبعاد أو ة التمييز على أساس الإعاقة بأنه( من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاق3عرفت المادة ) 3
ساسية أو التمتع عاقة يكون الغرض أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأتقييد على أساس الإ

هذه الاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمدت. بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في كافة الميادين ..."
على الدول الاعتراف بأن  ه( أن35قررت المادة )كما  .12/13/3111بتاريخ ( 11لدورة ال )( في ا11/111لقرار رقم )وفق ا

الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، وتتخذ الدول كل التدابير  ،للأشخاص ذوي الاعاقة
ية وبرامج صحية مجانية أو وتوفير رعا ،، خدمات إعادة التأهيل الصحييلة بحصول الأشخاص ذوي الاعاقةالمناسبة الكف

الحرة  الموافقةعلى أساس معقولة التكلفة لهم، وتقريب الخدمات الصحية لهم مكانيا ، وبالجودة المقدمة لباقي الأشخاص، و 
 .مين الصحي أو غيره من وجوه الصحة العامةوحظر التمييز ضدهم في خدمات التأ ،والكرامة

العمومية  الذي اقرته الجمعيةمنه و ( 11-19-12الفقرات )في إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية الايدز رر ق 4
وصمة العار والتكتم والتمييز والانكار وانعدام السرية  "بأن: 3111 /38/1( بتاريخ 31( في الدورة ال )31/3-بالقرار رقم )دأ

" والتأكيد على التزام الدول .." ة والعلاج وتزيد أثر الوباء ..، وأنه يجب التصدي لها عوامل تقوض جهود الوقاية والرعاي
، وكفالة تمتعهم ن بفيروس نقص المناعة البشرية ..بتكثيف الجهود .. الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المصابي

صحية، والخدمات الاجتماعية والصحية، والوقاية والدعم ، منها الرعاية الالإنسان والحريات الأساسية الكامل بجميع حقوق 
شأن فيروس نقص المناعة البشرية علان السياسي ب( من الإ31". راجع الفقرة )والعلاج، والمعلومات، والحماية القانونية..

 .3/1/3111( بتاريخ 11الدورة ال ) ( في11/313الجمعية العامة بالقرار رقم) قرتهأ)الايدز( الذي 
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 .1سيم يتهدد المريضلا في حالة الضرورة لمواجهة خطر جإ ،العمل الطبي مجرما   
ن تحترم العلمي سواء في مجال البيولوجيا أو الوراثة وغيرها يجب أن حرية البحث كما أ
شتراكه في قبل ا ،ويجب توافر الرضا الحر والمستنير من قبل صاحب الشأن ،الحرية الفردية

ويعد  ،ساسية لاحترام حقوقه الشخصيةكضمانة أه؛ كرا بدون جبر أو إبحاث العلمية والتجارب الأ
محتملة وما يحيط بها من مزايا ومخاطر  و التجربةأ ،تزام بتبصير الشخص بطبيعة البحثالال
 .2يعد عنصر جوهري في الحصول على الرضا الصحيح ،تدخل المقترحلل

 الانسانية:الكرامة في  الحق-ثالثاا 
واستحقاقه  ،نسانقيمة الإالاعتراف بو  ،نسانيةالكرامة الإ الحق في همية التأكيد علىتبرز أ 

وتزداد تلك  ، رادتهاحترام رغباته وا   يترتب على ذلك من وجوبما و ،  البشريةه للتقدير والاحترام لذات
سواء في أو العلاجي أو التشخيصي،  ،الوقائيبجوانب العمل الطبي  الاتصالخلال  هميةالأ
أو الاعتداء على  ،أو الاستغلال ، عرضة للاستخدام،عضائهالتي يكون فيها الإنسان وأ حالات ال

في قضايا الاجهاض  الاحترامواجب و وهو مبدأ حاسم ، وفير الحماية القانونية لهت وضرورة ،حرياته
كراه على المشاركة أو الإ ،أو الاتجار بالأعضاء البشرية ،الاستنساخ البشري ، أو لقتل الرحيمأو ا
 .3من الجوانب التمييز والوصم وغيرها وحالات ،البحوث الطبيةفي 

عدم يتطلب  ،يمكن استبداله بشيءولا  ،ولا يقدر بثمن ،هو فريد شخصن كل بأ فالاعتراف
الجنين فلا من  بدء   ؛ العبثأو داة قابلة للتداول وجعله أ ،المادي على الكائن البشري اضفاء الطابع 

وما يترتب على هذا الحق من  ،الأهللإرضاء رغبات  الوراثية والجينية العبث في صفاته مثلا  يباح 
 ،وسلامة الجنس البشري  ،ومعصومية الجسد  ،لامتهسمو الكائن البشري واحترامه وس :مبادئ ومنها
يسمو على الحق في  بحيث ؛الحقوق والحريات هرم نسانية قمةالحق في الكرامة الإبشكل يحتل 
خلال البحث العلمي في  قررته المواثيق الدولية وجعلت منه معيارا  مهما   ، وهو ماالبحث العلمي

وما ترتب عليه من حظر  ، 4العمل الطبي  خلالو  ،غيرهاو حياء والطب علوم الأ مجالات

                                                           
 .وما بعدها 111، ص هشام محمد القاضي، مرجع سابق: نظر. أأو بناء على أداء واجب قانوني لمواجهة اخطار عامة 1

وراثية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الهندسة المحمد محمد عبد اللطيف، المبادئ الدستورية والإدارية في مجال  2
 .وما بعدها 151، المنصورة، ص 3111الحقوق جامعة المنصورة، عدد خاص، 

ركز دراسات ، بحث منشور على موقع معلى الأخلاقيات الطبية والحيوية ة الإنسانيةغياث حسن الأحمد، انعكاسات الكرام 3
(  http://www.cilecenter.org/ar/articles-essays/%D8%A7%خلاق في قطر على رابط )التشريع الإسلامي والأ

 . 35/8/3111تاريخ الدخول : 
شق للعلوم ، مجلة جامعة دمات الحيوية دراسة قانونية مقارنة، مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيفواز صالح 4

 .383ص  351، ص 3111، دمشق، 1، العدد 38الاقتصادية والقانونية، المجلد 

http://www.cilecenter.org/ar/articles-essays/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6/3/
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وحظر الممارسات  ،حياءص الأشخاراع في مجال الأوحظر براءات الاخت ،الاستنساخ البشري 
 . 1 ساس الخصائص الجينيةو التمييز على أأ ،بتحسين السلالة البشرية الخاصة

 الخصوصية: احترام-رابعاا 
الحرية الفكرية أحد نتائج  ،يعد الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية

نشر المعلومات التي و كشف أوالتي تشمل ، والمعترف بها قانونيا  ودستوريا  ودوليا   ،المقررة للأفراد
في مواجهة التطفل والاعتداء بنشر ما يتصل  ،2 الحالة الصحيةومنها  ،ببعض الجوانبتتصل 
كالكشف  ،فرادبسمعة واحترام الأالكشف عنه  حتى مع عدم مساس ما تم ، للأفراداة الخاصة بالحي

 ،بالجينيات الوراثية الخاصةومات وكما تشمل المعل ،عن الحالة الصحية وطبيعة المرض ومسبباته
 . 3 تاريخ ومستقبل وضعه الصحيو  صفاتهو  ،وما تكشفه من تحديد هوية الشخص

فشاء والامتناع عن إ ،رام السرية الطبيةاحتبالتزام مهم  الحق في الخصوصيةيترتب على 
التي  ،المعلومات بالحفاظ على سرية كلوذلك  ،خلاقيواجب مهني قانوني وأوهو  ،السر الطبي

وعلاجه وعدم إفشاء تلك ، والمتعلقة بحالة الشخص الصحية ،ليهاع ائتمن وصلت إلى علم من
 .4 وحماية للأفراد للمسائلة القانونية تجنبا  و القضاء إلا وفق أحكام القانون أ ،سرارالأ

 المطلب الثاني
 مع المعايير الدولية في الصحةق التشريعي الفلسطيني للح الإطارتوافق 

تكفل حقوق  ،حكام ناظمة للحقوق الصحيةتبرز الحاجة لوجود نصوص تشريعية وأ
و في العلاقة بين الطواقم الطبية الشأن الصحي ككل، أة سواء في وتراعي المعايير الدولي ،المريض

أبوية على المريض هذه العلاقة التي لم يعد للطبيب فيها سلطة وبين المريض خلال العمل الطبي، 
رار بشكل يملك اتخاذ القما عاد ف وصلاحيات كبيرة ،و العناية وبتفويض مفتوحأ ،خلال العلاج

مراحل صبحت هذه العلاقة سواء خلال رادة المريض أو ذويه، وانما أمنفرد وبعيد عن علم أو إ
                                                           

 .وما بعدها 135، ص محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق 1
طفية والحق في بالإضافة إلى الحياة العائلية والحياة المهنية والحق في الاسم والحق في الصورة والحالة المالية والحالة العا 2

سلام الاجتماعي. محمد سعيد أمين، وليس ال ،وقررت حماية الخصوصية بهدف تحقيق السلام الشخصي ،الشرف والاعتبار
 .115، ص 3115(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1حرية الصحافة ضمان ممارستها وضوابط تنظيمها، ط )

(، دار النهضة 1نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة والفرد، ط )أحمد محمد حسان، نحو  3
ة للحق في ، الجينات الوراثية والحماية الجنائيوأشرف توفيق شمس الدينوما بعدها.  111، ص 3111العربية، القاهرة، 

، 3111ة الحقوق جامعة المنصورة، عدد خاص، الخصوصية دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلي
 .وما بعدها 317المنصورة، ص 

ركز تصدر عن م ةالجامعبية في النظام القانوني اللبناني، بحث منشور في مجلة صوت هانيا محمد فقيه، السرية الط 4
 .وما بعدها 19، ص 3111، بيروت ،  1العدد سلامية في لبنان، نشر في الجامعة الإالبحوث وال
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سس معايير وأو دئ يحكمها مبا ،وغيرها من المراحلو تنفيذ العلاج التشخيص أو اختيار العلاج، أ
 ،تحدد التزامات الطبيب بتأمين أفضل معالجة مناسبة للمريض ؛دستورية وقانونية داخلية ودولية

جراءات م الإوترس ،ولكنها عناية خاصة ومشددة ،تزامات ببذل عنايةما يندرج ضمن الال وهو
، كل ذلك مع مراعاة حقوق لامتناع عن الوفاء بذلك الالتزامو اأ ،القانونية في حال الإهمال

والرضا  رادة الحرةثم الإ ،سواء في المعلومة الصحية المتكاملة حول وضعه الصحي ؛المريض
 .1الحقوق والحريات وغيرها منلخصوصية و اهدار لدون اجبار أ ،الصحيح

مدى انسجام المعالجة التشريعية الفلسطينية الناظمة للحق في الصحة أو وعليه نبحث في 
ق الصحية وبالتركيز على حقوق المريض خلال العمل الطبي، مع المعايير المتصلة بالحقو 

 .والمبادئ الدولية، وذلك على النحو الآتي
، بشكل واف وبضمانات كافية قانون خاص يعترف ويكفل حقوق المريض وجود بغياب
 صحةفي قانون ال مادة وحيدة، ورادة حماية التشريعية الفلسطينية لحقوق المريض فياقتصرت ال
تضمن قانون ، وفي المقابل 2عامة  حقوق للمريض كمبادئال عدد منتضمنت اعترافا  ب ،الفلسطيني

تقييد تلك دون و  ،تلك الحقوق المكفولة استثناءات على تورد خرى أنصوص الصحة الفلسطينية 
نلقي عليه و ، للحق من مضمونه افراغا   ه الباحثما يعد ،ضوابط كافيةو ضمانات الاستثناءات ب

للحقوق  ومدى انسجامها مع المعايير الدولية الناظمة ،الاستثناءات بعض الضوء على تلك
 :ساسية للمريض خلال العمل الطبيالأ

 :المكفولةطبيعة الرعاية الطبية  -1
 ،الفورية في الحالات الطارئة منح قانون الصحة للمريض الحق في الحصول على الرعاية

وجعلها شرط لاستحقاق تلك  ،وجود حالة طارئةأي أن القانون حصر الحق في الرعاية الطبية ب
وحصرها في الرعاية  ،مريضمن نوعية وطبيعة الرعاية المكفولة لل المشرع ، كما ضيقالرعاية
والعناية الطبية  ،الحق في الحصول على الرعاية حوالللمريض في كل الأولم يكفل  ،الفورية

                                                           
شق ، مجلة جامعة دمقوق المرضى دراسة قانونية مقارنة، تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حفواز صالح 1

. وسامي بديع منصور، الخطأ وما بعدها 512، ص 3111، دمشق، 3، العدد 35للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
ر في تصدر عن مركز البحوث والنش ،، بحث منشور في مجلة صوت الجامعةدراسة مقارنة –انون اللبناني الطبي في الق

 . وما بعدها 18، ص 3115(، بيروت، 8الجامعة الاسلامية في لبنان، العدد )

( من قانون الصحة العامة الفلسطيني، وانظر التعليق على تلك المادة وتحليلها في المطلب الثاني من 11راجع المادة ) 2
 .1المبحث الأول من هذه الدراسة، ص 
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سواء على شكل وقاية أو علاج أو  ،ليةالرشيدة والمناسبة لوضعه والمتماشية مع معطيات العلم الحا
 . 1التشريعات المقارنةوأخذت به بعض  ،، وهو ما قررت المواثيق الدوليةو تثقيفتأهيل أ
 :الحرية وعدم التدخلالقيود على  -2

لا بعد ، إبحرية الفرد وعدم التدخل في شؤونه في المجال الصحي والطبي اعترف قانون الصحة
أي بعد الحصول على المعلومات الكافية التي تمكنه  ،الصريحة والمستنيرةالحصول على موافقته 

وهو ما  ،و بحثيعلاجي أو تدريبي أ جراءأكان إ سواء ،من اتخاذ قرار بالموافقة على العمل الطبي
قانون  تضمن ، ولكن في المقابلساسي الفلسطينيالدولية ومع القانون الأيتوافق مع المواثيق 

 :وبدون ضمانات كافية ومن ذلك ،عن ذلك المبدأ ا  المواد التي تشكل خروج العديد من الصحة
، اتخاذ عدد من التدابير الوقائية مراض المعديةبهدف حصر انتشار الأمنح وزارة الصحة 

ات الطبية على المسافرين جراء الفحوصفرض إو  .2التطعيم الواقي أو العلاج اللازمفرض  ومنها
ليهاالقادمين والمغادرين بهدف منع انتقال الأ  أنقانون كما قرر ال .3مراض الوبائية من فلسطين وا 

خراجه منها بأمر الطبيب المعالج فيها. بينما جاءت  يكون إدخال الشخص إلى المؤسسة الصحية وا 
إذا أوجبت حالته علاجه  إلا، ال المريض لمؤسسة صحية جبرا  لا يكون إدخ هلتالية لتقرر بأنالمادة ا
 .4و بهدف حماية الآخرينتلك المؤسسة، أداخل 

 وطواقمهان هذه الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون لوزارة الصحة أويسجل الباحث 
ن يكون سة يجب أ، فالدخول إلى المؤسجراء طبيإ لأيارض مع مبدأ القبول الحر كشرط تتع

ن ، كما أس كبديل عن موافقة المريضولي ،الطبيب لأمر بالإضافةبموافقة صريحة من المريض 
 ،وافق عليه نجراء الطبي الذي سبق أعلاج أو الإووقف ال ،ب هذه الموافقةللمريض الحق في سح

كدته المواثيق وهو ما أ ،ى نتائج هذا التصرف وتحمله لمسؤولية هذا القراربعد اطلاعه عل
 .1يضا بعض التشريعات المقارنةوهو ما قررته أ، 5علانات الدوليةوالإ

                                                           
 .3119مستنيرة لسنة ( المتعلق بحقوق المرضى والموافقة ال589( من قانون اللبناني رقم )1راجع المادة ) 1

 .( من قانون الصحة الفلسطيني11/1)راجع المادة  2

 .( من قانون الصحة الفلسطيني15/3)راجع المادة  3

 الفلسطيني.( من قانون الصحة 51-57راجع المواد ) 4

: " لا يجوز ث قررت أنهحي ( منه1في المادة )نسان الصادر ي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإعلان العالمومن بينها الإ 5
، استنادا إلى معني قبوله المسبق والحر والواعيخص الإجراء أي تدخل طبي وقائي وتشخيصي وعلاجي إلا بعد إبداء الش

أن يكون القبول حيثما اقتضى الأمر، صريحا وأن يتسنى للشخص المعني سحبه في أي وقت شاء  معلومات وافية، وينبغي
هذا اليونسكو  المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. اقر "ضرر أو أذى لحقهولأي سبب كان دون أن ي

 .11/11/3115في باريس بتاريخ  الإعلان
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ق ن الصياغة التشريعية المستخدمة في هذا القانون ضمن المواد السابالباحث أ يرى كما 
فهذه  ،التي تحكم شرعية القيود على الحريات ،لا تتوافق مع المبادئ الدستورية ،ليهاإشارة الإ

لا تصلح كقيد قانوني على حرية ف ،ح المدلولو وعدم وض ،ية الشديدةتتسم بالعمومالصياغات 
خرين كمبرر لإدخال أي ، فمصطلح حماية الآالاختيار الحر والقبول الحر خلال العمل الطبي

كما أن تعريف المرض  ،للمؤسسة الصحية مصطلح شديد العموم وغير واضح  شخص جبرا  
ربته يتم فرض العلاج أو التطعيم بشكل جبري هو المعدي الوارد في القانون والذي بهدف محا

دون تحديد  ،جبري بدعوى منع انتشار العدوى بشكل جراء الفحص وكذا إ ،2تعريف شديد العمومية 
من نطاقه الشخصي والمكاني و جراء ومداه و ووضوح حالة الضرورة لذلك الإ ،قوية سبابوأمبررات 
بإسقاط حق  السماح جلمن أ ،صر حالة الضرورة واضحة وقويةن تكون عنا، لذا يجب أيخضع له

وبشكل يتوافق مع  ،الصحية و التطعيم أو العلاج أو دخول المؤسسةالفرد في قبول الفحص أ
 .3 المعايير الدولية والمبادئ الدستورية

 الخاتمة
التشريعية الدستورية و أن المعالجة لدراسة إلى ا موضوعات خلص الباحث بعد تناول
وهو ما  ،همها في النتائج؛ نبين أ الدولية في العديد من المحاورالفلسطينية لا تستجيب للمعايير 

 :وذلك كما يلي، التوصياتكما سيأتي في  لتحقيق التوافق المفقودتدخل المشرع  يستوجب
 
 

                                                                                                                                                                          
لا يجوز القيام "  أنه:على  3119( من القانون اللبناني الخاص بحقوق المريض والموافقة المستنيرة لسنة 8-1تنص المواد ) 1
إلا في حالتي الطوارئ والاستحالة ويجب أن  ،ص المعني المسبقةولا تطبيق أي علاج من دون موافقة الشخ ،ي عمل طبيبأ

ويستطيع أي شخص مريض  يشاء.ويتمكن من التراجع عنها ساعة  ،تعطى هذه الموافقة بوضوح وأن يقررها المريض بحرية
يب ملزم باحترام هذا ، والطبهذا العلاج على مسؤوليته الخاصة ، كما يستطيع أن يوقفمعينا   أو علاجيا   طبيا   أن يرفض عملا  

 الرفض بعد أن يكون قد أعلم المريض بعواقبه .." 

الآخرين بأي طريقة  إلىكل مرض قابل للانتقال " :بأنه ( من قانون الصحة الفلسطيني المرض المعدي1عرفت المادة ) 2
المعدية، ودون  مراضالأأو اعراض تلك  بلوائح بأسماء أو نوعية أو خطورة اتكانت". دون أن يقوم المشرع ربط الاجراء

 .معايير واضحة ومنضبطة

في نصوص تشريعية لها  : أن تدرج هذه القيوداهي قيد على الحقوق والحريات العامة لمبادئ دستورية أهميجب أن يخضع أ 3
وبعيدة عن الغموض والعمومية، بحيث لا تؤدي الألفاظ  ،وذات صياغة دقيقة وواضحة ومحددة ،ة والتجريدصفة العمومي

لمعياري الضرورة والتناسب، فالضرورة  ووفقا   ،ذاتها لة لإهدار للحريةليكون وسي ؛المستخدمة في النص إلى التوسع في القيد
خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية : ب إلا بالقدر الضروري. أنظرتناس لابد أن تكون بقدرها ومن هنا جاء التناسب، ولا

(، منشأة 3لحقوق الإنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، ط )
 وما بعدها. 315، ص 3117المعارف، الإسكندرية، 
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 :النتائج-أولاا 
، وصولا  وفق مفهوم واسع به المجتمع الدولي بدء  من الاعتراف ماهتمافي الصحة لقي الحق  .1

، سواء بتوافر لهترسم التزامات محددة لضمان الوصول للتطبيق الكامل دولية معايير لتقرير 
نسانية إكرامة من  فرادمع وجوب احترام حقوق الأ ،ية كافيةامكانية الوصول للحق بجودة ومقبول

من الواجبة الاحترام والمعايير وغيرها من الحقوق  ،التدخلو ز حماية من التمييو ، خصوصيةو 
 .في الصحةالحق بمتصلة ال نظمةوالأ تشريعاتخلال سنها للالدول  قبل

دون افراد نص خاص يقرر  ،تناول القانون الأساسي الفلسطيني بعض جوانب الحقوق الصحية .3
سامية تلتزم  دستورية ويضمن الحق في الصحة بشكل صريح ومتكامل، ودون وضع مبادئ

ودون تقرير التزامات ، لحقوق الصحيةخلال تنظيم ا بإنفاذها ولا تخالفها السلطة التشريعية
 .لتلك الحقوق واضحة وفاعلة على عاتق السلطات العامة لضمان الوصول الكامل 

عمل خلال ال حقوق المريضيقرر ويحمي  وجود قانون خاصلالنظام القانوني الفلسطيني  يفتقر .2
جاءت المعالجة التشريعية لحقوق المريض الواردة في قانون الصحة العامة ناقصة  كماالطبي، 

بينما كان  ،ساسية للمريضالحقوق الأ الاعتراف ببعض تم اغفالفقد  ،وتشوبها عيوب مختلفة
ن القانون العديد من يتضم ومع ،عبارات موجزة وبدون تحديد كاف  بالاعتراف بباقي الحقوق 

تعدد الاستثناءات بدون ضوابط ب وذلكمضمونها؛ من  بما يفرغها تلك الحقوق تثناءات على سالا
 ،حول طبيعة الرعاية المكفولة وبالأخص ،كافية تراعي المعايير الدولية والمبادئ الدستورية

 والقيود على مبدأ الحرية وعدم التدخل .
العمل الطبي والمرتبط بالتطورات وجود فراغ تشريعي فلسطيني في مواجهة العديد من أوجه  .9

عضاء، والوسائل الطبية المستحدثة كالوسائل التقنية المساعدة على الأالعلمية كقضايا نقل 
الانجاب، وقضايا الهندسة الوراثية والدراسات المتعلقة بالجينات البشرية، ومن أحكام تنظم 

 ا الصحة النفسية والعقلية.المسؤولية الطبية سواء الجانب الموضوعي أو الاجرائي، وقضاي
وضعف الضمانات الدستورية  ،الدستوري المنظم للحقوق الصحية الإطارانعكس ضعف  .5

مين لعديد القضايا ومنها، تنظيم التأالكفيلة بتطبيقها على المعالجة التشريعية الفلسطينية 
 .ته الماديةاالصحي وشمولية كفالة الحق في الصحة لكل محتاج لها بما يتناسب مع امكاني

 :التوصيات-ثانياا 
الاعتراف الصريح بالحقوق الصحية تتضمن  بإضافة موادساسي الفلسطيني تعديل القانون الأ -1

 ة بضمان الحقوق جراءات محددة كفيلإترسم و تحكم العمل الطبي، ادئ ومعايير مب وتقرر
 .نوالالتزامات على دولة فلسطي ،المعايير الدولية بما يتوافق مع ،الصحية
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بإضافة نصوص تكفل الاعتراف  ؛قانون الصحة العامة الفلسطيني( من 11المادة )تعديل  -3
وتكفل حماية  ،فضل رعاية وعناية طبية ممكنةتشمل الحق في أ ،أوسع للمريضبحقوق 

 وكذا الحماية من التمييز. ،سرار الطبيةالبيانات الصحية والأ
مع زالة التعارض وا   ،صحة العامة الفلسطيني( من قانون ال51-57-15-11تعديل المواد ) -2

مبدأ حرية الاختيار  بضبط الاستثناءات الواردة على ، وذلك( من ذات القانون 11نص المادة )
 الضرورة.والالتزام بحدود حالة المحددة  وتوفر عناصرهاوتقييدها بحالة الضرورة 

تنظيم بحيث يتم  ،قص التشريعيبإضافة مواد تسد الن تعديل قانون الصحة العامة الفلسطيني -9
بحاث المتصلة بأمراض السرطان ووسائل الانجاب المساعدة، والأالبشرية،  عضاءأحكام نقل الأ

بية بما يضمن حقوق الط المسؤوليةحكام تنظيم أضرورة ، و قضايا المستحدثةمن ال وغيرها
، بشكل ينسجم قليةال تنظيم الصحة النفسية والع، مع عدم اغفالمريض ويحقق أفضل رعاية له

 .وبما يواكب التطورات العلمية الحديثة، احترام حقوق المريضمع المعايير الدولية و 
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 ةالفلسطيني في التشريعات للمرأة والطفلالحقوق الصحية 
 عمر حمزة التركماني /الدكتور

 دكتوراه في القانون العام
 مصر العربية جمهورية-جامعة الإسكندرية 

 :ملخص الدراسة
الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان المقننة بالمواثيق الدولية والتشريعات 

كه جميع الناس دون تمييز، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الديانة، يتفرع الوطنية، وهو حق يمتل
عنه الكثير من الحقوق الأخرى، فجُلّ حقوق الإنسان ترتبط به ارتباطاً وثيقاً، بل وتتعلق به وجوداً وعدماً، 

اص لذلك يولي جميعنا هذا الحق أهمية كبيرة، وتعتبر الحقوق الصحية للمرأة والطفل ذات نسق خ
باعتبارها تنظم المقتضيات الصحية لفئتين ضعيفتين تحتاج إلى حماية خاصة بالنظر إلى طبيعتهما 

وقد ناقشت هذه الدراسة هذا الحق من خلال  ،وظروفهما الاقتصادية ،التكوينية، واحتياجاتهما النفسية
لثاني البنية التشريعية مبحثين تناولنا في الأول منه ماهية الحق في الصحة، ثم استعرضنا في المبحث ا

الفلسطينية لحقوق المرأة والطفل الصحية وانتهينا إلى خاتمة احتوت على العديد من النتائج والتوصيات 
كان أهمها تفعيل دور الدولة الرقابي على المرافق الصحية والعاملين فيها، والعمل على انضمام فلسطين 

بما يضمن كفالة حق التأمين الصحي لغير القادرين  للمواثيق الدولية، وتعديل نظام التأمين الصحي
 بالمجان.

 .)حقوق، صحية، امرأة، طفل، تشريعات( الكلمات المفتاحية:
Abstract 

The right to health is a basic human right that is authenticated by the 

international conventions and national legislation, a right that belongs to all 

people without discrimination, regardless of gender, ethnicity or religion, and 

many other rights are diverted from it which links it closely to human rights. 

However, its pertain presence gives all of us the right of great significance. such 

as the health rights of women and children with special format as a regulated 

health imperative since these two groups are vulnerable and need special 

protection given the physical formative, psychological and special needs and 

economic circumstances. This study has discussed this right through the two 

topics we addressed in first part of the study what is the right to health, and then 

we reviewed in the second section of the Palestinian legislative structure for 

women's rights and health of the child and finalized with a conclusion 

containing many of the findings and recommendations of which the most 

important recommendation is activating the role of the regulatory state health 

facilities and staff, and work on Palestine's accession to international 

conventions, adjusting insurance system health to ensure the right of health 

coverage to the unprivileged for free.  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
خير بداية على الدوام هي البدء بحمد الله جل جلاله، على نعمه التي لا تحصى، وفضله الذي لا 

 ك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم"." سبحان يعد، عليه توكلت وبه نستعين
 :أولًا: مقدمة البحث

القوة، وينعدم يها سيطر علت حياةً يعيش حياة العزلة وحب الذات،  كان الإنسانفي العصور الغابرة 
في  واغرسأن ي استطاع المستبدون ، فقد موحقوقه الأفراد يسيطر على مقدراتوكان الطغيان فيها العدل، 

، ا، ولا معقب لحكمهالمشيئته لا راد  وأنه لا يجوز معارضتها، و  ؛الحاكمةالسلطات  تأليه فكرة ممدان الأوج
كان منزوع  الإنسانف، (1) الإلهيةحتى لا تصيبهم اللعنة  اوالتضرع إليه اموافقته فرادعلى الأ يتعينبل 

 ء.شقاالؤس و البب محفوفةحياته كانت ، و والحريات الحقوق 
فيها ضمن الحياة؛ إلى حياة منظمة ومستقرة ي وسيلة تنقله من تلكالبحث عن بلإنسان ادأب ولقد 

علاقته لتنظيم  طريقة واستطاع أخيراً أن يصل إلى، أمنه وسلامتهحقق حقوقه وحرياته الأساسية، وي
 عن بعض حقوقهم للسلطة الحاكمة في مقابل دار فيه الأف يتنازل بواسطة عقد سياسيبالسلطة الحاكمة 

  .(2) لهمضمان حياة الاستقرار والازدهار 
القواعد مجموعة العقد السياسي الذي ينظم باعتباره وقدسيته  تهأهميوجد الدستور ومن هنا 

مل السلطات العامة وعلاقتها عشكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وهو الذي يحدد الأساسية التي تحدد 
وممتلكاتهم  ويضمن أمنهمالمستقبل الزاهر  لهم بما يحقق د، ورسم حدود العلاقة بينها وبين الأفراببعض

العديد ولتعزيز المبادئ التي يقوم عليها هذا العقد السياسي )الدستور(، فقد صدر ، (3)وحقوقهم وحرياتهم
حقوق الأفراد المدنية والسياسية والاقتصادية  فصلالتي جاءت لتو  له،المكملة من التشريعات الأساسية 

فجميع هذه التشريعات  ،الحكومات باعتبارها الضمانات القانونية الحامية للأفراد من إجراءات والاجتماعية
دور حول كرامة الإنسان بحكم تحرره من الفلسفية التي تو  الأخلاقية المواقفيلتمس الذي المدخل  تعتبر

لصحة باعتباره حقه في ا، والتي يأتي في مقدمتها نوازع الشر التي فرضت عليه في العصور القديمة
 .إنساناً 
 :أهمية البحثثانياً: 

مع بداية تكوين حياة مشتركة لمجموعات وجدان الفي  ت حقوق الإنسان واستقر مفهومهابزغ
أحد أهم مقومات حقوق الإنسان، إلا أن الصحة  هو، وعلى الرغم من أن الحق في الصحة البشر

                                                           
 . 112م، ص1122ة، سنة د. راغب جبريل سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندري )1(
. ، د26م ، ص1112د. مصطفى أبو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة  )2(

 . 22طارق عبد الحميد الشهاوي، نظرية العقد السياسي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ص
 لى نظرية العقد الاجتماعي عند لوك، راجعطلاع عوللمزيد من الا

Jean Jacques Chevallier, Les grands oeuvres politiques de machivel à nos jours, Paris, 1966, p.85. 
 .182صد. إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية للنشر، بيروت، دون سنة نشر،  )3(
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التي  لحقوق الإنسان، قادماً من الأواسط النقابية بمفهومها المعاصر نشأ خارج المنظومة الفكرية الأولى
تلك  انطلقتثم ، (1)لما نسميه اليوم بالحق في الصحةإلى أن وصلت بدأت تطور برامج مطالبها 

الدولية أبرزها دستور منظمة الصحة علانات الإالمواثيق و العهود و صداها في كثير من لتجد المساعي 
م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 2498عالمي لحقوق الإنسان لسنة م، والإعلان ال2492العالمية لعام 

 م. 2422الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 
هذا  يلّ تو  الأمم المتحدة فيكل دولة وأمام تزايد وتيرة الاهتمام الدولي بالحق في الصحة، بدأت 

 نجد؛ تشريعاتلبعض هذه الة سريعة ، بيد أنه في جولة استطلاعيتشريعاتهافي اً خاصاً الموضوع اهتمام
تبعاً لتركيبة  موضوع الحق في الصحةلمعالجة التي اتبعتها السياسة العامة  في اً واضح اً تتفاوت أن هناك

 .التي وصلت إليها الدولةالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونوعية العدالة، ودرجة الديمقراطية 
سياسة المشرع الفلسطيني تجاه الحق في الصحة  ستطلاعلاومن هنا تبرز أهمية هذا البحث 

مدى كفاية التشريعات التي  لتعرف علىبشكل عام، والحقوق الصحية للمرأة والطفل بشكل خاص، وا
براز وضعها ضماناً لهذا الحق  لسلبية لمحاولة استدراكها لاحقاً.ا هامثالبتحديد و  ،يجابيةالإ هاجوانب، وا 
 هدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:يثالثاً: أهداف البحث: 

 التعرف على المفهوم الحقيقي للحق في الصحة وعناصره. .2
ومدى انسجامها مع المعايير الفلسطينية، تشريعات الفي للمرأة والطفل ة يالصح وق حقالاستطلاع  .1

 .الدولية
 .الحقوق الصحية للمرأة والطفلدهور تالوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف خلف  .3
 التي يواجهها الحق في الصحة. تشريعيةوصول إلى الحلول الواقعية للمشكلات الال .9
 على النحو التالي: وردهامن التساؤلات نيثير هذا البحث جملة : تساؤلات البحثرابعاً: 
 الأجهزة البرلمانية التابعة للحكومات الأجنبية المتعاقبة علىالتي اتبعتها التشريعية  السياسةما هي  .2

 لضمان الحقوق الصحية للمرأة والطفل؟فلسطين 
 همنظور من كفالة الحقوق الصحية للمرأة والطفل  في الوطنيةالتشريعية السياسة  هل نجحت .1

وهل استطاعت سلطات الدولة ترجمة النصوص من الناحية النظرية إلى الواقع العملي  ؟الشمولي
 التطبيقي؟

للارتقاء بالحقوق الصحية  الفلسطينية اتخاذهاالسلطة التشريعية لخطوات التي يتعين على ما هي ا .3
 .للمرأة والطفل

 
 

                                                           
بية للنشر اللجنة العربية لحقوق الإنسان الأهالي للنشر والتوزيع، و د. فيوليت داغر، حق الصحة من حقوق الإنسان، المؤسسة الأور  )1(

 .3م، ص1119الطبعة الأولى، سنة 
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 :منهجية البحثخامساً: 
، وذلك من خلال يةيلالتحلمنهجية القائم على سنعتمد في هذه الدراسة على الأسلوب العملي ال

التي تحدثت عن الحق في الصحة والعناصر المتصلة به  ةالفلسطيني التشريعاتأهم  نصوصاستقراء 
من واقع القانون  مع التركيز على ما تعلق منها على الحقوق الصحية للمرأة والطفل ،منبثقة عنهوال

ونظام التأمين الصحي لسنة م، 1119لسنة  11الأساسي الفلسطيني المعدل، وقانون الصحة العامة رقم 
 .م1119

 :ساً: خطة البحثداس
 بحثين على النحو التالي:تقسيمها إلى م وفقاً لموضوع الدراسة وطبيعتها، ارتأينا

 :: ماهية الحق في الصحةالأولالمبحث 
 الحق في الصحة مفهومالأول:  المطلب    

 الفرع الأول: تعريف الحق في الصحة      
 للحق في الصحة شريعيالفرع الثاني: التطور الت      

 عناصر الحق في الصحة وطبيعته القانونية الثاني:  المطلب   
 ول: عناصر الحق في الصحةالفرع الأ     
 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للحق في الصحة     

 :المرأة والطفل الصحيةوق حقلالفلسطينية التشريعية  بنية: الالمبحث الثاني
 م3991المطلب الأول: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في التشريعات الصادرة قبل عام     
 القانون الأساسيفي  صحية للمرأة والطفلوق الحقال: ثانيالمطلب ال    

 الفرع الأول: محددات الحقوق الصحية للمرأة والطفل       
 الفرع الثاني: سياسة المشرع الدستوري الفلسطيني تجاه الحقوق الصحية للمرأة والطفل       
 الحقوق الصحية للمرأة والطفل في بعض التشريعات الفلسطينية :المطلب الثالث    

 قانون الصحة العامةفي للمرأة والطفل ة يصحال وق حقالالفرع الأول:       
 في نظام التأمين الصحي للمرأة والطفل ةيالصح وق حقالالفرع الثاني:       

 المبحث الأول
 ماهية الحق في الصحة

للحق في الصحة  قبل استعراض السياسة التشريعية التي تبناها المشرع الفلسطيني يتوجب علينا
وطبيعته، وسيكون ذلك من خلال  عناصرهتحديد ، و همفهوم بيانمن خلال  ماهية هذا الحق التعرف على

 الآتيين:  مطلبينال
 المطلب الأول: مفهوم الحق في الصحة

 الحق في الصحة وطبيعته القانونيةعناصر المطلب الثاني: 



 

 

107 

 المطلب الأول
 مفهوم الحق في الصحة

في و وهي خلاف السقم، والمريض هو السقيم ونقيض الصحة،  تعني ذهاب المرض، :الصحة لغةً 
هي حالة من التوازن النسبي لوظائف الجسم الناجمة عن تكيفه مع عوامل البيئة المحيطة،  :الاصطلاح

وهو مفهوم فيه دلالة على اتساع أبعادها، واعتماد تعزيزها، والارتقاء بها على السلامة والكفاءة الجسمية 
 .(1) الغيرباطها بالسياق الاجتماعي والثقافي والعلاقات مع والعقلية، وارت

فالبعض عرفه ، لهذا الحق نظرة الفقيهتبعاً لاختلاف  تعريفاتهتباينت ، فقد أما الحق في الصحة
بينما المتفرعة عنه، كافة الحقوق تعريفاً شمولياً يتجاوز مدلول حق الرعاية بصورته البسيطة ليمتد إلى 

 مدلولالب تعريفه تأثر وهناك من، الناحية القانونية مناستظهار مفهومه  على عريفاتالت ت بعضاقتصر 
 القادمين فرعينالوهذا ما سنحاول بيانه في هذا المطلب من خلال ، الدولي الذي توصل إليه المجتمع

 على النحو التالي:
 الفرع الأول: تعريف الحق في الصحة
 ي الصحةالفرع الثاني: التطور التاريخي للحق ف

 الفرع الأول
 تعريف الحق في الصحة 

لا في الصحة تعريفاً شمولياً حق ال عرف بعض الفقهاء :من المنظور الشمولي لحق في الصحةأولًا: ا
له، فهم  ةكافة الحقوق الأخرى المعزز ليشمل  امتد، بل ة المناسبةيقتصر على مجرد تقديم الرعايات الصحي

المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة،  الحق في الحصول على) يرون بأنه
، وظروف صحية للعمل والبيئة الملائم والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والمسكن

والحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، بما في ذلك ما يتصل منها بالصحة الجنسية 
ل جانب هام آخر في مشاركة السكان في كامل عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة والإنجابية، ويتمث

 .(2)على المستويات المجتمعية والوطنية والدولية(

                                                           
 .124-128م، ص1121ة قندلي رمضان، الحق في الصحة في القانون الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد السادس، سن )1(
، د. إسماعيل سكرية، الحق 1إلهام الميرغني، الحق في الصحة في دساتير العالم، مركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب، ص )2(

 .2م، ص1123في الصحة والدواء، الجامعة اللبنانية، سنة 
 حول حقوق الإنسان. U.Nمم المتحدة هذا التعريف هو ما فسرته اللجنة المنبثقة عن الأ : بأنهناوتجدر الإشارة 
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الفقهاء أن تعريف الحق في الصحة يجب أن  بعض يرى  :من المنظور القانوني في الصحة الحقثانياً: 
كل ما يستطيع الفرد القيام به في إطار الشرعية ) رون بأنه، وعليه فهم يمن الزاوية القانونية ينظر إليه

 .(1) والعقلية(بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية القانونية للتمتع 
بأنه  الحق في الصحةمنظمة الصحة العالمية  عرفت ثالثاً: الحق في الصحة من المنظور الدولي:

عتباره أحد الحقوق الأساسية الثابتة لكل إنسان دون )التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، با
 .(2) الاجتماعي(تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الاقتصاد أو الوضع 

أن الحق في الصحة يجب أن يؤخذ بمفهومه الشمولي، فهو حق لا يقتصر نرى : رأينا الخاص
جسم الإنسان فحسب، بل يجب أن يمتد إلى جميع  إبعاد الأمراض عن وأعلى مجرد الرعاية الصحية، 

توفير المسكن المناسب، ومد المجتمع من حيث ، سواء ضمان هذا الحقمقومات الأساسية الكفيلة بال
، والحق في الغذاء المناسب، والحق في التثقيف الصحي ةبالمياه الصالحة للشرب وفقاً للمعايير الدولي

من الحصول على  يتمكن الإنسانأن تتضافر مع بعضها حتى والجنسي، فجميع تلك العناصر يجب 
 حقوقه الصحية.

 الفرع الثاني
 للحق في الصحة شريعيالتطور الت

مر بالعديد من التطورات حتى وصل إلى منزلته  في الصحة هو أحد حقوق الإنسان؛الحق 
، فلم ن الخاصة لا العامةو ؤ شالاعتباره أمراً يدخل ضمن دائرة  ، بدأ فيما جرى عليه العرف علىالحالية

ثم تلاحقت عليه خطوات التطوير فبدأت الأنظار ، يكن للدولة أي دور في توفير الرعاية الصحية للأفراد
خلال في بريطانيا  أولى خطوات ذلك وكانت، إحالة مسئولية الحق في الصحة على الدولةتتجه نحو 

ة قانون أخلاقيات المتدربين وما تلاها من م، عندما اعتمدت المملكة المتحد2811عام  حقبة التصنيع
م، الذي جاء كوسيلة لاحتواء الضغوطات الناجمة عن ظروف العمل 2898صدور قانون الصحة عام 

الذي أشار لأول مرة بوضوح إلى دور الدولة فيما يتعلق  م،2839مروراً بالدستور المكسيكي عام  السيئة،
التي  ،م2492عام  WHOبإنشاء منظمة الصحة العالمية وتتويجاً  بالمحافظة على صحة المواطنين،

قامت بوضع ونشر مفهوم اجتماعي للصحة يقوم على اعتبارها حالة اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً 
 .(3)واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض

                                                           
د. فتحي إدريس علي، د. فوزي بن عمران، د. صلاح الدين مراد محمود، مراد محمود، حق الصحة في الدستور الليبي )قراءة  )1(

 .3م، ص1129يونية  ( ،الماضي واستشراف المستقبل
 .3مرجع سابق، ص وآخرين، د. فتحي إدريس علي )2(
د.  .172حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، ص إنريك غونزاليس، )3(

 .1، صوآخرينفتحي إدريس علي 
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ثم ، في دستور منظمة الصحة العالمية الاعتراف بالحق في الصحة اعترافاً دولياً  ومن هنا بدأ
، 2498الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  منها ،تأكد في العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية

، والإعلان الأمريكي م2422والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 
 .(1)نسان والشعوبلحقوق الإنسان، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، والميثاق الإفريقي لحقوق الإ

كثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدول الأما على الصعيد العربي، فهناك 
م بشأن 2477( لسنة 7العربية للارتقاء بالحق في الصحة، يأتي في مقدمتها الاتفاقية العربية رقم )

م الخاص بالرعاية الأولية ليعزز 2478( الصادر عام آتا-ألماالسلامة والصحة المهنية، كما جاء إعلان )
أيضاً من المفهوم الدولي للحق في الصحة، حيث تعهدت الدول من خلاله العمل على تعزيز الرعاية 

م، وآخرها في جاكرتا 2482مؤتمرات دولية؛ أولها في كندا عام  ةالصحية للأفراد، ثم استتبع ذلك أربع
 .(2)م، جميعها ناقشت تعزيز الصحة2447عام 

وهكذا تطور مفهوم الحق في الصحة من التركيز على الرعاية الصحية إلى الحق في العيش حياة 
، وهو أمر يتطلب عادة استثمار أموال الدولة في تعزيز أنماط الحياة الصحية مثل منع ملائمة صحية

التفكير في  ليس مجردو التدخين، وفرض رقابة صارمة على الأغذية، والبيئة الصحية الخالية من التلوث، 
 بناء المستشفيات والمرافق العلاجية.

 الثاني المطلب
 القانونية  الحق في الصحة وطبيعتهعناصر 

لى تحقيقها التي ينبغي على كل دولة السعي إعلى العديد من العناصر الحق في الصحة مل تيش
مو التوافر، ) تلك العناصر في على الوجه الأمثل، ويمكننا إجمال تطبيقهلضمان  كانية الوصول، ا 

وفي هذا  .أشكاله وبكافة مستوياته باختلاف هذا الحق هي مكوناتهذه العناصر (، فالمقبولية، والجودةو 
فرعين المن خلال  القانونية بالقدر المطلوب لطبيعته سنستعرض تلك العناصر، ثم سنتعرضالمطلب 
 :الآتيين

 عناصر الحق في الصحةالفرع الأول: 
 عة القانونية للحق في الصحةالطبيالفرع الثاني: 

 الفرع الأول
 عناصر الحق في الصحة

 في: إجمالهامن العناصر والسمات المترابطة معه، يمكن مجموعة يتضمن الحق في الصحة       
لنهوض بالمسئوليات الطبية ورعاية لأن تتوفر لدى الدولة المرافق الصحية الكافية  بهيقصد  :التوافر أولًا:

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أن المفهوم الشمولي للحق في الصحة يستوجب أن صحة أفرادها، 
                                                           

 .4م، ص1118مجلس النواب اللبناني، لجنة حقوق الإنسان، سنة  ( ،د. ميشال موسى، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان )الحق في الصحة )1(
 .21موسى، مرجع سابق، صد. ميشال  )2(
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تقدم الدولة لمواطنيها مياه الشرب المأمونة، والمرافق الصحية الكافية ومدها بالموظفين المؤهلين لذلك، 
 .(1)وأن توفر لهم الأدوية الأساسية

جميع وبدون تمييز بمرافق الصحة، وأن يكون أن يتمتع ال بهيقصد  :إمكانية الوصولعنصر ثانياً: 
الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة داخل نطاق الدولة، وهذا ميع بمقدور الج

 :(2)العنصر له أبعاد متداخلة يمكننا إجمالها على النحو التالي
لوجه الذي يسمح الدولة على تذليل المعوقات على ا استراتيجيةيجب أن ترتكز  عدم التمييز: -3

لجميع الأفراد الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة داخل إقليم الدولة، 
خصوصاً المواطنين ذوي الفئات الهشة، فهم الأكثر ضعفاً وتهميشاً بين السكان بحكم القانون 

 والواقع.
مات المرتبطة بالصحة في ويعني ذلك أن تكون المرافق والسلع والخد مكانية الوصول المادي:إ -2

المتناول المادي والآمن للجميع، لا سيما الفئات الضعيفة والمهمشة، مثل الأقليات، والنساء، والأطفال، 
وذوي الإعاقة، وكبار السن، علاوة على أن إمكانية الوصول المادي تعني أن تكون جميع المقومات 

 لمأمونة، ومرافق الإصحاح الكافية.الأساسية للصحة في متناول الجميع مثل مياه الشرب ا
على تحمل نفقات الوصول إلى المرافق جميعاً مقدرة الأفراد  ويقصد بذلك الإمكانية الاقتصادية: -1

، وأن تقوم الدولة بتسديد قيمة خدمات الرعاية الصحية والخدمات سلع وخدماتمن  المرتبطة بالصحة
دفع تكلفة الخدمات التي  كفل قدرة الأفراد جميعاً علىبما ي المرتبطة بها وفقاً لقواعد العدل والإنصاف

 يتلقونها.
من الوصول إلى المعلومات وهذه تشمل حق جميع المواطنين  إمكانية الوصول إلى المعلومات: -4

المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها، وذلك مثل حقهم بالوصول إلى معلومات تتعلق 
يستجد من أمراض أخرى، لكن ذلك يجب ألا يؤثر على سرية  وما-نزاوالأنفلو الكبد -بالفيروسات 

   طلاع عليها.فهذه تبقى سرية ولا يجوز لأحد الاالبيانات الشخصية للمرضى، 
جميع المرافق والسلع المرتبطة بالصحة متوافقة مع الأخلاق الطبية يجب أن تكون : اً: المقبوليةثالث

مجتمع، وأن تحترم الأقليات وأن تراعي متطلبات كلا الجنسين ودورة ومتماشية مع الثقافة السائدة في ال
حياتهم، وعلى ذلك يجب أن تكون متفقة من حيث تصميمها مع اعتبارات احترام السرية، ورفع الحالة 

 .(3)النفسية للأشخاص
                                                           

 .3إلهام الميرغني، مرجع سابق، ص )1(
م، وحدة الحقوق الاقتصادية 1121بريل، سنة إالحق في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية )برنامج الحق في الصحة(،  )2(

 ، ورقة بحثية منشورة على الموقع الالكتروني8م، ص1121والاجتماعية، سنة 
 http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/right_to_health_ar.pd 

. منشورة 21م، ص1121الحق في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورقة شارحة، سنة  )3(
 على الموقع الالكتروني
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بالصحة ذات  وبمقتضى الجودة تلتزم الدولة بأن تكون المرافق والسلع والخدمات المتعلقة :اً: الجودةرابع
، وأن تكون مناسبة علمياً وطبياً وثقافياً، وهذا أمر يعتمد بشكل كبير على الموظفين والأطباء ملائمةجودة 

العاملين بالمرافق الصحية، وأن تكون العقاقير والأدوية ومعدات المستشفيات صالحة للاستخدام من حيث 
 ، وأن تكون مياه الشرب مأمونة.صلاحيتها

 فرع الثانيال
 الطبيعة القانونية للحق في الصحة

)الصدق(، فيقال: حققت قوله وظنه تحقيقاً، أي صدقت، ويطلق أيضاً على  الحق لغة هو
 .(1)ما يثبت للإنسان على الغير(ء يحق، أي وجب، وفي الاصطلاح هو ))الواجب( فيقال: حق الشي

فرداً، وهي تختلف عن الحاجة التي والحق في الصحة هو أحد حقوق الأساسية التي تثبت للإنسان لكونه 
 .(2)لا تثبت إلا بالطلب

مدى نكون بصدد الحديث عن في الصحة، فإننا عن الطبيعة القانونية للحق  حاورحينما نتإذن 
 لصالح الأفراد هخطوات العملية والحقيقية لتحقيقها للاتخاذضمان هذا الحق، ومدى في  التزام للدولة
 والوفاء به.

وعليه يتعين أن يتم تحديد المبادئ القانونية الملزمة للدولة، دائرة ة يقع ضمن فالحق في الصح
لترجمة  ها؛والسياسات والإجراءات التي يجب عليها الامتناع عنالواجب على الدولة اتخاذها،  الخطوات

لصحة ، ومما لا شك فيه أن الحق في اإلى الواقع العملي التطبيقيمن المجال القانوني  ونقل هذا الحق
شأنه في ذلك شأن باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض على الدولة مجموعة من 

 ، وهو ما سنقوم بإجماله على النحو التالي:(3)الالتزامات المتداخلة
وهذا التزام ناشئ من الفقرة  لضمان التمتع بالحق في الصحة:الالتزام باتخاذ الخطوات الفعلية  أولًا:
( من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبمقتضاها تلتزم الدولة 1ية من المادة )الثان

فوراً باتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والتنفيذية والتعليمية لتعزيز الحق في الصحة على المستوى 
ة، وهذا الالتزام ذو طابع فوري يتوجب إقليم الدولة، وأن تكون تلك الخطوات متوافقة مع الواقع في الدول

 اتخاذه في غضون وقت قصير من الانضمام لهذه الاتفاقية.

                                                                                                                                                                                     
3.0/by-nc/licenses/creativecommons.org://htt 

وما  12م، ص1112د. هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، سنة  )1(
 بعدها.

 .2الحق في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ورقة شارحة، ص )2(
 وما بعدها. 22(، ص26سلسلة الدراسات، العدد )الصحة في قطاع غزة... الواقع والطموح، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،  )3(
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كما يقع على الدولة التزام بضمان استمرارية عمل المرافق الصحية وتقديم خدماتها النوعية دون 
 . (1)انقطاع أو توقف، وهذا لن يتحقق إلا باعتماد نظام عمل معين يضمن ذلك

وهذا التزام يفرض  لتزام بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة في الدولة لتعزيز الحق في الصحة:ثانياً: الا 
على الدولة توظيف جميع الموارد والإمكانيات سواء المتوفرة لديها أو من خلال ما يتاح لها من المجتمع 

والأمر لا يتوقف على ذلك  الدولي بما يخدم الالتزام الملقى على الدولة بمجرد انضمامها لتلك الاتفاقية،
فحسب، بل يتوجب على الدولة إذا لم يكن لديها الموارد الكافية؛ أن تسعى للحصول على الموارد الكافية 

تخصيص القدر الكافي من ميزانية الدولة لتلبية متطلبات هذا الالتزام إلى يحتاج  كماق هذا الالتزام، لتحقي
-م1129خلال الأعوام الممتدة من  الوطنية الفلسطينية فعلاً  ، وهو نهج اتبعته السلطةالحق في الصحة

 . (2) م1122
وضع معايير واضحة لقياس درجة وفاء الدولة بالتزاماتها بشكل  في صعوبة: أن هناك نحن نرى و 

 اً تخاذها مقياسلابصورة أكثر عملية ودقة  المعاييردقيق، فقد كانت ولا زالت الحاجة الماسة لتحديد تلك 
ساهمت  الميةمنظمة الصحة الع لذلك نجد أنو بالتزاماتها المثلى نحو الحقوق الصحية، فاء الدولة لدرجة و 

ستخدامها في الدول المتقدمة والنامية على السواء، ويمكننا ي تطوير هذه الوسائل لامن خلال برنامجها ف
 حصر تلك المعايير على النحو التالي:

 ن وتنظيم الأسرة(.التأكد من الإجراءات الوقائية )التحصي -3
 درجة إشراك الأفراد والمجموعات في التخطيط للرعاية الأولية وتنفيذ ذلك. -2
 التأكيد على الرعاية الأولية للأمومة والأطفال. -1
نشر التعليم والمعرفة والتثقيف فيما يخص المشاكل الصحية السائدة وطرق الحماية منها والسيطرة  -4

 عليها.
 في الرعاية الطبية للفئات المهمشة والضعيفة كالنساء والأطفال.إعطاء الأولوية الخاصة للحق  -5
 بشكل متساو، وبتكلفة يستطيع الجميع أن يتحملها.أن تتاح الرعاية الأولية للأفراد  -6

 
 
 

                                                           
عبد الرحمن فطناسي، المسئولية الإدارية لمؤسسات الصحة العامة عن نشاطها الطبي في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الحاج  )1(

 .11م، ص1122لخضر باتنة، الجزائر، سنة 
 .24م، ص1122سنة  ( ،1122-1291وزارة الصحة الفلسطينية، الاستراتيجية الصحية الوطنية ) )2(

 في الاستقرار وعدم المتاحة الوطنية المصادر قلة رغم الصحي القطاع لتمويل كبيرة أهمية حيث أشار هذا التقرير أن فلسطين تولي
 علىأ  النسبة وهذه ،% 12.3 يعادل ما الإجمالي المحلي الناتج من الصحي الإنفاق نسبة بلغت 2011 العام ففي الدعم الخارجي،

 دولار. 310 بحوالي الصحي الإنفاق من الفرد نصيب ويقدر والمتوسط، المنخفض الدخل ذات الدول في عليه مما هي
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 المبحث الثاني
 لحقوق المرأة والطفل الصحية الفلسطينية البنية التشريعية

ق الصننحية للمننرأة والطفننل الفلسننطيني خننلال سنننتحدث فنني هننذا المبحننث عننن البنيننة التشننريعية للحقننو 
الحكومنننة الفلسنننطينية بعننند  زمننننالحقبنننات التاريخينننة المختلفنننة، منننع التركينننز علنننى التشنننريعات التننني صننندرت 

 من خلال ثلاث مطالب على النحو التالي:  ، وسيكون ذلكم2443الوطن عام  أراضي قدومها إلى
 م3991التشريعات الصادرة قبل عام المطلب الأول: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في 

 المطلب الثاني: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في القانون الأساسي
 الفلسطينية تشريعاتالبعض المطلب الثالث: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في 

  المطلب الأول
 م3991الحقوق الصحية للمرأة والطفل في التشريعات الصادرة قبل عام 

 عديننند منننن الظنننروف غينننر العادينننة اقترننننت بالصنننراع النننديني والننندولي بنننين الأمنننممنننرت فلسنننطين بال
والشنننعوب عبنننر التننناريو القنننديم والحنننديث، فكاننننت ومنننا زالنننت محنننل ننننزاع بنننين الشنننعوب أصنننحاب النننديانات 

الإسلامية، واليهودية، والمسيحية بالنظر لما تتمتع به من مكانة مقدسة، حيث توجد فيها  :السماوية الثلاث
 . (1) الشريفينالقبلتين وثالث الحرمين  أولى

بننالحكم العثمنناني عننام  تي بنندأالتننبننالظروف الاسننتعمارية فيهننا ولقنند ارتننبط تطننور النظننام التشننريعي 
م، لتخضع بعد ذلك للحكم 2498م وحتى 2428م، مروراً بفترة الانتداب البريطاني 2427م وحتى 2627

دارة المصننرية، فنني حننين أصننبحت الضننفة الغربيننة م، حيننث أصننبح قطنناع غننزة تحننت الإ2498العربنني عننام 
تحننت حكننم المملكننة الأردنيننة الهاشننمية، وانتهنناءً بننالاحتلال الإسننرائيلي لأراضنني الضننفة الغربيننة وقطنناع غننزة 

 .(2) م2427
، نجند فني تلنك الحقبناتللمنرأة والطفنل باستقراء ما صدر من تشنريعات متعلقنة بنالحقوق الصنحية و  

، ه الشننموليمفهومننيتفننق مننع هننذا الحننق العنايننة اللازمننة بمننا  لننم تننولّ   علننى فلسننطينتعاقبننة المأن الحكومننات 
كننان ، بننل علننى الدولننة لتزامنناتمننن الا ولنند العدينندللأفننراد ي اً حقننينسننجم مننع طبيعتننه القانونيننة باعتبنناره وبمننا 

 إصدار التشريعات التي تحقق أهدافها وتلبي مصالحها. علىينصب ها محور اهتمام
م، واكتفنت 2872، لم يرد أي ذكر لهنذا الحنق فني الدسنتور العثمناني لحقبة العثمانيةفمثلًا خلال ا

المتعلقننة بجانننب مننن جوانننب الحقننوق الصننحية منهننا العاديننة الحكومننة العثمانيننة بإصنندار بعننض التشننريعات 
ه، ونظننام منننع تفشنني الأمننراض السننارية فنني كافننة المنندارس 2331نظننام الأمننراض السننارية والمعديننة لسنننة 

                                                           
 مركز المعلومات الفلسطيني، بحث بعنوان نشأة نظام التقاضي في فلسطين، منشور على الموقع الالكتروني )1(

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/gov25.hitml 
د. مصننطفى عبنند الحمينند عينناد، شننرح قننانون أصننول المحاكمننات المدنيننة والتجاريننة، الكتنناب الأول، غيننر محننددة دار النشننر، الطبعننة  )2(

 .39م، ص1113الأولى، سنة 
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ه، 2311ه، ونظنام تجنارة الأجنزاء )العقناقير الطبينة( لسننة 2311ه، ونظام العطنارين لسننة 2332نة لس
 ه.2143وقانون مستشفيات المجانين العثماني لسنة 

فنني غياهننب للمننرأة والطفننل فقنند بقنني موضننوع الحقننوق الصننحية  الانتااداب البريطاااني  أمااا فااي عهااد
غيننر أن المسننتجدات التنني م أي جدينند، 2411طين لسنننة فنني مرسننوم دسننتور فلسننعليننه لننم يطننرأ النسننيان، و 

ضها منا زال بع، أصدرتها حكومة الانتدابالتي الصحية رزمة التشريعات  كان من خلال هذا الحقلحقت ب
م 2411م، قننننانون الحجننننر الصننننحي لسنننننة 2412الصننننيادلة لسنننننة قننننانون  هننننا، نننننذكر منسننننارياً حتننننى الآن

م وتعديلاتننه، العدينند مننن أنظمننة الصننحة 2436الأطعمننة( لسنننة  )تنظننيموتعديلاتننه، قننانون الصننحة العامننة 
 .م2432م، نظام العقاقير الخطرة لسنة 2436العامة لسنة 
م، 2466لسننة  166صندر القنانون الأساسني رقنم  وفي عهاد الإدارة المصارية علاى قطااع  ازة  

لحريننات العامننة، منهننا العدينند مننن الحقننوق واا نظمننكلاهمننا و م، 2421والنظننام الدسننتوري لقطنناع غننزة لسنننة 
الحريننة الشخصننية، وحريننة الإقامننة والتنقننل، وحريننة المسننكن، وحريننة الاعتقنناد، وحريننة الفكننر، وحننق الملكيننة، 

نا جدو ذلك  معو جديد، ب اأتيية للمرأة والطفل لم يبالحقوق الصحفيما يتعلق  ماوحق مخاطبة السلطات، لكنه
بشننكل عننام،  الحننق فنني الصننحة لننك الفتننرة قنند عالجننتصنندرت خننلال ت العاديننة التننيتشننريعات المننن  الكثيننر

الأمر بشأن تقديم الأطفال للتحصين  منها على سبيل المثال:بشكل خاص  للمرأة والطفلوالحقوق الصحية 
م، والأمر بشأن حظر تلقني أجنور أو مكافنمت منن قبنل أطبناء 2462من الدفتيريا وتحديد عدد الحقن لسنة 

م، والأمر الخاص بإضافة الأدوينة والعقناقير الطبينة وجمينع المنواد 2466الصحة في بعض الحالات لسنة 
م، وقنرار الحناكم الإداري بشنأن 2421الجبرينة لسننة  ةالكيماوية إلى كشف السلع المقرر إخضاعها للتسنعير 

م، وقننرار منندير الصننحة بشننأن 2421لسنننة  إنشنناء سننجلات لقينند البيانننات الخاصننة بالأشننخاص المولننودين
م، والنظام الأساسني 2422بقسم الجراحة وأمراض النساء في مستشفى دار الشفاء لسنة  الحجرات الخاصة
 ...م2427ية مرضى الدرن وأسرهم لسنة للهيئة العامة لرعا

المملكننة الأردنيننة دسننتور طبننق عليننه ف  خضااع للحكاام الأردنااي فقاادالشااطر ارخاار ماان الااوطن  اأماا
، بشكل عنام أي إشارة صريحة للحق في الصحة جاءت نصوصه خاليه من الذيم، 2461الهاشمية لسنة 

قنانون  :علنى سنبيل المثنال منهناننذكر  العادينة هتشنريعات فني عنن ذلنك بتنظنيم هنذا الحنقالمشنرع واسنتعاض 
منات التنأمين والعديد من تعليمات المعالجة الطبينة، وتعليم، 2417الصيادلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 

 م.2426الصحي لسنة 
 ح  ن  م، وبموجنب المنادة الثامننة مننه مُن2468الاتحاد العربي لسننة ي تلك الحقبة دستور ف صدر كما

المواطنون في بلاد الاتحاد العربية على اختلاف أجناسنهم وأدينانهم الحرينات والحقنوق التني كفلهنا الإعنلان 
 .العالمي لحقوق الإنسان

تشنكل أولنى خطنوات  -م2468ة مرحلنة دسنتور الاتحناد العربني لسنن–أن هنذه المرحلنة  وباعتقادنا
الحق في الصحة دستورياً، فكما رأينا أن الحكومنات السنابقة دأبنت علنى تنظنيم الحقنوق الصنحية فني تنظيم 
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واعتبناره منن جديدة نحنو تعزينز الحنق فني الصنحة  تلك المرحلة نقطة انطلاق وبذلك تعتبر، قوانينها العادية
اعتبننناره منننن بنننين الالتزامنننات بعلنننى طبيعتنننه القانونينننة  الحقنننوق الدسنننتورية، بنننل أن المشنننرع حنننرص التأكيننند

بمننا يتفننق مننع متطلباتننه وعناصننره الدوليننة وفقنناً للمواثيننق والإعلانننات الدوليننة التنني المفروضننة علننى الدولننة 
في المحافظات الشمالية من أراضني  قاطنينشموليته، غير أن نطاق سريانه اقتصر على الأفراد التناولته ب
 الوطن. 

فقننند أصنندر الحنناكم العسننكري فنني قطنناع غننزة مجموعننة منننن  هااد الاحااتلال الإساارا يلي أمااا فااي ع
الأوامر الخاصة بقانون الصحة العامنة، على سبيل المثال منها  ، نذكرالتشريعات التي لها علاقة بالصحة

م، ومجموعننة مننن الأنظمننة الخاصننة بالعقنناقير الخطننرة، 2479والأمننر بشننأن قننانون الحجننر الصننحي لسنننة 
م 2474بشنأن الخندمات الصنحية لسننة  اً ، كما أصندر نظامنالو ...م2482لسنة الخدمات الصحية  ونظام

 وتعديلاته في المحافظات الجنوبية.
التي صدرت في عهند الحكومنات المتعاقبنة علنى فلسنطين لنم  التشريعاتأن معظم  خلاصة القول:

لتحقيننق أعلننى مسننتوى مننن الصننحة  وليننةلمعننايير الدالاهتمننام الكننافي بمننا يتفننق مننع ا الصننحيةالحقننوق  عننر  تُ 
لفلسنننطينيين، بنننل كاننننت تكتفننني بإصننندار منننا يلنننزم منهنننا لمواجهنننة مسنننتجدات الأمنننراض التننني ينننتم ينننة لوالرعا
ف  انتشارها، كما أنها افها للحيلولة دون اكتش  تتعامل معه على أننه التنزامالشمولي، ولم  طابعالعليه  لم تُض 

هني فلسنفة تكتيكينة وليسنت كاننت سنائدة خنلال تلنك الأزمننة عية التني فالفلسفة التشنريمفروض على الدولة، 
 .استراتيجية

 المطلب الثاني
 الفلسطيني الحقوق الصحية للمرأة والطفل في القانون الأساسي

إن الحديث عن الحقوق الصحية للمرأة والطفل في القانون الأساسي يتطلب منا أن نستعرض 
للمرأة والطفل، وماهية السياسة الدستورية التي اتبعها المشرع ستورية للحقوق الصحية المحددات الد

 من خلال الفرعين الآتيين: توضيحهوهو ما سنقوم بالفلسطيني تجاه هذا الحق، 
 محددات الحقوق الصحية للمرأة والطفل الفرع الأول: 
  لالحقوق الصحية للمرأة والطفسياسة المشرع الدستوري الفلسطيني تجاه  الفرع الثاني:

 الفرع الأول
 الحقوق الصحية للمرأة والطفل  محددات

في المبحث الأول عناصر الحق في الصحة، وحصرناها حينئذ  بعنصر التوافر، وعنصر بينا 
 إمكانية الوصول، وعنصر المقبولية، وعنصر الجودة ، وقلنا بأنه ينبغي أن تسعى كل دولة إلى تحقيقها

التزامات الدولة لا  غير أن هذا الحق على الوجه الأمثل،ونفاذ ية لضمان فعالالمختلفة  تشريعاتها عبر
نما فحسب تلك العناصر إعمالتقف عند حدود  نها التدابير التي تمكّ الكثير من يقع عليها عبء اتخاذ ، وا 
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المحددات الدستورية للحق في )ويطلق الفقهاء على هذه التدابير  ،(1)وتنفيذهوحمايته من احترام هذا الحق 
، والتنفيذ، وهو ما سنقوم بتوضيحه في هذا الفرع الاحترام، والحماية :فينستطيع إجمالها ، و (لصحةا

 للوصول إلى مدى نجاعة سياسية المشرع الفلسطيني تجاه الحق في الصحة.
ة وق الصحييجب على سلطات الدولة )التشريعية والتنفيذية والقضائية( الالتزام باحترام الحق : الاحترام:أولاً 

جميع المن خلال وضع العراقيل والقيود التي تحول دون حصول  ا، وعدم تعطيل التمتع بهللمرأة والطفل
عليه على قدم المساواة، فمثلًا لا يجوز لأي سلطة انتهاك الحق في الخصوصية للاطلاع على الملفات 

لا يعني ذلك سلب حق ، و وبين الأصحاء بصورة جزافية بقصد التمييز بينهم نساء والأطفالالمرضية لل
الدولة من اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض، كما يتوجب على السلطات الامتناع عن اتخاذ 
أية خطوات قد تؤدي إلى حرمان أو انتقاص حق فئة من الفئات بالرعاية الصحية، وكذلك يتوجب على 

 . (2)عنهم السلطات منع حجب المعلومات الصحيحة الخاصة بالصحة
التدابير التي تمنع أي طرف ثالث خلاف الحكومة والأفراد من  يتوجب على الدولة اتخاذثانياً: الحماية: 

، وفي سبيل ذلك تلتزم االتمتع به أن تتدخل في منعهم من حقأو  الحقوق الصحية للنساء والأطفالانتهاك 
الحق، كما يتوجب عليها الوقوف لهذا الدولة بإصدار التشريعات التي تضمن عدم انتهاك أي طرف ثالث 

الوصول إليها، أو العبث بمدى كسور منيع في وجه في كل ما يهدد توفر الخدمات والمنتجات أو سهولة 
  .(3)متها وجودتهاملاء

وهو التزام تتعهد الدولة بموجبه اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والمالية بهدف التفعيل  التنفيذ:ثالثاً: 
، وبمقتضى ذلك عليها أن تتبنى سياسة صحية وطنية تضمن توفير حقوق الصحية للمرأة والطفلللالكامل 

 .(4) مناسبومكملاتها من مياه مأمونة، وسكن ملائم، وغذاء  خدمات الرعاية الصحية
وهنا يثور تساؤل عن مدى التزام المشرع الفلسطيني بتلك المحددات؟ وهو ما سنجيب عليه   

 تي من خلال الفرع ار
 الفرع الثاني
 الحقوق الصحية للمرأة والطفلسياسة المشرع الدستوري الفلسطيني تجاه 

 ومع ذلك لم يتناول القانون الأساسي الفلسطيني الحقوق الصحية للمرأة والطفل بشكل مباشر،
مثل الحق في العمل، ، في نصوصه الأخرى التي نظمهاالإنسان حقوق واقع من  الاستدلال عليها يمكن

 على النحو التالي:  ورعاية الأمومة والطفولة، والتجارب العلمية، وبيان ذلك

                                                           
 .7الحق في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ورقة شارحة، مرجع سابق، ص )1(
 .226م، ص1122نسان، ترجمة ميسرة أحمد، دار الشروق، مصر، سنة أندرو كلافام، مقدمة قصيرة عن حقوق الإ )2(
 .22في الصحة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية )برنامج الحق في الصحة(، مرجع سابق، ص الحق  )3(
 .222أندرو كلافام، المرجع السابق، ص )4(
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( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل فإنه )لا يجوز 22وفقاً للمادة ) التجارب والفحوص الطبية: أولًا:
ص إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفح

الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون. ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من 
 مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة(.

( من 11وهذا الموضوع نظمته المادة ) التأمين الصحي ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين: ثانياً:
القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات  ينظم-2ا قررت بأنه )حينمالأساسي القانون 

أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم  رعاية-1العجز والشيخوخة. 
 القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي(.

( من القانون الأساسي الفلسطيني 14قررت المادة ) :الأمومة والطفولةالدولة في رعاية ولية ثالثاً: مس 
-1والرعاية الشاملة.  الحماية-2المعدل بأن )رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في: 

أو  لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسلامتهنم أو بصحتهم أن
القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة  يحرم-9من الإيذاء والمعاملة القاسية.  الحماية-3بتعليمهم. 

يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا  أن-6القاسيتين من قبل ذويهم. 
 . تهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهمبطريقة تس

( من القانون الأساسي 31نصت المادة ) ترتبة على انتهاك الحقوق والحريات:رابعاً: الجزاءات الم
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان الفلسطيني المعدل على )

وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى 
 رر(.الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلًا لمن وقع عليه الض

( من القانون الأساسي المعدل 21وهو ما وضحته المادة ) خامساً: الطبيعة القانونية للحقوق والحريات:
السلطة الوطنية الفلسطينية  تعمل-1الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.  حقوق -2بقولها: )

 دولية التي تحمي حقوق الإنسان(.دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية وال
المشرع اهتمام عدم ظاهر السياسة التشريعية المتبعة في فلسطين توحي  إن رأينا الخاص:

لا يستطيع خصوصاً وأن مستقرئ نصوصه ، الاهتمام الكافي بموضوع الحقوق الصحية الدستوري 
، غير أن المتبصر خرى الأحقوق العن  تتحدثالتي مواد ال جملة منالوصول إليه إلا من خلال استنباطه 

من  اً التي تؤطر عملية التشريع؛ بدء بأصول السياسية التشريعية والعالم بمقتضياتها باعتبارها الفلسفة
بالتحليل وتحديد الأولويات للمجتمع مع البحث عن طرق ترجمة هذه السياسة إلى  اتخاذ القرار ومروراً 
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بعناصره ومحدداته تنظيم هذا الحق  نحوسطيني اتجهت ، يدرك أن سياسة المشرع الفل(1)نص تشريعي
 التي سبق الإشارة إليها.

ونظرنا ، من نصوص صحية وللقوانين المكملة لهإلى ما ورد في القانون الأساسي  رجعنالو ف
باعتبارها رزمة واحدة لأدركنا أنها تشكل مادة قانونية شاملة للحق في الصحة بشكل عام والحقوق  إليها

 .للمرأة والطفل بشكل خاصالصحية 
حينما نعلم أن فلسطين كانت من أوائل الدول التي انضمت للميثاق العربي  ،رأينا المذكورعزز ويت

 :(2) يلي( على ما 34لحقوق الإنسان، ذلك الميثاق الذي أكد في مادته )
نية والعقلية لبدإقرار الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة ا  3

يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج 
 .الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز

 :تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية  2
لمراكز التي تقدم هذه تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى ا  أ

 .الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي
 .العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات  ب
 ...نشر الوعي والتثقيف الصحي  ت
 .مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد  ث
 .لكل فرد توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية  ج
 .مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي  ح
  .مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة  خ

كذلك فقد أخذ المشرع الفلسطيني على عاتقه الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الدولية الحامية 
، بل واعتبر أي اعتداء عليها يشكل جريمة لا (3) الصحيةق لحقوق الإنسان والتي يأتي في مقدمتها الحقو 

 .(1) بالتقادمتسقط 

                                                           
عنابة، سنة  –صادية، رسالة دكتوراه، جامعة باجي مختار د. عدنان الحجار، السياسة التشريعية الفلسطينية في القوانين الاقت )1(

، وكذلك راجع عبد الرحمن مغاري، دور البرلمان في صياغة التشريع، بحث منشور على موقع العلوم القانونية، 11م، ص1121
http://www.marocdroit.com 

 13القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس، ( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد من قبل 34راجع المادة ) )2(
 م.1119مايو 

تعمل السلطة  -1حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.  -2( من القانون الأساسي المعدل )21راجع المادة ) )3(
 ة والدولية التي تحمي حقوق الإنسان(.الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمي
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المشرع الفلسطيني الاهتمام الكافي من موضوع الحق في الصحة حَظِيَ بنخلص مما سبق: أن 
وأن الحكومة الفلسطينية تسعى دا ماً لتنمية وتطوير هذا الحق ضمن خطتها كسياسة تشريعية  

ترجمة هذه التشريعات من بحكومة ال هو مدى التزامالسؤال الذي يطرح نفسه هنا لكن   الاستراتيجية
 ؟النصوص النظرية المجردة إلى الواقع التطبيقي العملي

الرجوع إلى التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسات حقوق دفعنا إن الإجابة على هذا التساؤل 
ن نساالمستقلة لحقوق الإ ي الصادرة عن الهيئةوشمولًا هوجدنا أن أكثر التقارير وضوحاً و الإنسان، 

ن كان ، فيه قصورال وأوجه، الحقوق الصحية الفلسطينيةرصدت واقع  حيث، (1129-1123)لأعوام ل وا 
وتتمثل أهم  الاحتلال الإسرائيلي،واقع ذلك مرجعه في كثير من الأحيان يعود للأسباب السياسية، و 

ي نقص الأدوية والتوقف عن تزويد المرضى بها لفترات الملاحظات التي أبدتها تلك المؤسسات ف
، وعدم وجود أسس واضحة وشفافة وعادلة في التحويلات المرضية خارج المؤسسات الصحية (2)طويلة

الإضرابات المتكررة في مرافق الصحة العاملة لعدم صرف رواتب الموظفين، وتوقف توريد التابعة للدولة، و 
 .(3)الملائمة، والمحاباة الواضحة في قضايا الإهمال الطبيالمرضى بالوجبات الغذائية 

 المطلب الثالث
 الفلسطينية تشريعاتالبعض الحقوق الصحية للمرأة والطفل في 

مجلنننس التشنننريعي ال كنننلن منننن مننننذ عنننودة السنننلطة الوطنينننة الفلسنننطينية إلنننى أراضننني النننوطن، عكنننف
فلسننننفي  الفلسننننطينية ضننننمن نهننننج اتتشننننريعمننننن المجموعننننة إصنننندار  علننننى الفلسننننطيني، ومجلننننس الننننوزراء

جملنة  صندرمنا ، وكان من بنين نبين شطري الوط التشريعات المتشرذمةهذه رمي إلى توحيد يواستراتيجي 
م 1119لسنننة  11رقننم  قننانون الصننحة العامننةيننأتي فنني مقنندمتها ، مننن القننوانين المتعلقننة بننالحقوق الصننحية

حينث  م الصادر عن مجلس النوزراء،1119لسنة  223رقم  التأمين الصحي نظام، و الصادر عن البرلمان
وحننددت بوضننوح التزامننات الدولننة  المسننائل المتعلقننة بننالحقوق الصننحية للمننرأة والطفننل، امهلت نصوصننفصّنن

 :التاليينفرعين الخلال  سنبينه بنوع من التفصيلاتجاه هذا الحق، وهو ما 
 امةالفرع الأول: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في قانون الصحة الع

 نظام التأمين الصحيالفرع الثاني: الحقوق الصحية للمرأة والطفل في 
                                                                                                                                                                                     

( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل )كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان 31راجع ) )1(
ولا المدنية الناشئة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية 

 عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلًا لمن وقع عليه الضرر(.
 .12م، ص1112كامل المنسي، وحمدي الخواجا، الحق في الصحة، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين )وحدة البحوث والدراسات(، سنة  )2(
في دولة فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي التاسع عشر،  للمزيد من الاطلاع، راجع وضع حقوق الإنسان )3(

 وما بعدها. 222م، ص1129، والتقرير السنوي العشرون، سنة 216م، ص1123سنة 
الهيئة  على قدرة السلطة الفلسطينية على حماية حقوق الإنسان، 1118كذلك عائشة أحمد، أثر الانتهاكات الإسرائيلية في العام     

 .29، ص1114، سنة 27المستقلة لحقوق الإنسان، سلسلة تقارير خاصة، العدد 
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 الفرع الأول
 الحقوق الصحية للمرأة والطفل في قانون الصحة العامة

م، 1119( لسنة 11رقم )أصدر المشرع الفلسطيني قانون الصحة العامة م، 17/8/1119بتاريو 
( مواد 8مكون من )ال نها المشرع الفصل الثاني( مادة، خصص م68بواقع ) ( فصلاً 23وهو مكون من )

للحديث عن الحقوق الصحية للمرأة والطفل، وسبق ذلك بمواد تعريفية عرف من خلالها الطفل بأنه )كل 
يتطرق لتعريف المرأة من باب التعميم والإطلاق، ، بينما لم ) العمرإنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من 

 امرأة مهما بلغت من العمر وبغض النظر عن حالتها الاجتماعية.على كل  انطباق قواعدهوليؤكد 
 التزام( تحدثت عن 9وبالاطلاع على تفاصيل الحقوق الصحية للمرأة والطفل، نجد أن المادة )

على الوزارة إعطاء بقولها: )العامة لها  الاستراتيجيةضمن لمرأة والطفل الصحية ل بتبني الحقوق الدولة 
الإنمائية للسلطة الوطنية  الاستراتيجيةة المرأة والطفل واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأولوية لرعاية صح

 .(الفلسطينية
رت ر أكدت على دور الدولة في تقديم كافة الخدمات الصحية للمرأة والطفل، فق، فقد (6مادة )أما ال

ة المتعلقة بصحة الأم والطفل على الوزارة توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيليبأنه )
. إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي 2-ومنها: 

. رعاية المرأة وبصفة خاصة في 1للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما. 
. 9. متابعة نمو الطفل وتطوره. 3 الطبيعية.ضاعة أثناء فترات الحمل والولادة والرضاعة وتشجيع الر 

خلال مراحل نموه وتطوره  توعية الأسرة والمجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه
 .المختلف(

لتضمن حق المرأة والطفل على الدولة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية،  (2مادة )بينما جاءت ال
ب. العمل على ضمان أ. وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها. -يلي: ا تقوم الوزارة بم .2) فقررت بأن

. لا تستوفى أي رسوم عن 1جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها في أثناء النقل والتخزين والاستخدام. 
 .(تطعيم المواليد والأطفال والحوامل

برامج  بإتباعإلزام والديه  من خلال الصحيةالطفل  وق خصصها المشرع لحق، فقد (7مادة )أما ال
وفقاً للقانون على والدي الطفل أو من يقوم برعايته الالتزام ببرامج التطعيم، فقرر المشرع بموجبها بأنه )

 .(التطعيم التي تضعها الوزارة
بأنه  على صحة المرأة، فقرر جهاض لما يسببه من أخطارالإ( 8المادة )في المشرع  حظرو 

حامل بأية طريقة كانت إلا إذا استوجبت الضرورة إنقاذ حياتها من الخطر  يحظر إجهاض أية امرأة)
 أ.-يلي: بشهادة طبيبين اختصاصيين )أحدهما على الأقل اختصاصي نساء وولادة( مع وجوب توفر ما 

موافقة خطية مسبقة من الحامل، وفي حالة عجزها عن ذلك تؤخذ الموافقة الخطية من زوجها أو ولي 
. على المؤسسة الصحية التي أجريت فيها عملية 1تتم عملية الإجهاض في مؤسسة صحية  ب. أنأمرها 
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الإجهاض الاحتفاظ بسجل خاص، تدون فيه اسم الحامل وتاريو إجراء العملية ونوعها ومبرراتها، وعليها 
مدة عشر الاحتفاظ بتلك المعلومات إضافة إلى شهادة الطبيبين، والموافقة الخطية على عملية الإجهاض ل

 .(سنوات على الأقل
قانون الصحة العامة أنه لم التي تعيب ممخذ المن أن مؤسسات حقوق الإنسان رى بعض وت
جاء خلواً من أي بيان  فهم يرونه قدبالقدر الكافي مع المعايير الدولية للحق في الصحة،  أسسهتتطابق 

قابات المهن الصحية ولم يضع الضوابط لتنظيم الحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين، ولم يتعرض لدور ن
التي تنظم العلاقة بين أصحاب تلك المهن والمرضى، وافتقر كذلك من النصوص التي تحمي الأطباء 

، ومن أهم الانتقادات التي طالت نصوصه أنه ركز (1)والعاملين في المهن الطبية عند ممارستهم لعملهم
ة والطفولة على حساب صحتها في المراحل العمرية المختلفة، على صحة المرأة الإنجابية المتعلقة بالأموم

وفي مرحلة  مراحل المراهقة وفي سن الأمانخلال فأغفل الرعاية الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة 
 .(2)أي اهتمام للفئات المهمشة كالفقراء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الشيخوخة، كما لم يولّ  
 تعلقخصوصاً ما بعض الانتقادات التي أدلى بها أصحاب الرأي السابق،  نؤيد :ونحن بدورنا

نقابات المهن  ، ولم يحدد دورللحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين قانون الصحة العامةعدم تنظيم بمنها 
بالمرضى، وافتقاره لبيان النصوص التي تحمي الأطباء والعاملين في  الطبية وعلاقة أصحاب تلك المهن

ونوصي المشرع الفلسطيني أخذ ذلك بعين الاعتبار عند إجراء أول تعديل على هذا  ن الطبية.المه
 القانون.

على صحة المرأة الإنجابية على حساب الصحة العامة قانون باقي الانتقادات المتعلقة بتركيز أما 
سية والنفسية للمرأة خلال للرعاية الجسدية والجن القانون هذا غفال صحتها في المراحل العمرية المختلفة، وا  

  .انتقادات في غير محلها نرى أنهاف ،ي سن الأمان وفي مرحلة الشيخوخةمراحل المراهقة وف
 نساءلل تعريفاً  يضعلم حينما نظم الحقوق الصحية للمرأة، أن المشرع  :فقد سبق لنا القول

يعتبر من باب التعميم  ، وقلنا بأن ذلكالمخاطبة بأحكام هذا القانون ولم يحصره في إطار معين
أن قواعد قانون الصحة العامة تنطبق على كل امرأة مهما بلغت من العمر المشرع والإطلاق، ليؤكد 

أة تجاوزت من العمر الثامنة عشر ووضعها النفسي، وبالتالي أي امر  وبغض النظر عن حالتها الاجتماعية
التي تقل أعمارهن عن الثامنة  فتياتامة، أما الجميع الحقوق الصحية الواردة في قانون الصحة العب تتمتع

عشر فتعامل المعاملة الخاصة بالحقوق الصحية للأطفال وفقاً لتعريف الطفل الذي أورده المشرع في 
 .هذا القانون  المادة الأولى

                                                           
ياسر غازي علاونة، واقع المستشفيات الحكومية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، سلسة  )1(

 .22م، ص1114سنة  ( ،27تقارير خاصة رقم )
ي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الرابع عشر، سنة وضع حقوق الإنسان ف )2(

 .213، ص1118
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ونجاحه الكبير في تنظيم معظم  هذا القانون  أهميةنال من ت لنأن الانتقادات السابقة  :كما نرى 
المرأة والطفل لحقوق  هذا القانون  تعرض حيث، لمعايير الدوليةوفق ا الصحية للمرأة والطفل الحقوق 

، وأحاطها بقدر من الخصوصية التي تتلاءم مع طبيعتهما التكوينية، وحاجتهما الفسيولوجيةالصحية 
وتبنى ة، مكافحة الأمراض، وسلامة الأغذي، منها المختلفة عناصرههذا الحق ب المشرع إحاطة واستطاع

نظم ، و التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان المكاره الصحية ةبرامج الثقافة الصحية، وضع الخطط لمواجه
جراءات مزاولة المهن الطبية عمل  المؤسسات الصحية الحكومية وما تقدمه من خدمات للمرضى، وا 

المشرع أن يسبغ الحقوق  ولم ينس   ،تداول العقاقير الطبيةكما نظم والمهن الطبية المساعدة والرقابة عليها، 
من خلال تأكيده على العديد من الالتزامات الملقاة على  وصفتها الإلزاميةالقانونية  ابطبيعته الصحية

 .(1)عاتق وزارة الصحة، وهذه الالتزامات في مجملها تحقق المفهوم الشمولي لهذا الحق
 الفرع الثاني
 لتأمين الصحينظام االحقوق الصحية للمرأة والطفل في 

 من والشركات تأمين الأفراد غرضه ،(إعطاء الأمن (هو المعاصر المالي المصطلح في التأمين
 كل أو بعض دفع ن عليهم، فمن خلاله يساهم المؤ عوض مالي مقابل المكاره من يخافون  ما بعض

ويبدو أن سبب ، المرض أحوال في العالية للعلاج التكلفة دفع منهم يحميف ،الصحية تكاليف الرعاية
اتساع  الناتج عنالصحية  الرعاية تكاليف في المتزايد لمعالجة الارتفاعجاء  ظهور نظام التأمين الصحي

 والمتوسطة الفقيرة الاجتماعية الشرائح قدرة عدم مما ترتب عليه ،هذا المجال فيالتقدم التقني  وتيرة
 .(2)جتماعية ذات الدخل العاليالخدمات الصحية وانحصارها في بعض الفئات الا على الحصول

                                                           
م على )تنفيذاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية 1119لسنة  11( من قانون الصحة العامة رقم 1نصت المادة ) )1(

نشاء المؤسسات الصحية 2على الوزارة القيام بما يلي:  . تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وا 
.ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة 3ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها.  .1اللازمة لذلك. 

. توفير التأمين الصحي للسكان ضمن 6الغذائية وأماكن بيعها ومراقبتها.    .ترخيص الأعمال والحرف والصناعات 9ومراقبتها. 
.ترخيص 7. إدارة المؤسسات التعليمية الصحية التابعة لها والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية. 2الإمكانات المتوفرة. 

.ترخيص 8برات اللازمة وتأهيل الطواقم المتخصصة. مصانع الأدوية ومراقبتها بما يضمن جودة العقاقير الطبية وذلك بإنشاء المخت
.ترخيص صناعة العطور ومستحضرات التجميل ومراقبتها. 4الأدوية المحلية والمستوردة وتسجيلها ومراقبة المستودعات والصيدليات. 

.الفحص الدوري لمياه الشرب من حيث صلاحيتها للاستخدام الآدمي. 22الخاصة لسلامة الغذاء.  لوائحالأنظمة وال .وضع21
.الإشراف الصحي على أعمال مكافحة الحشرات 23.ترخيص المنشمت الخاصة بجمع النفايات وكيفية معالجتها والتخلص منها. 21

صحي للسكان من خلال دراسة المؤشرات المناسبة والبيانات الخاصة. .مراقبة الوضع ال29والقوارض بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
.الإشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي 22. الإشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة. 26

 .ومحطات معالجة المياه العادمة(
فلسطينية، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، خديجة حسين نصر، نظم التأمين الصحي في مناطق السلطة الوطنية ال )2(

 .21-22م، ص1117سنة  ( ،28سلسلة تقارير قانونية رقم )

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=-1
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 ،إذن فالتأمين الصحي جاء ليزيل العائق المالي بين المريض وحصوله على الخدمة الطبية
 ،وتوفير خدمة طبية متكاملة للمواطن بكلفة مقبولة، ويعمل على زيادة مستوى الطمأنينة لدى الفرد

 .وتحسين مستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها
 موظفي الإدارة يشمل وكان م،2478 عام منذ في فلسطين الصحي بالتأمين العمل بدأولقد 

 الشؤون  من دائرة المتبناة الصعبة والحالات ،الأراضي الفلسطينية المحتلة في والعاملين المدنية،
الفلسطينية إلى أراضي الوطن، بادرت بإصدار نظام التأمين  الوطنية لسلطةا ولدى عودةالاجتماعية، 
 الصحي الحكومي بالتأمين نتفعةالم الفئة وسعتم، وبموجبه 1119لسنة  223ومي رقم الصحي الحك

 لقانون  الخاضعين العمال وقطاع أمنية، أجهزةو مدنية،  وزارات من الحكومية الدوائر جميع شملتفأصبحت 
 دون  لالأطفا وكذلك الشهداء والأسرى، لعائلات مجانية صحية تغطية توفير وتم التأمينات الاجتماعية،

، كما تساهم وزارة الصحة في تكاليف علاج المرضى المحولين للعلاج خارج (1)العمر من الثالثة سن
 .(2)فقط %6بينما يتحمل المريض  %46مراكز الوزارة، حيث تبلع نسبة مشاركتها 

هو حق  الصحية؛المعززة للحقوق باعتباره من بين التشريعات الفلسطيني التأمين الصحي نظام و 
( من النظام المذكور يستفيد 2وفقاً لما جاء في المادة )فذكوراً كانوا أم إناثا، فرد من أفراد المجتمع، لكل 

  .(3) عليهم اً الأطفال الذين لم يتجاوزوا الثلاث سنوات من سلة الخدمات الصحية حتى ولو لم يكن مؤمن
المؤمن  بالموظف لحق، حينما أكذلك ساهم هذا النظام في ضمان الحقوق الصحية للمرأة والطفل      
 ،سنة 28 سن والبنت حتى والزوجات الزوج من تتألف النظام هذا  أحكام بموجب والأسرة ومرافقيه، أسرته
ويأتي في مقدمتهم:  الصحي، التأمين صاحب من قبل ومعالين لهم دخل لا من كل المرافقين يشملبينما 

 بأمر سنة 28 حتى الأيتام والأخوات الأم الأرملة،، و دخل لها يكون  لا أن الستين شريطة سن فوق  مالأ
 ، والبنتوأولادها البنت المطلقة، و وصاية بأمر الأيتامسنة  28 حتى الأخوات أو الأخوة أبناءو  ،وصاية

 من تكون معالة أن على سنة 28 فوق  العزباء الأخت، و المؤمن رعاية تحت كانت إذا الأرملة وأولادها
 .الأب زوجة ,شرعية، جةح بموجب التأمين صاحب
وق الصحية للمرأة للارتقاء بالحقنظام وبالرغم من المعالم الإيجابية الكثيرة التي سجلها هذا ال        

 واللوازم : الأجهزةمثلالصحية الخدمات نطاقه العديد من من  استثنى أنه والطفل، إلا أن البعض يرى 
 اللاصقة، وأجهزة السمع والعدسات النظارات لمتحركة،ا والكراسي كالأطراف الصناعية المساعدة الطبية

                                                           
 .17ع سابق، صجخديجة حسين نصر، مر  )1(
 م1119لسنة  11( من قانون الصحة العامة رقم 2( من الملحق رقم )9راجع المادة ) )2(
م، بقولها :) أ. يحق للأطفال حتى سن ثلاث سنوات 1119( لسنة 223أمين الصحي )( من نظام الت2راجع ما جاء بالمادة ) )3(

ب. لعلاج  .الصحية الحكومية داخل مراكزها فور حاجتهم سواء كانوا مؤمنا عليهم أو غير مؤمن عليهم الاستفادة من سلة الخدمات
ئلة تأمين صحي ساري المفعول ويطبق نظام العلاج الأطفال دون سن ثلاث سنوات خارج مراكز الوزارة، يشترط أن يكون لدى العا

 .)التخصصي للتحويل بالخارج...
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 العقاقير التي تخرج من قائمة العقم، الأدوية علاجات القلب، صدمات أجهزة الأسنان، تركيب والقوقعة،
 التحويل لجنة تقرر لم ما لمرافق المريض الإقامة نفقات تغطية المعتمدة في وزارة الصحة، الأساسية
في  الطارئة غير الحالات القضائية، والحوادث العمل وحوادث حوادث الطرق  ذلك، خلاف طبية لأسباب
 المساهمة ذاتي، بطلب سيارة الإسعاف استخدام المستشفيات، إدارة برتوكولات حسب الطوارئ  مراكز
 سياقة، التقارير رخصة لطلب الفحص الوثائق، تصديق للخارج، لأغراض السفر التطعيم النظام، حسب
 .(1)للأنظمة وفقا الملفات تصوير شخصي، بطلب الطبية

في الارتقاء  الفعال، ودوره نظاملهذا ال البارزةمن المميزات  ينتقص القول لنأن ذلك  برأينا: والحق        
ووظائفهم، وأعمارهم على اختلاف أجناسهم لمعظم الشرائح السكانية وتغطيته ، للمواطنينبالوضع الصحي 

ذا ما قارناه بأنظمة التأمين و  ،والعارضة جميع الأمراض المزمنة والمستعصية يلقي بظلاله علىكما أنه  ا 
توافق نصوصه مع المعايير في الدول المقارنة سنجد أنه من أكثر الأنظمة التي تالحكومي الصحي 
إذا كان إخراج بعض الخدمات الطبية غير الأساسية من نطاقه،  ينال من مكانته بالتالي لنو الدولية، 
 الاقتصادي للدولة يبرر ذلك. الوضع

لفة مع المعايير المتم اأن الحقوق الصحية للمرأة والطفل الفلسطيني بزغت معالمهمجمل القول: 
قدر لا  نظام التأمين الصحي، فكلاهما استطاع تلبيةصدور قانون الصحة العامة، و  الدولية منذ لحظة

حكومة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها وأن ال ،عاليبأس من طموح الأفراد للتمتع بمستوى صحي 
ما تواجهه من تحديات على الصعيد السياسي والاقتصادي  رغمللارتقاء بهذا الحق على الصعيد العملي، 

 .(2) والأمني
 :ةالخاتم

الحقوق الصحية للمرأة والطفل في التشريعات الفلسطينية، وبعد أن  هذه الدراسةتناولنا في 
، وصلنا إلى العديد من لتشريعيةوتحيد أهميته وعناصره ومكملاته، وبنيته اماهية هذا الحق  استعرضنا

 النتائج والتوصيات نوردها على النحو التالي:
 : نتا جأولًا: ال
الرعاية الصحية، أو إبعاد الأمراض عن جسم الإنسان،  تقديم لا يقتصر الحق في الصحة على مجرد  3

، سواء من حيث توفير المسكن هة الكفيلة بضمانبل يجب أن يمتد إلى جميع المقومات الأساسي
، والحق في الغذاء المناسب، ةالمناسب، ومد المجتمع بالمياه الصالحة للشرب وفقاً للمعايير الدولي

يتمكن والحق في التثقيف الصحي والجنسي، فجميع تلك العناصر يجب أن تتضافر مع بعضها حتى 
 ة.من الحصول على حقوقه الصحي الإنسان

                                                           
 .76ص ع سابق،جخديجة حسين نصر، مر  )1(
للمزيد من الاطلاع على التحديات التي تواجه الحق في الصحة في فلسطين، راجع د. مجدي عاشور، الصحة في قطاع غزة الحصار والنار  )2(

 .61م، ص1118امج غزة للصحة النفسية، سنة والانقسام الداخلي(، برن
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أن تحدد  عليهاحق في الصحة يقع ضمن دائرة المبادئ القانونية الملزمة للدولة، وعليه يتعين ال  2
الخطوات الواجب اتخاذها، والسياسات والإجراءات التي ينبغي عليها الامتناع عنها؛ لترجمة ونقل هذا 

ا عند حدود إعمال ، وبالتالي لا تقف التزاماتهالحق من المجال القانوني إلى الواقع العملي التطبيقي
نما يقع عليها عبء اتخاذ التدابير التي تمكنها من احترام هذا  عناصر الحق في الصحة فحسب، وا 

 .الحق وحمايته وتنفيذه
لم يتناول المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي الحقوق الصحية للمرأة والطفل بشكل مباشر، ورغم   1

ا أدركنا أن سياسة المشرع الفلسطيني اتجهت نحو تنظيم ذلك لا يمكننا اعتباره من باب القصور، إذ
هذا الحق من خلال التشريعات المكملة للدستور مثل قانون الصحة العامة، وقانون التأمين الصحي، 

 إضافة إلى تنظيمه لكثير من المسائل الصحية الأخرى في ذات القانون الأساسي.
المتفقة مع المعايير الدولية منذ لحظه  ات معالمهإن الحقوق الصحية للمرأة والطفل الفلسطيني بزغ  4

، بلوغهلفرد لأعلى مستوى يمكن  لبىصدور قانون الصحة العامة، وقانون التأمين الصحي، فكلاهما 
على الصعيد العملي، ولا ينقص من أهمية  بهوأن الحكومة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها للارتقاء 

وق الصحية ما تواجهه من تحديات على الصعيد السياسي دور الدولة والتزامها بتعزيز الحق
 والاقتصادي والأمني.

 ثانياً: التوصيات:
لبلوغ أعلى  إلى التطبيق العملي الصحية وترجمتها من حالتها القانونية التشريعيةنصوص الكافة تفعيل  .2

 .مستوى صحي يمكن بلوغه
بالحقوق الصحية خصوصاً وأن  خاصةالعمل دون إبطاء على انضمام فلسطين للمواثيق الدولية ال .1

بعد حصولها على صفة دولة  يخولها حق الانضمام لمثل تلك الاتفاقياتالآن  وضع فلسطين القانوني
 .في الأمم المتحدة مراقب غير عضو

الحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين،  بما يضمن إفراد مواد مستقلة تبينتعديل قانون الصحة العامة  .3
 بات المهن الطبية وعلاقة أصحاب تلك المهن بالمرضى. تنظيم دور نقاو 
طباء والعاملين في المهن الطبية ليتمكنوا من حماية الأل في قانون الصحة مواد قانونية خاصةإفراد  .9

 أداء مهامهم على أكمل وجه.
 .لغير القادرين بالمجان الصحي حق التأمينة تعديل نظام التأمين الصحي بما يضمن كفال .6
 مناخ السياسي، وتوفير الموارد المالية الكفيلة باستمرار عمل المرافق الصحية دون انقطاع.تهيئة ال .2
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 القانون الدولي الفلسطيني فيالحماية المقررة لحق الصحة للطفل  العنوان:
 أ . حــــدو رابح 

 ملخص:
لفلسطين إلا أنه ينظم هذه  الإسرائيليالثابت أن القانون الدولي المعاصر لا يعترف بالاحتلال        

ويعتبر هذا  الفلسطينيين،ومن بين هذه المسائل محل التنظيم هي حق الصحة للأطفال  ،الواقعة ونتائجها
ويعتبر الطفل من الفئات الضعيفة  ،الحق من أهم الحقوق التي لا غنى عنها والتي يقوم عليه بقية الحقوق 

 لمستقبل.اأجيال  لأنهمالتي تحتاج إلى حماية معززة 
وتعتبر هذه الدراسة محاولة جادة لدراسة حق الطفل الفلسطيني في الصحة طبقا لأحكام القانون      

حالات النزاع المسلح وحالات  ىالتي أفرزت الممارسات الدولية إمكانية انطباقه عل الإنسانالدولي لحقوق 
التي تولي  سواء العرفية والاتفاقيةومع إبراز سلسلة القواعد الإنسانية بموجب القانون الإنساني  ،الاحتلال
فلسطين من ناحية المركز القانوني لدولة مع مراعاة  حماية خاصة حفاظا على صحتهم وسلامهم للأطفال

 الموضوع.القانون الدولي من حيث دراسة 
وانبثق عن هذه الدراسة العديد من النتائج التي تساهم في معرفة حق هذه الفئة _ حق الطفل     

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك لتمكين  _ بموجبالفلسطيني في الصحة
مكانية إثارة مسؤولية قوات  به،صاحب الحق من ممارسة سلطات صاحب الحق والتمتع  الاحتلال وا 

 الدولية.الإسرائيلي التي تتنصل من المسؤولية 
 حق الصحة _ الطفل الفلسطيني _ حماية _ مسؤولية  الدالة:الكلمات 

Abstract : 

International law today does not recognize the Israeli occupation of Palestine, 

but it regulates the status and its consequences, and among these issues of 

regulation are the right for the health of Palestinian children, and is considered 

the most important rights that are indispensable and support the rest of the 

children rights. Children are a vulnerable group that requires enhanced 

protection because they are the future pillars of society. 

    This study is a intense attempt to examine the Palestinian right to health of 

children in accordance with the provisions of international human rights law 

which produced the international practices, the possibility of its application in 

situations of armed conflict and situations of occupation, with the focus on  a 

series of humanitarian rules under humanitarian law, both customary and 

Convention, which offer children special protection in order to preserve their 

health and their peace taking into account the legal status of the State of 

Palestine in terms of international law related to the study of the subject. 

This study has risen many of the results that contribute to the knowledge of the 

right of this category under international human rights law and international 
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humanitarian law to enable the Palestinian child to exercise his right authorities 

and the possibility of holding responsible the Israeli occupation forces, which 

disavows international laws. 

    Key words: The right to health _ Palestinian Child_ protection_ liability 

 : مقدمة

وذلك بموجب قواعد  ،مزدوجدولي  الصحة يحظى بتنظيم قانوني إن حق الطفل الفلسطيني في     
في  فالأول يتضمن قواعد قانونية قابلة للتطبيق الإنساني،القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 
ولكن إذا كنا بصدد نزاع مسلح نجد أن قواعد  بنوعيه،كل الأوقات أي في زمن السلم والنزاع المسلح 

 وهنا نطبق قاعدة القانون الخاص عرفية،القانون الدولي الإنساني بنوعيها قابلة للتطبيق سواء اتفاقية أو 
 .دقة وخصوصية أكثرعلى قواعد قانونية  هلاشتمال الإنساني، وذلكيقيد العام وبالتالي ينطبق القانون 

نظر القانون الدولي،  فيطبيعة خاصة  نونية تحظى فلسطين بوضع قانوني ذيومن الناحية القا    
ليها واجبات وعلها حقوق وتعتبر الدولة الفلسطينية ونتيجة لذلك يترتب عن ذلك نتائج قانونية مسلم بها ، 

فعلى سبيل المثال عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى  اتفاقيات وذلك طبقا لميثاق الأمم المتحدة ، 
حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة من الجهة المختصة بذلك ، تلزم قانونا باحترام 

ة الاتفاقيالإنساني و المعاهدات في تشريعاتها الوطنية ، أما قواعد القانون التزاماتها الدولية وضرورة تكريس 
 تنطبق على أطرافها أما القواعد العرفية واجبة الانطباق دون مراعاة شرط التصديق.

ويكتسي البحث في هذا الموضوع أهمية بالغة بالنظر للوضعية القانونية للحق ولصاحب الحق التي     
ولة تعرف العديد من النقائص والثغرات في حماية الحق وصاحبه ولاسيما في ظل الحالة القانونية لد

والتي حالت دون  الإسرائيليفلسطين ، وكذا الانتهاكات الواقعة على صاحب الحق من قبل الاحتلال 
ض للحيلولة دون تكمن صاحب الحق _ الطفل الفلسطيني_ دون ممارسة حقه وبالإضافة إلى العراقيل تفر 

كل هذه الاعتبارات تعتبر دوافع تزيد من أهمية وقيمة البحث في الموضوع  وبالتالي، التمتع بهذا الحق
الصعوبات في التمتع والذي يحتاج للعديد من الدراسات القانونية التي تساهم في تبيان النقائص والثغرات و 

 وذلك للوصول لحماية الحق والمزايا التي يخولها لصاحبه كما هو مقرر في القانون الدولي .بالحق 

المتوخى من معالجة هذا الموضوع هو الوقوف على التزامات الدولة الفلسطينية لضمان إن الهدف      
 الدوليومحاولة حصر بعض الانتهاكات الواقعة على هذا الحق بموجب القانون ، وتقييمهاهذا الحق 

 الصلة.إلى إثارة قواعد المسؤولية الدولية ذات  الإنساني بالإضافةوالقانون  الإنسانلحقوق 
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ما هو المدلول القانوني لصاحب الحق _  التالية:سبق ذكره يمكن طرح الإشكالية  وبناءً على ما    
وما هو القانون الذي يحكم انتهاكات حق الصحة   ومحل الحق _ حقه في الصحة_  الطفل الفلسطيني _
 فردي؟وهل يمكن المطالبة بجبر الضرر بشكل  الإسرائيلي،في ظل الاحتلال  للطفل الفلسطيني

مبدئيا قبل الخوض في تفصيل الموضوع طبيعة هذه الدراسة ليس تفصيل الموضوع _ حق الطفل     
الفلسطيني في الصحة والقواعد الواجبة الانطباق على الحق وصاحب الحق في وضع الاحتلال للأراضي 

لقانون الفلسطينية ، ولكن مضمون هذه الدراسة يكمن في تبيان التزامات الدولية الفلسطينية  بموجب ا
الدولي لحقوق الإنسان في ضمان وحماية تمتع أطفالها بحقهم في الصحة ومدى التزامها بتحقيق ذلك ، 
ومن ناحية أخرى أثبتت الممارسة الدولية انطباق قواعد القانون السالف الذكر في النزاعات المسلحة 

قانون وبشكل ملازم للجرائم الناتجة لهذا الإسرائيل الدولية وبالتالي نحاول إثارة المسؤولية عن انتهاكات 
  ومع نتائج المسؤولية الدولية بنوعيها . الإنسانيأحكام القانون  من عن التنصل

  التالية:المطالب وتم الإجابة على هذه الإشكالية من خلال 

 الفلسطينية وضمان حق الصحة للطفل الدولة الأول:المطلب 

إسرائيل لحق الصحة للطفل الفلسطيني بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق  انتهاكاتالثاني: المطلب 
 الإنسان والقانون الدولي الإنساني

 المسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة عن انتهاك حق الصحة للطفل الفلسطينيالمطلب الثالث: 
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 وضمان حق الصحة للطفل الدولة الفلسطينية: المطلب الأول

 الحق، لأنهمبدئيا من الناحية المنهجية قبل الخوض في تفصيل الموضوع يتعين علينا معرفة صاحب     
وذلك في الفرع  ،وحمايته من الاعتداء عليه ،هو المخاطب بالأحكام القانونية التي تهدف لتنظم حقه

وفي فرع ثالث  ،الإنسانحقوق الدولي لحسب قانون وتناولت في الفرع الثاني مضمون حق الصحة  الأول،
 فلسطين.لدولة التزامات الدولية 

 المدلول القانوني للطفل الفلسطيني  الأول:الفرع 

وكانت ، يعنى بتنظيمها القانون الدستوري  داخليابدء ذي بدء كانت مسألة حقوق الإنسان شأنا      
هذه الحقوق الأمر على أنه تدخل في الشؤون الداخلية ، ومن ثم أصبحت  بادئالنظرة للقانون الدولي في 

، حيث تم تنظيم حقوق الأطفال بالعديد جزءا من القانون الدولي مع التطورات التي عرفها القانون الدولي 
، وهذه الاتفاقية تعتبر المرجع عند تناول مسألة  9191من المواثيق الدولية كاتفاقية حقوق الطفل لعام 

، واعتمدنا على هذه الاتفاقية عالمي شبه ق من الحقوق والتي تحظى بتصديق أي ححقوق الأطفال في 
 . وفي تفصيل حقه في الصحة ،في تحديد مفهوم الطفل

... الطفل كل ''  :19على مدلول الطفل وذلك بموجب المادة  9191ولقد نصت اتفاقية الطفل لعام     
 .1'' وجب القانون المنطبق عليهملم يبلغ سن الرشد قبل ذلك ب ما عشرة،إنسان لم يتجاوز الثامنة 

ولكن نجد  طفل،ومنه نستشف أن الطفل في نظر الاتفاقية كل ذكر أو أنثى مادون الثامنة عشرة فهو    
ومعنى ذلك أن  ذلك،لتحديد نظم سن الرشد تالتي أحالت للقوانين الوطنية  19العبارة الأخيرة من المادة 

تركت ذلك للسلطة التقديرية لكل دولة بموجب قانونها الوطني بل  الطفل،سن  وتضبطالاتفاقية لم تحدد 
اعتبار أن شخص  ومن شأن تلك الصياغة تفضي إلى العالم،واحد عبر  الإنسانبالرغم من أن حتى و 

 أخرى. دولةفي  افي دولة ما ولكن يعتبر راشد يعتبر طفلا

وانعكس ذلك على تحديد سن الطفل بموجب  ، دقت السلطة الفلسطينية على اتفاقية الطفلوص                
الفلسطيني كل من لم يبلغ في نظر القانون  ، ويعتبر طفلا المعدل والمتمم 7110لعام  10القانون رقم 

، يمكن القول بغض النظر أما بالنسبة للسن الدنيا ،و هذا بالنسبة للسن الأقصى و  ، سنةة عشر الثامن 
في هذا الشأن أن السن الدنيا للطفل تبدأ من تمام ولادته حيا وانفصاله عن أمه ، وأما  تم تناوله عن ما

وله أحكام خاصة ، ومنه سن الطفل يبدأ من تمام  ابل جنين تبر طفلاوضعية الطفل قبل الولادة لا تع
 ولادته حيا وانفصاله التام عن أمه إلى ما دون الثامنة عشر .

                                                           

  www.un.org التالي:متاح على الموقع  ،9191اتفاقية الطفل لعام  راجع: -1 
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 المدلول القانوني لحق الصحة  الثاني:الفرع         

قدمت العديد من التعريفات لحق الصحة سواء من جانب الفقه أو المنظمات الحكومية وغير              
سواء اتفاقيات حقوق  ،وحتى الاتفاقيات نظمت هذا الحق باعتباره حق من حقوق الإنسانالحكومية 
 خاصة.بصفة عامة واتفاقيات حقوق الطفل بصفة  الإنسان

طالة  بأنه:حق الصحة  winslowعرف الفقيه ونسلو              العمر،'' علم وفن تحقيق الوقاية من الأمراض وا 
ومكافحة الأمراض المعدية  البيئة،، وذلك بجهود منظمة للمجتمع من أجل صحة وترقية الصحة والكفاية
والعلاج  المبكر،وتنظيم خدمات الطب والتمريض للعمل على التشخيص  الشخصية،وتعليم الفرد الصحة 

كل مواطن من الحصول على حقه والمعيشية ليتمكن  ،وتطوير الحياة الاجتماعية ،الوقائي للأمراض
 .2'' الصحة العامة المشروع في

بل  ،وجوهرهومن قراءة هذا التعريف نجده لم يتضمن مضمون حق الصحة من خلال تحديد مفهومه              
وضمان تمتع  ،الملقاة على الطرف الملزم بالمحافظة على الحق الواجباتعرفه من خلال تحديد عدد من 

 الدولة.صاحب الحق بحقه والطرف الملتزم المقصود هو 

 مجملبل جاء تنظيم هذا الحق في  ،دولية خاصة بحق الصحة للطفلوالثابت أنه لا توجد اتفاقية              
 الطفل.المتعلقة بحقوق الإنسان سواء العامة أو المتخصصة بحقوق الوثائق الدولية 

مستوى لحق في الصحة كجزء من على ا 9199العالمي لحقوق الإنسان لعام  أشار الإعلانوكما      
وتم الاعتراف بها الحق أيضا كحق من حقوق الإنسان في العهد  ،3منه 72 وذلك في المادة معيشي لائق

'' يحق لكل  بنصها:المادة  في 9111 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام
 .4'' مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه بأعلىإنسان في التمتع 

             يلي:  حيث نصت على ما 79نظمت حق الصحة في المادة  9191وأما اتفاقية الطفل لعام      
صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ''

ألا يحرم أي طفل من لتضمن قصارى جهدها الدول الأطراف وتبذل  الصحي،الأمراض وا عادة التأهيل 
 حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه .

                                                           

 .19، 7199القاهرة  العربية،دار النهضة  الأولى،الطبعة  الإنسان،دراسات قانونية مختارة في حقوق  سرير،جمعة سعيد  - 2 
على حق الأمومة والطفولة في المساعدة الاجتماعية خاصتين وينعم كل الأطفال بنفس الحماية  7/ 72وتم التأكيد بموجب المادة  -3 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد بموجب  راجع:الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية''. 
 www.un.org التالي:، متاح على الموقع 91/97/9199المؤرخ في  3-د ألف( 790 قرار الجمعية العامة

 www.un.org التالي:العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الموقع راجع:  - 4 



 

 
 

134 

 أجل:الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من  تتابع-7

 خفض الوفيات الرضع والأطفال -أ   

التشديد على تطوير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع كفالة توفير -ب 
 الرعاية الصحية الأولية.

عن طريق أمور منها تطبيق  الأولية،مكافحة الأمراض وسوء التغذية في إطار الرعاية الصحية -ج
في  تالتكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية أخذ

 البيئة ومخاطره. تلوثأخطار اعتبارها 

 كفالة الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها.-ه

المتعلقة بصحة  كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ولاسيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية-د
 الحوادث،والوقاية من ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي  وتغذيته،الطفل 

 المعلومات.وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه 

 لوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.لالمقدم  والإرشادتطوير الرعاية الصحية الوقائية -و

الممارسات التقليدية التي تضر بصحة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة واللاحقة بغية إلغاء -3
 الأطفال.

وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال  بتعزيزالدول الأطراف  تتعهد-9
  .''وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد المادة،الكامل للحق المعترف به في هذه 

لحق الصحة سواء الإعلان العالمي لحقوق  االذكر نستنتج أنها لم تتضمن تعريفومن المواد السابقة       
ونفس الأمر للاتفاقية  والثقافية،أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الإنسان 

من الواجبات يتعين على الدولة  ابل عددت عدد ،لحق الصحة االمتخصصة بحقوق الطفل لم تعط تعريف
من اتفاقية الطفل تناولت العناصر المكونة  79أي أنها المادة  ،بها الأطفالتزام بتحقيقها وضمان تمتع الال

 الاتفاقية.وبعض من الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب  الصحة،لحق 

والتي  ،9191وجرى استعمال أول مرة الحق في الصحة في دستور منظمة الصحة العالمية عام      
وليس مجرد غياب  ،عرفت الصحة بأنها '' حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا والرفاه الاجتماعي

، وكذلك تضمنت ديباجة الدستور '' التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو المرض أو العجز''
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ياسية أو الحالة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة الس إنسان،لكل سية أحد الحقوق الأسا
 الاقتصادية أو الاجتماعية ''.

الحق في الصحة ، وفقا للمعنى  والاجتماعية والثقافية الاقتصاديةوفسرت اللجنة المعنية بالحقوق     
والثقافية بأنه : '' حق من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  97الوارد في المادة 

شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية المناسبة وفي حينها فحسب ، بل يشمل أيضا المقومات الأساسية 
المناسب والإمداد الكافي بالغذاء والتغذية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب والمأمونة والإصحاح 

وعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة ، بما صحية للعمل والبيئة ، والحصول على التوالمسكن ، وظروف 
   .5....'' في ذلك ما يتصل منها بالصحة الإنجابية

يمكن القول أن حق الصحة للطفل الفلسطيني حق شامل يضم حق في ى ما سبق ذكره وبناء عل     
السلامة البدنية والعقلية بالإضافة لجملة من العناصر كالرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والمساواة 

، ، وهذا الحق متصل بقية الحقوق الأخرى بل تقوم عليه كحق التعليم وغيرهفي تلقى الخدمات الصحية 
منظمة العمل الدولية التي تسعى للحفاظ على هذه الفئة من يحظى بحماية دولية ابتداء  وهذا الحق

واعتبر الإعلان العالمي بمثابة اللبنة الأولى الضعيفة ومن ثمة تنظيم حق الصحة بصفة غير مباشرة ، 
 تتويجا لحقوق هذه الفئة. 9191وتعتبر اتفاقية الطفل لعام  ،التي مهدت لتنظيم هذا الحق

 التزامات فلسطين الدولية لضمان حق الصحة للطفل الثالث:الفرع 

المحتلة ، ومن الناحية اعترافها بدولة فلسطين  91/99/7197وأعلنت الأمم المتحدة بتاريخ               
الفلسطينية لهذا الاعتراف أثاره القانونية ،وأردت أن تكون للدراسة طابع مستقبلي بمعنى أن الدولة القانونية 

باعتبارها دولة مراقب وليس عضو في الأمم المتحدة في مرحلة انتقالية نحو الدولة تتمتع بكامل الحقوق 
وهو انضمامها للاتفاقيات  ،وتخضع لنفس الالتزامات الدولية ، وأهم نتيجة تكمن في أثر الاعتراف

السلطة الوطنية الفلسطينية دون خاصة أن القانون الأساسي ينص على أنه تعمل  ،والمعاهدات الدولية
 إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. 

ومنه يتعين على الدولة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحق الصحة للأطفال               
، وكما سبق القول أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان نظمت حق الصحة للطفل أو  الفلسطينيين

في الرعاية الحية ، وهذا الحق على صلة بجميع الدول حتى ولو صدقت على  كالحقعناصر منه 
، ومنه فقد التزمت الدولية الفلسطينية من خلال تصديقها على اتفاقية  الإنسانمعاهدة دولية واحدة لحقوق 

                                                           

 . 97ص  ،19الفقرة  سابق،مرجع  والثقافية،، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 7111لعام  99التعليق العام رقم  انظر: -5 
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وهي بذلك فقد التزمت ببنود الاتفاقية علاوة على  ،من قبل السلطة المختصة 9191الطفل لعام 
 والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تعتبر ملتزمة بها. الإعلانات

فهذا اعتقاد خاطئ  جيدة،الحق في الصحة ليس مرادف للحق في التمتع بصحة  التنويه أنوينبغي              
لأن الصحة الجيدة تتأثر بالعديد  جيدة،صحة  الأطفالبأن يجب على الدولة الفلسطينية أن تضمن لكل 

لكل  الإسرائيليةنتهاكات الا :مثلا ،من العوامل والظروف التي هي خارج عن نطاق الدولة الفلسطينية
في العديد من  االعازل الذي يشكل عائق الجدارالمياه، تلويث و  ،لضمان الحق الفلسطينيةجهودات الدولة م

 الطبية.المرات لتقديم المساعدات 

وقلة الموارد  ،أكبر اهتمام بهذا الحق بالرغم من وضع فلسطين إعطاءوينبغي على الدولة الفلسطينية              
للصلة  نظراً  والحقوق الأخرى والهياكل القاعدية إلا أنه يجب إدراك الترابط بين الحق في الصحة  ،المالية

وهذا يعني أن انتهاك حق الصحة لهذه الفئة الضعيفة قد تنال من بقية  للتجزئة،الترابطية بينهما غير قابلة 
 بالعكس.والعكس  التعليم وغيرهاالحقوق الأخرى الأساسية كالحق في 

ومن الاعتبارات التي ينبغي على الدولة الفلسطينية أخذها بعين الاعتبار لضمان حق الصحة من              
 الأساسية:فهذا الحق حق شامل ويقوم على المقومات  عناصره،خلال تحقيق 

 الصحي._توفير المياه الصحية والصرف       

 .الصحي والإسكان_ الغذاء الأمن      

 صحية.تعليم _ التغذية المناسبة وظروف      

 الجنسين._ المساواة بين      

عن  للمسئولين_ الحق في الصحة يتضمن الحريات وتشمل الحق في التحرر من العلاج الطبي غير توافقي     
 والبحثية.مثل التجارب الطبية  الطفل،

 الإنجابية. والطفل والصحة_ صحة الأم     

 الإنسانية._ المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية     

  .ذات الصلة بالصحة والمعلوماتتوفير التعليم  -
 والمحلي.مشاركة السكان في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة على الصعيدين الوطني  -

 .9191الطفل لعام  من اتفاقية 79تضمنته المادة  ماب ذلك تلتزم الدولة الفلسطينية وبالإضافة إلى       
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وتجدر الإشارة أن حماية الحق في الصحة من خلال الاطلاع على المواد السالفة الذكر تتم حمايته     
 عناصر: ةمن خلال ثلاث

_ التعهد بضمان الشروط الدنيا للصحة لكل طفل فلسطيني من قبل الدولة الفلسطينية الملتزمة بأحكام  
 اتفاقية الطفل 

 المساواة بين جميع الأطفال في تلقي الخدمات الصحية._ ضمان مبدأ 

 .همن جميع المشاكل والأخطار والظروف التي تهدد الصحةفي حق ال_ التعهد بضمان 

ضرورة وفاء الدولة الفلسطينية بكل التزاماتها لكي لا يحرم أي طفل من حق الصحة والعمل على  _
 استعادتها لمن افتقدها.

لعام من اتفاقية الطفل  79ما نصت عليه المادة تلتزم الدولة الفلسطينية بتحقيق وبالإضافة إلى ذلك      
9191  

 وذلك بتحقيق: 

تمتعهم بأعلى مستوى  الصحية، وضمانقصارى جهدها لكي لا يحرم أطفالها من الخدمات تبذل أن  _
 ،وأن تحرص على إعمال هذا الحق كاملا ذلك،صحي ومرافق العلاج والتأهيل الصحي والمساواة في 

 وعدم اتخاذ أي إجراءات التي تضر الحق في الصحة للأطفال.

المياه الصالحة  )توفير_ ضرورة التزام الدولة الفلسطينية بتحقيق العناصر التي يشتمل عليها حق الصحة 
الحفاظ على صحة  الطبية،تلقي الفحوصات  الأدوية، الآمن،الغذاء  اللقاح، الصحي،الصرف  للشرب،
 (.الأم ...

_ ضرورة سن التشريعات التي تتوافق مع الأحكام الخاصة بصحة الطفل المنصوص عليها في اتفاقية 
ضرورة أن لا  هذه القوانينوضرورة أن تكفل  الصحة،لضمان تمتع الأطفال بمستوى مناسب من  الطفل

وأن تضمن القوانين المساواة  ذاتها،التمتع بالحق في الصحة نتيجة لتصرفات الدولة  طفل منيحرم أي 
 ذلك.في 
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لحق الصحة للطفل الفلسطيني بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق  إسرائيل الثاني: انتهاكاتالمطلب 
 الإنسان والقانون الدولي الإنساني

وبشكل متعمد لحق الصحة لهذه الفئة الضعيفة سواء بقصف  ،الثابت أن إسرائيل تنتهك يوميا      
والأطفال المعتقلين لديها أو الذين يتعرضون  ،المستشفيات وعرقلة سيارات الإسعاف والجدار العازل

 الانتهاكات.وتلويث المياه وغيرها من  ،وصول المساعدات الطبية الإسرائيلي وعرقلةللقصف 
 لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الخاصة بحق الصحة  إسرائيلانتهاك  الأول:الفرع 
لقد أكدت الممارسات الدولية بانطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الاحتلال الإسرائيلي      

مفاده '' أنه ينبغي احترام حقوق  9110، حيث أكد مجلس الأمن في قرار صادر عنه بعد حرب لفلسطين 
، ونفس الأمر أكد عليه مؤتمر 6الإنسان الأساسية وغير قابلة للتصرف حتى أثناء تقلبات الحرب '' 

حقوق  طهران الدولي المتعلق بحقوق الإنسان ، حيث ساهم هذا الأخير في تبني الأمم المتحدة تطبيق
، ودعا المؤتمر في قرار بالنسبة للقضية الفلسطينية  اايجابي سان في النزاع المسلح وهو يعد شيئاالإن

واتفاقيات جينيف في العالمي لحقوق الإنسان  الإعلانلكل من  إسرائيلبضرورة تطبيق '' صادر عنه 
النزاعات المسلحة يجب أن تسود الأراضي الفلسطينية المحتلة '' وأكد أيضا :'' ...حتى أثناء فترات 

 .7المبادئ الإنسانية ''
كما تم  الأساسية،'' على أن حقوق الإنسان  بقوله:ونفس الأمر أكد عليه الأمين للأمم المتحدة      

في حالات  بكاملها،تستمر في الانطباق  الدولية،والتي تتضمنها الصكوك  الدولي،قبولها في القانون 
ونصه  7119، وذكر الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة العدل الدولية في عام 8النزاع المسلح ''

بما في  لإسرائيل،'' أن حاجز الضفة الغربية يتعارض مع العديد من الالتزامات القانونية الدولية  كالتالي:
  .9ذلك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ''

قابلة للتطبيق في النزاع المسلح الفلسطيني الإسرائيلي لأنها  9191وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل لعام     
من اتفاقية حقوق الطفل فإن  99الإنساني، وبحسب المادة تدمج أحكام حقوق الإنسان والقانون الدولي 

ومون بها لتطبيق هذه الدول الأعضاء الموقعة عليها ملزمون  بتقديم تقرير يصف الإجراءات التي يق
في كافة الأراضي الخاضعة لسيطرتها  وضمان هذه الحقوق للأطفال ومن بينها حق الصحة ،الاتفاقية ، 

سرائيل دائما تتنصل من هذا الأمر ،بغض النظر عن كون هذه السيطرة شرعية أو غير شرعية  وتبرير  ،وا 

                                                           

المجلة الدولية للصليب  ،11 المجلد ،909العدد  الإنساني،حقوق الإنسان والقانون الدولي  اختيارية؟صلات  دروغيه،كودو لا  -6 
 .909، ص 7119سبتمبر  الأحمر،

 .903ص  نفسه،المرجع  -7 
 المرجع نفسه والصفحة. -8 

9- legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory , jully 2004 

.www.icj.org 
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انتهاكاتها لهذا الحق بأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية موضع جدل ، على الرغم من أن موقف 
 .10في فلسطين الإسرائيليالقانون الدولي والأمم المتحدة واضح من التواجد 

 انتهاك إسرائيل لأحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بحق الصحة الثاني:الفرع 
 الفلسطينية،الثابت أن إسرائيل تنتهك يوميا القانون الواجب الانطباق على احتلالها للأراضي      

والهدف من هذا القانون يكمن في تحقيق التوازن بين  وعرفي، اتفاقيوالمتمثل في القانون الدولي الإنساني 
انتهاك لحق الصحة للطفل فهو يحظر كل عمل عسكري فيه  الإنسانية،والاعتبارات  الضرورة العسكرية

 وكرامتهم.فهو الأداة لحماية الأطفال  الفلسطيني،
، ومن المعلوم أن أول القواعد القانونية الإنسانية وضعت لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة     

من نتائج  وتشكل قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة الانطباق منظومة قانونية متكاملة لحماية الأطفال
، ويستفيد الأطفال من الحماية العامة المنصوص عليها في هذا القانون على غرار العمل العسكري 

المدنيين وبالأحكام الخاصة بهم ، ويستفيد الأطفال من تعدد آليات الحماية الدولية لحق الطفل الفلسطيني 
ى القواعد القانونية التي تكفل حماية في الصحة المتضمنة الآليات العامة في حقوق الإنسان بالإضافة إل

 للأطفال من سير العمليات العدائية .
تشهده  وهو ما ،الاحتلال بتواصلمن المعلوم أن عمليات القصف والأعمال غير مشروعة متواصلة     

إلى إصابة  لمحالوهي تؤدي  ،غرة والضفة الغربية وغيرها من الأراضي الفلسطينيةكل من بالتقريب يوميا 
 كلما ازدادت الأعمال العدوانية اتجاه فلسطين يؤدي لا وبالتالي ،الأطفال أو المرافق الرعاية الصحية

ولكن المشكل  الصحية ، للرعايةالحاجة  تزداد وبالتالي، والأطفال الجنود ،محال إلى إصابة الأطفال
وهي الأصعب عن طريق استهداف القائمين  ،متعدد ومتشعب يكمن في ظروف تقديم الرعاية الصحية

على الرعاية الصحية ومراكز العلاج والأدوية حظر وصول المساعدات الإنسانية ،وهنا نكون بصدد بيئة 
 غير آمنة لممارسة عملهم. 

 حق الصحة للطفل الفلسطيني انتهاكالمسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة عن  الثالث:المطلب 
نكون بصدد مسؤولية الدولة المخالفة إما  نتهاك قاعدة من قواعد القانون الدوليامن المعلوم أن     

في  ونتناول المسؤولية الجزائية لإسرائيلمدنية أو جزائية أو كلاهما بحسب نوع القاعدة المنتهكة،  مسؤولية
 الثاني.فرع ال، ثم المسؤولية المدنية أو حق جبر الضرر للطرف المتضرر في الأول أفرع

 لإسرائيلالجزائية  الأول: المسؤوليةالفرع 
يمكن بموجبها تحميل إسرائيل مسؤوليتها الجزائية إما أمام المحكمة  التي الطرق من نوعين توجد      

  الخاصة.الجنائية الدولية أو عن طريق المحاكم 

                                                           

الطبعة الأولى، مركز الزيتونة للدراسات  الإسرائيلي،معاناة الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال  عيتاني،أحمد الحيلة ومريم -10 
 .71-72، ص7119، والاستشارات، لبنان
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أصبحت ممكنة بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر أنها وتعتبر الآلية الأولى    
وا عمال قواعد المسؤولية الجزائية الدولية اتجاه  ،من العقاب الإفلاتذلك في الحد من  ويساهم 7197

ضحايا أفعال إجرامية تقع ضمن  الفلسطينيينومنه فإن الأطفال  الإسرائيليين،القادة المدنيين والعسكريين 
 الحرب. الإنسانية وجرائماختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد 

  المثال:للعديد من الجرائم وعلى سبيل  الفلسطينيون ويتعرض الأطفال      
 قسري للأطفال واتخاذ تدابير تهدف إلى منع الحمل ومنع وصول الأدوية ....(. )قتل_ إبادة جماعية  

 المياه ...(. القسري، تلويثالعنف الجنسي والتعقيم  )جرائم_ جرائم ضد الإنسانية 
ولذلك يمكن المشاركة  سنة، 99دون  الأشخاصالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص لمحاكمة 

تحديد الجرائم التي تتعلق  ويتعين لها،في المحكمة الجنائية ضحايا أو شهود على الجرائم التي يتعرضون 
تتضمن أحكام خاصة  إثباتوأحكام  إجرائيةونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية له قواعد  بالأطفال،

 ايا.لحماية الأطفال أثناء التحقيق والمحاكمة في القض
محاكم خاصة مرتبط  تشكيلعن جرائمها أحسن خيار كون خيار  إسرائيل الأولى لمساءلةالآلية وتعتبر    

 بسبب الفيتو الأمريكي. تحقيقهبقرار لمجلس الأمن وهو من الناحية الواقعية مستبعد 
 الضرر( )جبرالمسؤولية المدنية  :ثانيا  
نكون بصدد فعل غير مشروع  7119للمادة الأولى من مشروع قانون المسؤولية الدولية لعام طبقا     

في حد  للدولة، ويشكلإذا كان ينسب  مشروعالتتبع مسؤولية المدنية للدولة التي أتت الفعل غير دولي يس
والتعويض والترضية بإحداها أو  وهي: الردجبر الضرر بأربعة طرق  دولي، ويكون ذاته انتهاك لالتزام 

 الذكر.من المشروع السالف  39للمادة وذلك طبقا بالجمع بينها 
مطالبة بجبر الضرر عن طريق الرد أو إعادة الحالة إلى ما  الفعل غير مشروع أتتالدولة التي  وتكون    

إذا كان غير مستحيل ماديا ، ولا ينتج عنه عبء لا يتناسب كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير مشروع 
وبالتالي هذه الطريقة غير صالحة لجبر الضرر للأطفال من الرد بلا من التعويض ، مع الفائدة المتأتية 

 أصيبواأو الدين انتهك حقهم في الصحة من جراء استهدافهم أو قصف المراكز العلاج  الفلسطينيين
، ويمكن جبر الضرر بالتعويض المالي ير مشروع من جانب الاحتلال الإسرائيلي بأمراض نتيجة لعمل غ

يمكن إصلاح الضرر الناتج عن انتهاك حق الصحة  ومنه لا ذا كان قابل التقييم من الناحية المادية ،إ
التي مفادها التعبير عن الأسف من جراء ارتكاب الفعل غير 11للطفل الفلسطيني عن طريق الترضية 

ن الطفل ولا تحقق جبر الضرر لأ ،وعدم تكراره مستقبلا وبالتالي هذه الطريقة الأخيرة مرفوضةمشروع ال
الفلسطيني لا يقبل بهذه الطريقة لمن سلب منه أرضه ولازال وارتكب جميع أنواع الجرائم  في حق 

 الفلسطينيين . 

                                                           

  un.org.wwwالتالي:متاح على الموقع  ،7119قانون مسؤولية الدول عن الفعل غير مشروع دوليا لعام  راجع: مشروع -11 
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 مة:ــــاتـــخ     
من خلال هذه الدراسة التي بحثت في حق الطفل الفلسطيني وفق منظور القانون الدولي لحقوق     

 التالية:توصلنا إلى النتائج الإنسان والقانون الدولي الإنساني 
_ حق الطفل الفلسطيني في الصحة تطاله العديد من النقائص والثغرات التي مردها للقوانين الوطنية التي 

 لصاحبه.تحقق حماية شاملة وتضمن هذا الحق  لا
يمكن القول من الناحية القانونية لضمان حق الطفل الفلسطيني في الصحة ضد الانتهاكات الواقعة  _ لا

، متابعة قوات الاحتلال أمام المحاكم الوطنية وهذا أولاً  الإسرائيلي لاستحالةعليه من قبل الاحتلال 
ولا يمكن  لفلسطين،واستحالة متابعتهم أمام المحاكم الدولية في الوقت الراهن بسبب الوضعية القانونية 

من الناحية الواقعية نصطدم بحق الفيتو من جانب بعض الدول  لأنهمحاكم دولية خاصة  بإنشاءالمطالبة 
 الذي يحول دون ذلك.

 لى العديد من النقائص بخصوص تنظيم هذا الحق._ اشتمال القوانين الفلسطينية المتعلقة بالطفل ع
وحقوق الطفل  الإنسانبحقوق  فلسطين المتعلقة_ قلة التصديقات على الاتفاقيات الدولية والإقليمية لدولة 

 خاصة.بصفة 
 الأتية:التوصيات  لتقديمسبق ذكره توصلنا  ومن خلال ما

الصحة لجميع الأطفال الفلسطينيين بشكل  _ التزام الدولة الفلسطينية ببذل قصارى جهدها لضمان حق
  .متساو
الالتزام بسن التشريعات اللازمة المنظمة لحق الصحة للأطفال الفلسطينيين والعمل على تحصيل _ 

 لذلك.الموارد المالية اللازمة 
_ العمل على زيادة التصديقات على الاتفاقيات الدولية والانضمام للمنظمات الدولية المعنية بحقوق 
الإنسان وحقوق الأطفال وذلك لتقديم المساعدات للأطفال الفلسطينيين والضغط على الاحتلال الإسرائيلي 

  الإنساني.للالتزام بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 
 الإسرائيلي.تحقيقات اللازمة وتوثيقها بشأن انتهاك هذا الحق من قبل الاحتلال ال_ إجراء 

قواعد المسؤولية الجزائية  إرساء بضرورة_ يجب على الدولة الفلسطينية بالسعي للدفع بالمجتمع الدولي 
 الدولية.من العقاب ولاسيما أمام المحكمة الجنائية  الإفلاتالدولية والحد من 

 الدولية._ مطالبة الدولة الفلسطينية بجبر الضرر من قبل مرتكب الفعل غير المشروع أمام المحاكم 
 والجماعي ضدالفردي  حق الدفاع الشرعي بإعمال_ ضرورة الدفاع عن حق الأطفال في الصحة  

  الإسرائيلي.الاحتلال 
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 تحديات الحقوق الصحية لمريضات السرطان في قطاع غزة

 د. علاء محمد مطر

 عميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء

 :ملخص

 فرضها طبيعة مرضهن الخطير، وهذا بدوره يتطلبتتحتاج مريضات السرطان إلى رعاية صحية خاصة        
تمتعهن بحقوقهن الصحية لاسيما توفير الإمكانات المناسبة في التشخيص والعلاج. يهدف هذا البحث إلى 
إظهار التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة لمريضات السرطان في قطاع غزة، والتي تحول دون 

يهدف البحث إلى تقديم حلول واقعية تساهم بالارتقاء بالرعاية الصحية لتلك تمتعهن بحقوقهن الصحية. كما 
المريضات. ولقد أرجع البحث التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة لمريضات السرطان إلى عدم 
لى النقص في عدد الأسر   ةتوفر القدر الكافي من المرافق الصحية المؤهلة لتقديم خدمات صحية مناسبة، وا 

والأطباء والممرضين سيما المتخصصين، وضعف إمكانات التشخيص والعلاج، يضاف إلى ذلك المعوقات 
 علاج في مستشفيات خارج قطاع غزة.للالتي تحول دون تلقي مريضات السرطان 

وبهدف معالجة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المصابات بمرض السرطان في قطاع غزة وا عمالاً لحقوقهن 
 تفرضها التي الجماعية العقوبات وقف الفاعل لضمان صحية، فإن البحث أوصى المجتمع الدولي بالتحركال

لزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين غزة قطاع على الاحتلال قوات  الصحية طوالشرو  العامة الصحة وسكانه، وا 
 القطاعات ييدالمحتلة. كما أوصى بتح الأراضي في للسكان الطبية العناية وسائلها به تسمح ما بأقصى توفر وأن

أوصى و  .أفضل نحو على الصحي القطاع إدارة يضمن بما السياسية، والصراعات التجاذبات عن الخدماتية
البحث أيضاَ توفير إمكانات التشخيص والعلاج المناسبة، وتسهيل وتسريع إجراءات العلاج في الخارج، بما 

 يضمن سرعة حصول مريضات السرطان على التشخيص والعلاج المناسب وفي الوقت المناسب.

Abstract 

Cancer patients need special health care due to the nature of the illness, which 

requires getting their health rights, especially the fundamental right of appropriate 

diagnosis and treatment. This research aims to examine the challenges facing the 

health services provided to female cancer patients in Gaza Strip, which deprive them 

of getting their rights. The research also aims to provide realistic solutions and 

recommendations to improve health care for those patients. The research has stated 
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that the challenges facing the health services that are provided to the cancer patients 

are: lack of sufficient adequate medical facilities to provide proper health services, 

the shortage of family doctors and nurses particularly specialists and weak 

diagnostic and treatment possibilities, in addition to obstructions to receiving breast 

cancer treatment in hospitals outside the Gaza Strip. 

In order  to confront  violations facing women cancer patients in Gaza Strip, and to 

get their health rights, this study has  recommended the international community to 

act effectively to ensure the cessation of collective punishment that is imposed by 

the Israeli occupation forces on Gaza Strip and its population, and forcing it to carry 

out its responsibilities to secure public health and health conditions and provide the 

maximum extent of the  available means to medical care for the population in the 

occupied territories. 

It has recommended neutralizing the service sectors away from political conflicts, to 

ensure better management the health sector. The research also recommended to 

provide appropriate diagnosis and treatment options, and to facilitate and expedite 

the procedures for treatment abroad, to ensure the rapidity of cancer diagnosis and 

appropriate treatment in a suitable time. 

 :مقدمة

يعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان كافة، ويضمن        
بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة، وهذا  التمتعالحق في الصحة لكل إنسان 

 1.حةن من الصيتطلب تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممك

اء العالم. بل في شتى أنح، غزة فحسبقطاع يعد مرض السرطان الأكثر خطورة وفتكاً بحياة الإنسان ليس في 
المرض أنه حتى اللحظة لم يتم اختراع علاج ناجع يقضي عليه، ولا يوجد إنسان لديه مناعة  هذا ومكمن خطورة

ما يصعد من عظم خطورة مرض السرطان، حاجة . وممنهضد الإصابة به، عوضاً أنه لا يوجد لقاحات واقية 
قهم وهم بذلك يحتاجون إلى إعمال كامل حقو  ها عليهم طبيعة هذا المرض الخبيث،المرضى لرعاية خاصة يفرض

الصحية عبر رحلة علاجهم التي قد تطول لآخر العمر، وما يتطلبه ذلك من توفير الإمكانات المناسبة في 
 .التشخيص والعلاج

                                                           
(، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 11: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه المادة ))11التعليق العام رقم ) 1

 (.1222والعشرون )والاجتماعية والثقافية، الدورة الثانية 
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المفتاحية: الحقوق الصحية، مريضات السرطان، الخدمات الصحية، القانون الدولي، القانون  الكلمات
 .الفلسطيني

 :أهمية البحث: أولا 

الذي يبرز التحديات التي تحول دون تمتع مريضات السرطان بحقوقهن أهمية البحث من كونه الأول تنبع        
مقابلات من واقع الحول تلك التحديات  معلوماتب ينفرد، خاصة وأن البحث الصحية وذلك بشكل علمي ممنهج

والأطباء والممرضين في مستشفى الرنتيسي الأكبر الذي يقدم الخدمات الصحية لمرضى  السرطانلمريضات 
( مريضة سرطان من محافظات 022السرطان في قطاع غزة، بالإضافة لأداة الاستبانة التي تم توزيعها على )

وطن كافة. ومن شأن النتائج والتوصيات التي سيخرج فيها هذا البحث أن تساهم في وضع حلول واقعية ال
 بالرعاية الصحية لتلك المريضات.  للارتقاء

 :مشكلة البحثثانياا: 

في قطاع غزة تحديات تحول دون تمتعهن  السرطانهل تواجه الخدمات الصحية المقدمة لمريضات       
 الصحية؟بحقوقهن 

 :تساؤلت البحثثالثاا: 

 ؟الفلسطينيالقانون الحقوق الصحية لمريضات السرطان في القانون الدولي و  هي ما -1
 ؟مرض السرطان عند النساء في قطاع غزة انتشارمدى ما  -1
 ؟طبيعة التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة لمريضات السرطان في قطاع غزةما هي  -3

 :فرضية البحثرابعاا: 

 .الخدمات الصحية المقدمة لمريضات السرطان في قطاع غزة صادرت حقوقهن الصحيةتحديات 

 :منهج البحثخامساا: 

  المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.تعتمد الدراسة على 

 :أدوات البحثسادساا: 

 المقابلات -1
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 الاستبانة -1
 :مجتمع وعينة البحث -

بالسرطان بقطاع غزة، وقد استخدم الباحث الطريقة العشوائية يتمثل مجتمع البحث من فئة النساء المريضات 
( مستجيبة من مريضات 431البسيطة في اختيار هذه العينة من محافظات قطاع غزة، حيث بلغ حجم العينة )

 السرطان.

  :نسبة السترداد -

تبانات معبئة على اس بعد الانتهاء من عملية جمع البيانات واسترداد الاستبانات التي تم توزيعها، تم الحصول
، حيث بلغت نسبة الاسترداد مريضة (022مستجيبة من أصل عينة البحث )( 431وصالحة للتحليل من قبل )
 (.%71.8من اجمالي عينة البحث )

وتعتبر نسبة الاسترداد المذكورة ممثلة لمجتمع البحث ويمكن الاعتماد عليها في استكمال إجراءات البحث. 
تعتبر نسبة مقبولة ويمكن الاعتماد عليها، ( %02)أو ( %12)عن الاسترداد التي تزيد  ويرى البعض أن نسبة

كحد أدنى مناسبة لأغراض  (%32)( فإنه يعتبر نسبة استرداد Sekaran,2000كما أنه وفقاً لما توصل له )
 البحث.

 :داة الدراسة )الستبانة(أتصحيح  -

تعرض  حيثب، لتصحيح أداة الدراسة (Likert Scale) ليكرتاستخدام الباحث تدريج رباعي وفق مقياس 
جابات الإتُعطى و  إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليهاأربع ومقابل كل فقرة  ،فقرات الاستبانة على عينة الدراسة

يستفاد منها في التعبير عن مستوى انخفاض أو ارتفاع الموافقة  وزان رقمية تمثل درجة الاجابة على الفقرةأ
 :يوضح ذلكالتالي الجدول و  وبنود الاستبانة، على فقرات

 مقياس ليكرت للموافقةل اً درجات وفقبأربع  داة الدراسةأتصحيح 

 الإجابة
 درجة قليلة جداا  درجة قليلة درجة متوسطة درجة كبيرة

 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

 1 2 3 4 الدرجة
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الممنوحة للإجابة كلما زادت درجة الرفض عليها، ولتحديد يتضح من الجدول أعلاه أنه كلما انخفضت الدرجة 
مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل محور ضمن أداة الدراسة، تم الاعتماد على قيمة الوسط الحسابي 

والجدول أدناه يوضح مستويات الموافقة استناداً لأربعة مستويات )منخفض جداً، منخفض،  .وقيمة الوزن النسبي
 سط، مرتفع، مرتفع جداً(.متو 

 مستويات الموافقة على فقرات ومحاور الدراسة

 مرتفع متوسط منخفض منخفض جداا  مستوى الموافقة

 3721أكبر من  3724إلى  2712 2742إلى  17.1 17.1أقل من  الوسط الحسابي

 %437.1أقل من  الوزن النسبي
إلى  437.1%

52721% 
إلى  52712%
11% 

 %11721أكبر 

درجة منخفضة جداً من الموافقة  وجود على تدل ،(17.0) عن تقل التي المتوسطات أنأعلاه يوضح الجدول 
-17.0) بين تتراوح التي المتوسطات أما .على الفقرة أو المحور بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من الرفض

الرفض على الفقرات أو  من الموافقة بمعنى درجة مرتفعة من منخفضة فهي تدل على وجود درجة(، 1712
متوسطة من الموافقة  درجة وجود على تدل فهي ،(3711-1702) بين تتراوح التي المتوسطات بينما .المحاور

كما أن المتوسطات التي تتراوح بين في حين أن المتوسطات التي تساوي  .تجاه الفقرة أو المحور المقصود
وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت  الموافقة، تدل على وجود درجة مرتفعة من ،(3710وتزيد عن )

 الرباعي الذي تم اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

 :ة بين القانون الدولي والقانون الفلسطينييالصح وق أولا: الحق

قد و تشكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان الحد الأدنى المقبول توفره لتمتع الإنسان بحقوقه المختلفة،       
أولى القانون الدولي أهمية خاصة للحق في الصحة، حيث كفلت العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 
هذا الحق ونصت صراحة على حمايته. كما كفل القانون الفلسطيني بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشر الحقوق الصحية 

 للفلسطينيين.
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 :الإنسانالقانون الدولي لحقوق  وق الصحية فيالحق-1

كفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في صحة ووجه له عناية خاصة حينما ضمنه في العديد من       
تؤكد أن: "لكل شخص الحق في  1( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان01/1الصكوك الدولية، فالمادة )

مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات 
 الاجتماعية الضرورية". 

على أشمل مادة تتعلق بالحق 3وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
من العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل  1)/11(قانون الدولي لحقوق الإنسان، فوفقاً للمادة في الصحة في ال

، 2)/11(ة الماد تنصإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، في حين 
ارسة ا لتأمين المممن "التدابير التي يتعين على الدول الأطراف ... اتخاذه على عددعلى سبيل التمثيل، 

التي كفلت هذا الحق بالإضافة لصكوك حقوق 1الكاملة لهذا الحق"، وهناك العديد من الصكوك الدولية الأخرى 
  0الإنسان الإقليمية.

                                                           
 .1211كانون الأول/ديسمبر  12(، المؤرخ في 3-ألف )د .11اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  1
: ، تاريخ بدء النفاذ1200كانون الأول/ ديسمبر  10(، المؤرخ في 11-ألف )د 1122اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم  3
 .12.0كانون الثاني/يناير  3
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  من)1/ه/0(للتعرف على المزيد من هذه الصكوك الدولية أنظر، المادة  1

كانون  11في (، المؤرخ 12-ألف )د 1120اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع 11و(، و)/11/1. وفي المادتين )1200الأول/ديسمبر 

، تاريخ بدء النفاذ 12.2كانون الأول/ديسمبر  11، المؤرخ في 31/112والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
( من اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 11. وفي المادة )1211أيلول/سبتمبر  3

 .1222أيلول/سبتمبر  1، تاريخ بدء النفاذ 1212تشرين الثاني/نوفمبر  12، المؤرخ في 11/10العامة للأمم المتحدة 
فبراير  10( من الميثاق الاجتماعي الأوروبي، دخل حيز النفاذ في 11المادة ) الإقليمية أنظر، للتعرف على المزيد من هذه الصكوك 0

( من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 10. والمادة )1222يناير  .ودخلت صيغته المعدلة حيز النفاذ في  1220، وعدل في 1200
، ودخل حيز 1211يونيو .1في نيروبي بكينيا بتاريخ  11بدورته العادية رقم ، اعتمد من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة 1211والشعوب لعام 

( من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان وواجباته في مجال الحقوق 12. والمادة )1210اكتوبر  11النفاذ في 
من قبل الجمعية العامة التاسعة عشرة لمنظمة  1211نوفمبر  .1مد في الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )بروتوكول سان سلفادور(، اعت

 .1222نوفمبر  10الدول الامريكية، ودخل حيز النفاذ في 
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عليه فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد جعل من تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد في لب الدفاع عن و 
ثلاثة مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف لضمان تمتع مواطنيها بالحقوق حقوق الإنسان، ووضع 

 0 الصحية:

الالتزام بالاحترام، وهو امتناع الدول عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق في   -1
 الصحة. 

متع من إعاقة ضمانات التالالتزام بالحماية، يعني اتخاذ الدول تدابير من شأنها أن تمنع أطرافاً أخرى  -1
 بالحق في الصحة.

الالتزام بالأداء ويشمل بدوره التزام بالتسهيل والتوفير والتعزيز، وهو أن تعتمد الدول تدابير قانونية  -3
جراءات قضائية وتشجيعية ملائمة من أجل الإعمال الكامل للحق  دارية، وأخرى تتعلق بالميزانية وا  وا 

 في الصحة.

ة، بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات، العناصر المترابطة والأساسية التالية التي ويشمل الحق في الصح
 .يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في الدولة:

ويعني توفير القدر الكافي من المرافق الصحية المناسبة، والتي تتضمن المقومات الأساسية للصحة  التوافر:-أ
 رافق الإصحاح الكافية، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين، والعقاقير الأساسية.مثل مياه الشرب المأمونة وم

ينبغي أن يتمتع الجميع، بدون تمييز، بإمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات  إمكانية الوصول:-ب
 المرتبطة بالصحة، وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي:

يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة،  التمييز:( عدم 1)
 لا سيما الفئات الضعيفة والمهمشة. 

ة، إمكانية شينبغي أن تتوفر لجميع فئات الناس سيما الفئات الضعيفة والمهم   ( إمكانية الوصول المادي:2)
 لع والخدمات المرتبطة بالصحة.والس والآمن للمرافقالوصول السهل 

                                                           
 (، مرجع سابق.11التعليق العام رقم ) 0
 المرجع السابق. .
 



 

 
 

150 

يجب أن يتمكن الجميع من تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات  ( الإمكانية القتصادية للحصول عليها:3)
 المرتبطة بالصحة.

تشمل هذه الإمكانية الحق في التماس المعلومات والأفكار المتعلقة  ( إمكانية الوصول إلى المعلومات:4)
الحصول عليها ونقلها، بما لا يؤثر على الحق في معاملة البيانات الصحية الشخصية بالمسائل الصحية و 

 بسرية.

ينبغي أن تراعي جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة الأخلاق الطبية وتكون مناسبة ثقافياً،  المقبولية:-ت
ية ويرفع بشكل يحترم السر  أي أن تحترم ثقافة الأفراد، وأن تراعي متطلبات الجنسين، فضلًا عن تصميمها

 مستوى الحالة الصحية للأشخاص المعنيين.

ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً، أن تكون مناسبة علمياً  الجودة:-ث
فيات شوطبياً وذات نوعية جيدة. ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيين ماهرين، وعقاقير ومعدات للمست

صحاحاً مناسباً.  صالحة للاستخدام، ومياه شرب مأمونة، وا 

 :القانون الدولي الإنسانيفي ة يلصحا وق الحق-2

عي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الأراضي الفلسطينية هي متنازع عليها ومدار من قبلها وبالتالي تد         
ماية ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحلا ينطبق عليها وصف الأراضي المحتلة، ما يعني أنه لا 

وهو ما يخالف بشكل فض وصريح موقف الدول 1212.1آب/أغسطس  11المدنيين زمن الحرب، المؤرخة في 
الأطراف السامية المتعاقدة على هذه الاتفاقية، والمتمثل بانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

لزامية تطبيق اتفاقية 11يضاف إلى ذلك قرارات مجلس الأمن الـ )القدس الشرقية.  (، التي أكدت على وجوب وا 
في الاتجاه ذاته، فإن الاعتراف الأممي 2..120جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

ليست  بأن فلسطينبفلسطين كدول عضو مراقب في الأمم المتحدة، يقطع الطريق على إسرائيل وادعاءاتها 
 دولة، وبالتالي فإن المدنيين الفلسطينيين محميين بنصوص اتفاقية جنيف الرابعة.

                                                           
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في  1

 .1202تشرين الأول/أكتوبر  11، تاريخ بدء النفاذ 1212آب/أغسطس  11نيسان/أبريل إلى  11جنيف من 
-الأمراض المزمنة تحديات وآمال، مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان، غزةد. علاء مطر، الحقوق الصحية لأطفال غزة من ذوي  2

 0-1، ص1211فلسطين، 
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على ما جاء  متقدمة الرابعة جنيف تعتبر الالتزامات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال والتي جاءت بها اتفاقية
 باعتبارهم أشخاص المحتلة في الأراضي يعيشون  الذين المدنيين بحماية يتعلق فيما وخاصة لاهاي، قواعدفي 

 محميين، وتهدف هذه الالتزامات إلى الحد من سلطة المحتل، والحد من معاناة السكان في الأراضي المحتلة
لزم تممكن. ومن هذه الالتزامات ما هو تجاه الحقوق الصحية للمدنيين الفلسطينيين، حيث  حد أقصى إلى

لال أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح جنيف الرابعة سلطات الاحت اتفاقية
( من 00،00به وسائلها الأغذية والعناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة، ونصت على ذلك المادتان )

 اتفاقية جنيف الرابعة.

داعيات ما له من تب -عليه يعد الحصار المطبق التي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 
، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي -خطيرة على قطاع الصحة تحول دون تقديم الخدمات الصحية المناسبة

الإنساني، الذي  يلزم سلطات الاحتلال بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية من جهة، ومن جهة أخرى 
( من لائحة لاهاي 02المحميين وفقاً للمواد )يحظر على هذه السلطات فرض العقوبات الجماعية على السكان 

( 33والمادة ) 12،.122أكتوبر/ تشرين الأول  11الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المؤرخة في 
( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 0.من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة )

حيث تُحظر العقوبات الجماعية 11المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية،و 1212آب/أغسطس  11
 11التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين، باعتبارها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

ق الصحية و وقد تسبب الحصار التي فرضته ولا تزل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بآثار كارثية على الحق
توفير الإمدادات الضرورية لعمل المستشفيات والمراكز الصحية كالأدوية،  حيث تعذرلسكان القطاع، 

مدادات الكهرباء. كما حال الحصار الإسرائيلي دون قدرة  المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، قطع الغيار، وا 
ة و العديد من المرضى من تلقي علاجهم في مستشفيات القدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، علا

                                                           
، .122اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدولي الثاني للسلام الذي عقد في لاهاي عام  12

 .1212كانون الثاني/يناير  10يز النفاذ في ، ودخلت ح.122تشرين الأول/أكتوبر  11وذلك بتاريخ 
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد القانون الإنساني الدولي المنطبق على المنازعات  11

 .12.1كانون الأول/ديسمبر  .، تاريخ بدء النفاذ ..12حزيران/يونيو  1المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 
لمزيد من المعلومات أنظر، "الوضع القانوني لدولة الاحتلال الحربي ومسئوليتها في الأراضي المحتلة"، سلسلة القانون الدولي الإنساني  11

 .1221(، مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة، 0رقم )
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معها مقابل  الأمنيعلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من محاولات للضغط على المرضى الفلسطينيين للتعاون 
 السماح لهم بالعلاج خارج القطاع. 

 :القانون الفلسطيني في قوق الصحيةالحـ-3

ولم يفرد الحقوق الصحية بشكل غير مباشر، 122313 عامل الفلسطيني المعدل الأساسي القانون  تناول      
 العمل، الحق في مثل مادة مستقلة رغم أهمية ذلك، حيث جاءت الحقوق الصحية مقترنة بحقوق أخرى  اله

 والأسرى  الشهداء القانون الأساسي لأسر من (11) فقد كفلت المادة العلمية. والتجارب والطفولة، الأمومة رعاية
 أي إجراء جواز عدم على (10ص المادة )وتن الصحي. التأمين خدمات والمعاقين والجرحى والمتضررين

 للعلاج أو الطبي للفحص أحد إخضاع يجوز ولا مسبق، قانوني دون رضاء أحد على علمية أو طبية تجربة
 العمل علاقات تنظيم القانون  ( من10) المادة ونظمت ذلك. الذي ينظم القانون  بموجب إلا جراحية، لعملية أو
 على (12المادة ) أكدت والاجتماعية. كما الصحية الأمن والرعاية للعمال ويوفر للجميع، العدالة يكفل بما
 أو بصحتهم أو بسلامتهم ضرراً  يلحق بعمل بالقيام لهم وعدم السماح كان، غرض لأي الأطفال استغلال عدم

 .بتعليمهم

مثل حقوق فقد كفلت العديد من مواده الحقوق الصحية  1221،11 لسنة (12) رقم العامة الصحة قانون  أما
 الصحي، الحجر والأوبئة، الأمراض المعدية مكافحة والطفولة، الأمومة المريض في المؤسسة الصحة، رعاية

التوزيع المناسب للمؤسسات الصحية الحكومية  الصحية، الثقافة المهنية، الصحة البيئة، صحة ،الصحية المكاره
 الأغذية املين بالمؤسسات الصحية، سلامةوتحديد مواصفاتها، العقاقير الطبية المناسبة، شروط الع

 الصحية. المراكز والعيادات، والمستشفيات

به العديد من أوجه  بالرغم ما ينص عليه قانون الصحة العامة في مواده من حماية للحقوق الصحية، إلا أن
الصحة، فعلى سبيل لحماية الحق في  الإنسان لحقوق  الدولية المعايير القصور التي لا تتفق مع ما ارتضته

المثال افتقر هذا القانون إلى تنظيم نقل الأعضاء، والتأمين الصحي، وحق الفئات المهمشة في الرعاية الصحية. 
 عنه الطبية. وغابت المهن نقابات دور يحدد ولم والمعتقلين، للسجناء الصحية كما أنه لم يتناول الحقوق 

                                                           
، 31/3/1223، نشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1111/محرم/ 10ميلادية الموافق  1223/مارس/11صدر بمدينة رام الله بتاريخ  13

 (.11العدد)
هجرية، نشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ  1110/ ذو القعدة/10ميلادية الموافق  1221/ديسمبر/ .1صدر في مدينة غزة بتاريخ  11
 (.01لعدد )ا 1220/ 13/1
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والعاملين  الأطباء تحمي لنصوص وافتقر والمرضى، الطبية المهن أصحاب بين العلاقة تنظم التي الضوابط
 10للمهنة. ممارستهم عند الطبية المهن في

 :15إحصاءات عامة حول مريضات السرطانثانياا: 

( مريض، ويوضح الجدول 202.، )1211-1222للأعوام  بلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة -1
لعام العدد في ا عدد ومعدل الحدوث الخام بشكلٍ لافتٍ، حيث كان المضطرد في الازديادالتالي تطور 

إلى  1211(، في حين وصل العدد في العام 0070/1227222ل حدوث )معد( حالة ب201)1222
   .(1372/1227222( حالة بمعدل حدوث )1021)

 السنة معدل الحدوث الخام 100,000/معدل الحدوث
0070 210 1222 
0271 212 1212 
0171 123. 1211 
.370 1131 1211 
117. 1111 1213 
1372 1021 1211 
 المجموع 202. --

 

( بنسبة %0170( حالة أي )3102، )1211-1222إجمالي عدد مريضات السرطان في الفترة بين  بلغ-1
سبته نبين أنواع أمراض السرطان، حيث بلغ ما  انتشاراً (، ويعد مرض سرطان الثدي الأكثر 0170-01حدوث)

( من إجمالي مرضى السرطان، وهو الأكثر انتشاراً أيضاً من بين أنواع أمراض السرطان عند النساء، 11%)
( من إجمالي عدد حالات %3173( حالة بواقع ).112حيث بلغ عدد النساء المصابات بسرطان الثدي )

 بين النساء. انتشاراً المصابات بالسرطان. والجدول التالي يوضح أنواع السرطان الأكثر 

                                                           
ص -، ص1220(، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فلسطين، 11، التقرير السنوي رقم )1220وضع حقوق المواطن الفلسطيني لعام  10
11-10. 
 .1210غزة، فلسطين، ديسمبر -، وحدة نظم المعلومات، وزارة الصحة1211-1222 السرطان في قطاع غزة خلال الأعوام 10
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 Type of cancer العدد النسبة% نوع السرطان
 Breast 1207 31.4 سرطان الثدي
 Colo-rectal 331 .17 سرطان القولون 

Cancer 
 Thyroid Cancer 101 071 سرطان الغدة الدرقية
 Leukemia 130 072 سرطان نخاع العظم

Cancer 
 Uterus Cancer ..1 170 سرطان الرحم

 Lymphoma 1.2 171 الغدد الليمفاويةسرطان 
Cancer 

 Lung Cancer 101 372 سرطان الرئة
 Brain Cancer 111 371 سرطان الدماغ
 Ovary Cancer 131 371 سرطان المبيض
 Bone 10 171 سرطان العظام

 

 :تحديات الخدمات الصحية المقدمة لمريضات السرطان في قطاع غزةثالثاا: 

طاع السرطان في ق ضاتيلخدمات الصحية المقدمة لمر ومازالت العديد من التحديات التي تواجه ا حالت      
ركز على ، يذكر أن البحث يالإنساندون تمتعهن بحقوقهن الصحية كما ارتضتها المعايير الدولية لحقوق غزة 

الذي يعد الأكبر في تقديم الخدمات الصحية لمريضات السرطان في قطاع غزة، ومن أبرز  الرنتيسيمستشفى 
 :ما يليتلك التحديات 

 مساحة المبنى غير مناسبة ولا تؤهله لتقديم خدمات صحية مناسبة لمريضات السرطان. -1
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( 1أورام، منهم ) أخصائي( أطباء 1بالمستشفى ) عدد الأطباء، يغطى العمل في قسم الأورامفي  عجز -1
اء ه من الأطباتبينما يتطلب القسم لتغطية احتياجنظام عقود. ( 1( انتداب، و)1فين أساسيين، و)موظ

 .1( أطباء نواب باطنة عام.1أورام أساسيين، بالإضافة إلى ) أخصائي( أطباء 1توفر )

موظفين ( 0) ( ممرضاً،11) بالمستشفى حريم عجز في عدد الممرضين، يغطي العمل في قسم الأورام -3
اوبات المسائية فترة المن خاصة القسم موظفين عقود ومتدربين، وهذا لا يلبي احتياجاتوالباقي أساسيين 
واحدة موظف أساسي والأخر موظف  فقط ( ممرضين1حيث يتواجد في المناوبة الواحدة ) ،والليلية
 د.عقو 

( سريراً، وهناك حاجة لعدد 10حريم بالمستشفى )ورام حيث يتوفر في قسم الأ نقص في عدد الأسرة، -1
( أسرة إضافية، فنظراً لعدم توفر العدد الكافي من الأسرة لا يتم استقبال العديد من المرضى الذين 0)

 11يتم استقبالهم للمبيت في مستشفى الشفاء.

ي لتقييم ر سح ذلا يتوفر م، و في "صبغات العينات" حيث يوجد عجزاً  ،الضعف في إمكانات التشخيص -0
 .ومسح البوزيترون  درجة انتشار الورم

تأخر و  تأخر تشخيص المرضى في بعض الأحيان بسبب تعطل الأجهزة المستخدمة في التشخيص -0
از ومنها على سبيل المثال جه الحصار، بسببصعوبة توفير قطاع الغيار نظراً ل إصلاحهاعملية 

 MRI.12وجهاز الرنين المغنطيسي CTالتصوير المقطعي 

ما حيث أشارت 12معظم شهور السنة،( %12يصل إلى حوالي ) في العلاجات الكيماوية عجز كبير -.
بأنهن لم يتمكن من الحصول على الجرعات المطلوبة من  ( من مريضات السرطان%0370) نسبته

 11العلاج الكيميائي.

                                                           
 .0/12/1210قسم الأورام في مستشفى الرنتيسي، مقابلة أجراها الباحث،  د. خالد ثابت، رئيس .1
 .0/12/1210حكيم دعاء مبروك، نائب رئيس التمريض في مستشفى الرنتيسي، مقابلة أجراها الباحث، 11
 د. خالد ثابت، رئيس قسم الأورام في مستشفى الرنتيسي، مرجع سابق. 12
 ستشفى الرنتيسي، مرجع سابق.د. خالد ثابت، رئيس قسم الأورام في م 12
معلومات تستند إلى تحليل إحصائي لصحيفة الاستطلاع )الاستبانة( التي أعدها الباحث حول قياس مدى رضا مريضات السرطان بقطاع  11

 غزة عن الخدمات الصحية المقدمة لهن.
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 .يفاقم وبشكل خطير من أزمة مرضى السرطان في قطاع غزة، توفر العلاج الإشعاعيعدم  -1

لى ما ينعكس سلباً ع، السرطان لمريضاتمؤهلة لتقديم رعاية صحية مناسبة عزل لا يتوفر غرف  -2
 رعاية خاصة.لبعض الحالات التي تحتاج صحة 

بسبب عزوف المانحين عن تقديم دعم مادي لشراء أدوية  المناسبة للمرضى توفر الأدويةعدم  -12
ج، علان قبل الأطباء حسب بروتوكولات الالسرطان خاصة من خارج القائمة الأساسية الموصوفة م

(، تعتمد سنوياً أصنافاً FDAووفقاً لحالة وتطور المرض، سيما أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية )
 .السرطانجديدة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى 

م عللعلاج في الخارج للحصول على دواء لا تزيد كلفته  تحويل مريضاتيتم في بعض الأحيان  -11
–السلبية على صحتهن بسبب تأخير تلقي العلاج له تداعياته وهذا بالطبع  22( شيكل،02-122)

لفترة الزمنية ل نظراً -الدوائيةمقيد بالوقت وانتظام وترتيب الجرعة لمرضى السرطان البرتوكول العلاجي 
التي تستغرقها إجراءات التحويل للعلاج في الخارج وعملية السفر والعراقيل التي تضعها سلطات 

ط لغربية والقدس وداخل الخق سفر المرضى للعلاج في مستشفيات الضفة االاحتلال والتي تعو  
  المريضات للعلاج. منع سفرالأخضر، بل وفي كثير من الحالات يتم 

( %1172خاصة أن )-ضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة من قدرة مريضات السرطانتحول الأو  -11
من ث حيث لا تستطيع الكثير منهن توفير، المرتبطة بالعلاجتأمين النفقات على 13-منهن لا يعملن

 لبعضهن تشكل عبئاً لمواصلات ا الأدوية التي هن بحاجة لشرائها من خارج صيدلية المستشفى، كما أن
المستشفيات، يضاف إلى ذلك أن العديد ممن يستوجب ن في مناطق بعيدة عن للواتي يقطلا سيما 
 ةبسبب التكلفة المرتفعة لنفقات السفر للمريض يتمكن من ذلكالسفر خارج القطاع، لا علاجهن 
 .اومرفقيه

                                                           
 د. خالد ثابت، رئيس قسم الأورام في مستشفى الرنتيسي، مرجع سابق. 11
 تستند إلى تحليل إحصائي لصحيفة الاستطلاع )الاستبانة(، مرجع سابق.معلومات  13
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معونات إضافية لمريضات السرطان وذويهم ممن يحصلون على مخصصات  عدم تخصيص -13
ي ف، يساهم في مضاعفة المعاناة ويضع المريضات وأسرهن ة الشؤون الاجتماعيةمن وزار  اجتماعية

 11.، ويحول دون القدرة على مواجهة المرضحالة من العوز الشديد

ن رعاية له لا تتوفرسرطان الثدي بشكل خاص، حيث  بمتطلبات مريضات تقصير في الوفاءال -11
 10صناعية.الثداء والأتجميل الخاصة جراحات 

خارجي الالتدريب غياب ، بسبب الأورام أخصائيمن كفاءة الطواقم الطبية تحسين قدرات و تعذر  -10
 10والمشاركة في المؤتمرات الطبية الدولية.

يدلية ، بسبب إغلاق الصظهراً  لا يوجد إمكانية لاستقبال حالات في المستشفى بعد الساعة الثانية -10
 .1مردود سبلي على صحة وحياة المرضى. تحليل للطوارئ فقط(، ما يكون له)والمختبر والأشعة 

 :مدى رضا مريضات السرطان عن الخدمات الصحية المقدمة لهنرابعاا: 

يعطي مدى رضا مريضات السرطان عن الخدمات الصحية المقدمة لهن، مؤشراً هاماً حول مدى تمتعهن 
 .مناسبة دةذات جو بحقوقهم الصحية وحصولهن على خدمات صحية 

  11رضا مريضات السرطان عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهن يوضح مدىجدول  -1

 الفقرة الرقم
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

ما هي درجة اهتمام الأطباء في المستشفى  1
 3.71 153 1471 231 74. 32 272 1 ؟بتقديم العناية المناسبة للمرضى

هي درجة اهتمام الممرضين في ما  2
 3372 145 1172 212 171 31 - - ؟المستشفى بتقديم العناية المناسبة للمرضى

3 3 27. .. 1.72 221 1272 125 2272 

                                                           
 .2/12/1220جواد المجبر، مدير عام في وزارة الشؤون الاجتماعية، مقابلة أجرها الباحث،  11
 .11/12/1210سامي الجوجو، المنسق العام لمؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان، مقابلة أجراها الباحث،  10
 .13فلسطين، ص-، غزة1211حق في الصحة لمرضى السرطان في قطاع غزة، مركز الميزان لحقوق الإنسان، يونيو واقع ال 10
 حكيم دعاء مبروك، نائب رئيس التمريض، مرجع سابق..1
 معلومات تستند إلى تحليل إحصائي لصحيفة الاستطلاع )الاستبانة(، مرجع سابق. 11
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ما هي درجة اهتمام المستشفى بتوفير 
 ؟النظافة المناسبة للمرضى

4 
ما هي درجة ملائمة غرف تلقي العلاج 
بالمستشفى من حيث عدد المرضى في 

 ؟الغرفة
4 272 123 2372 21. 1273 12. 2471 

1 
ما هي درجة الرضا عن معاملة مريضات 

 2.71 122 4173 221 .227 21 172 1 ؟السرطان من قبل الأطباء

ما هي درجة الرضا عن معاملة مريضات  5
 2272 121 4274 213 2272 .1 174 5 ؟السرطان من قبل الممرضين

ما هي درجة اهتمام المستشفى بمريضات  .
 2572 113 1171 212 1372 52 174 5 ؟السرطان

ما هي درجة مراعاة المستشفى لخصوصيتك  1
 2571 114 1172 211 1273 13 372 13 ؟كأنثى أثناء تلقي العلاج

 
بأن رأي مريضات السرطان بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهن تتأرجح بين ضعيفة  يوضح الجدول أعلاه

حيث أشارت المريضات إلى عدم رضاهن عن الرعاية الصحية المقدمة لهن من المستشفى بشكل  ،ومعدومة
 باتهنومتطلكما أنهن أشرن إلى عدم مراعاة المستشفى لخصوصيتهن . عام ومن والأطباء والممرضين أيضاً 

لصحة تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة با التي تستوجب أنوهذا يعد انتهاكاً لحقوقهم الصحية  ،كنساء
 مقبولة ثقافياً، ومناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة. 

 12"الرضا النفسي والاجتماعي"جدول يوضح مدى تمتع مريضات السرطان بـ-1

 الفقرة الرقم
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

درجة الدعم النفسي والمعنوي الذي  1
 1172 313 .157 2. 172 1 272 1 تحصلين عليه داخل الأسرة؟

درجة الدعم النفسي والمعنوي الذي  2
 172. .33 2272 .1 174 5 272 1 تحصلين عليه من الأصدقاء والمعارف؟

3 12 273 11 275 52 1572 341 .271 

                                                           
 المرجع السابق. 12
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درجة معاملة الزوج الإيجابية بعد علمه 
 بإصابتك بالمرض؟

4 
درجة التفكير بالنتحار والتخلص من 

 .37 15 .7. 33 72. 34 .127 341 نفسك؟

1 
درجة تلقي المساعدات والعناية من 
 472 11 .417 212 1171 11 2173 122 الجمعيات الخاصة بمرضى السرطان؟

5 
درجة تلقي المساعدات والعناية من 

الجمعيات الأهلية غير الخاصة بمرضى 
 السرطان؟

111 3572 .2 1572 112 4372 1. 372 

 

 سرطان،ال مريضات قبل من واجتماعي نفسي رضا وجود عدم الي أعلاه الجدول في الموضحة النتائج تشير
اك كما أن هن .والمعارف والأصدقاء والأقارب والزوج الأهل من والمعنوي  النفسي الدعم غياب ظل في خاصة

  ضعف في الرضا عن الدعم النفسي والاجتماعي التي تقدمه المؤسسات الأهلية المعنية بمرضى السرطان.
أشارت حوالي حيث ، والاجتماعيأصعب من ذلك فيما يتعلق في غياب الدعم النفسي  وما هبل يوجد 

أن سبب ضمن عينة البحث إلى ( من %171المطلقات والبالغة نسبتهن )( من مريضات السرطان 3071%)
 صابتهن بمرض السرطان.لإ يرجعطلاقهن 
 :النتائج

 بجميع زةغ قطاع في السرطان لمريضات الصحة في الحقيخلص الباحث إلى أن التحديات التي تواجه        
 وذلك على النحو التالي: الصحية أدت إلى مصادرة حقوقهن ،كافة المستويات وعلى أشكاله

  :ا يليمالمؤهلة لتقديم خدمات صحية مناسبة، في ظل  الصحية المرافق من الكافي القدر عدم توفر -1
سرطان سيما ال لمريضات مناسبة صحية خدمات لتقديم تؤهله الرنتيسي لا مبنى مستشفى مساحة -أ

 الأكبر في تقديم هذه الخدمات.أنه المستشفى 
 عجز في عدد الأطباء والممرضين والأسرة. -ب
 ضعف في إمكانات التشخيص والعلاج. -ت

الخدمات  الوصول إلىدون قدرة مريضات السرطان من  سطات الاحتلال الإسرائيلي حال حصار -1
لتي ، خاصة في ظل التعقيدات االضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضرالصحية في مستشفيات 
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 الاحتلال سلطات تضعها التي والعراقيل السفر وعملية الخارج في للعلاج التحويل إجراءات تشهدها
  .علاجلل المريضات منع سفر يتم الحالات من كثير وفي بل للعلاج المرضى سفر ق تعو   والتي

 فياتالمستش لعمل الضرورية الإمدادات توفير بتعذر الإسرائيلي الاحتلال حصار سلطات تسبب -3
مدادات الغيار، قطع الطبية، المعدات الطبية، المستلزمات كالأدوية، الصحية والمراكز  .اءالكهرب وا 

حالت الأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع من قدرة مريضات السرطان وذويهم على تحمل نفقات  -1
 العلاج غير المتوفر في المستشفيات.

 .كنساءومتطلباتهن  لخصوصيتهن المستشفى مراعاة ت السرطان إلى عدمأشارت مريضا -0
 مشاركةوال الخارجي التدريب غياب بسبب الأورام، أخصائي من الطبية الطواقم وكفاءة قدرات ضعف -0

  .الدولية الطبية المؤتمرات في
 تقديم عن المانحين عزوف بسبب الحديثة للمرضى الأدويةالأجهزة التشخيصية الحديثة، و لا تتوفر  -.

 الأساسية. القائمة خارج من خاصة السرطان أدوية لشراء مادي دعم
 مة لمريضات السرطان.دالخدمات الصحية المققصور عدم توفر العلاج الإشعاعي، يضاعف من  -1
 .ومعدومة ضعيفة بين تتأرجح لهن المقدمة الصحية الخدمات جودةأن  السرطان مريضاتأشارت   -2

 .بسبب الإصابة بهذا المرضهو تطليقهن غياب الدعم النفسي لمريضات السرطان، والأمر الأخطر  -12

 :التوصيات

بالخدمات الصحية لمريضات السرطان على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية،  الارتقاء مسؤولية تقع      
لنساء التي تتعرض لها امعالجة الانتهاكات والمجتمع الدولي. عليه وبهدف  ،الإسرائيلي وسلطات الاحتلال

 يلي:  لحقوقهن الصحية، فإن الباحث يوصي بما وا عمالاً المصابات بمرض السرطان في قطاع غزة 

ابات العاجل لتمكين النساء المصالمجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك  أن يتحمل -1
 بمرض السرطان من التمتع بحقوقهن الصحية. 

 على لالاحتلا قوات تفرضها التي الجماعية العقوبات وقف لضمان الدولي للمجتمع الفاعل التحرك -1
لزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين غزة قطاع  توفر أنو  الصحية والشروط العامة الصحة وسكانه، وا 

 المحتلة. الأراضي في للسكان الطبية العناية وسائلها به تسمح ما بأقصى
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 على حيالص القطاع إدارة يضمن بما السياسية، والصراعات التجاذبات عن الخدماتية القطاعات تحييد -3
 .أفضل نحو

زيادة مساحة قسم مريضات السرطان في مستشفى الرنتيسي الذي يعد الأكبر في تقديم الخدمات   -1
 لسرطان، وذلك بما يسمح بالارتقاء بتلك الخدمات. الصحية لمرضى ا

الذين المؤهلين للتعامل مع مريضات  الممرضينكذلك الأطباء و أخصائي الأورام من  زيادة عدد -0
 الأسرة.السرطان، بالإضافة لزيادة عدد 

 صبغات العينات، وتوفير طرق التشخيص الحديثة كأجهزةمثل توفير امكانات التشخيص المناسبة   -0
 البوزيتروني. بالانبعاث المقطعي التصوير بواسطة الأورام لتشخيص الذرى  المسح

 الأدوية الحديثة.توفير العلاجات الكيماوية، و سد العجز في  -.
 توفير العلاج الإشعاعي، الذي سيكون له عظيم الأثر الإيجابي على صحة مريضات السرطان. -1
  المناسب لمريضات السرطان.توفير الدعم النفسي تدشين حملات توعوية من أجل  -2

تسهيل وتسريع إجراءات العلاج في الخارج، بما يضمن سرعة حصول مريضات السرطان على  -12
 في الوقت المناسب.و التشخيص والعلاج المناسب 

زيادة المخصصات المالية من قبل الجهات المعنية، وذلك لمريضات السرطان وذويهم ممن يتلقون  -11
تحمل نفقات العلاج الذين كثيراَ ما يضطروا لشرائه حال عدم توفره في المساعدات، لتمكينهم من 

 المستشفى.
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 :مراجعال

 :والتعليقات العامة والقوانينالمواثيق 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  -1
كانون  11(، المؤرخ في 12-ألف )د 1120والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 . 1200الأول/ديسمبر 
لانضمام لتوقيع والتصديق وااتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت ل -1

، 12.2كانون الأول/ديسمبر  11، المؤرخ في 31/112بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .1211أيلول/سبتمبر  3تاريخ بدء النفاذ 

، 1212آب/أغسطس  11اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، المؤرخة في  -3
 دولية اتاتفاقي لوضع الدبلوماسي المؤتمر قبل من والانضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت
 تاريخ ،1212 أغسطس/آب 11 إلى أبريل/نيسان 11 من جنيف في المعقود الحروب، ضحايا لحماية

 .1202 أكتوبر/الأول تشرين 11 النفاذ بدء
لعامة قرار الجمعية ااتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب  -1

أيلول/سبتمبر  1، تاريخ بدء النفاذ 1212تشرين الثاني/نوفمبر  12، المؤرخ في 11/10للأمم المتحدة 
1222. 

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  -0
 .1211 كانون الأول/ديسمبر 12(، المؤرخ في 3-ألف )د .11

وق الاقتصادية مجال الحق فيلحقوق الانسان وواجباته  الأمريكيةالملحق بالاتفاقية  الإضافيالبروتوكول  -0
من قبل الجمعية العامة  1211نوفمبر  .1 في، اعتمد سلفادور(سان  )بروتوكولوالاجتماعية والثقافية 

 .1222فمبر نو  10 فيلمنظمة الدول الامريكية، ودخل حيز النفاذ  ةالتاسعة عشر 
والمتعلق 1212آب/أغسطس  11البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في  -.

 المؤتمر بلق من والانضمام والتصديق للتوقيع وعرض ، اعتمدبحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
 وذلك وتطويره المسلحة المنازعات على المنطبق الدولي الإنساني القانون  تأكيد لإعادة الدبلوماسي

 .12.1 ديسمبر/الأول كانون  . النفاذ بدء تاريخ ،..12 يونيو/حزيران 1 بتاريخ
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(، اللجنة 11): الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه المادة )11التعليق العام رقم ) -1
 (.1222الثانية والعشرون )المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة 

متحدة اعتمدته الجمعية العامة للأمم الوالثقافية،  والاجتماعية الاقتصاديةالعهد الدولي الخاص بالحقوق  -2
 3، تاريخ بدء النفاذ: 1200كانون الأول/ ديسمبر  10(، المؤرخ في 11-ألف )د 1122بقرارها رقم 

 .12.0كانون الثاني/يناير 
 1223/مارس/11 بتاريخ الله رام بمدينة ، صدر1223سطيني المعدل لعام القانون الأساسي الفل -12

 (.11)العدد ،31/3/1223 بتاريخ الفلسطينية الوقائع في نشر ،1111/ محرم/10 الموافق ميلادية
 1221/ديسمبر/ .1 بتاريخ غزة مدينة في ، صدر1221 لسنة (12) رقم العامة الصحة قانون  -11

 1220/ 13/1 بتاريخ الفلسطينية الوقائع في هجرية، نشر 1110/القعدة ذو/ 10 الموافق ميلادية
 (.01) العدد

أكتوبر/ تشرين الأول  11لائحة لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المؤرخة في  -11
 لدوليا المؤتمر قبل من والانضمام والتصديق للتوقيع وفتحت الملأ على ونشرت اعتمدت ،.122
 ودخلت ،.122 أكتوبر/الأول تشرين 11 بتاريخ وذلك ،.122 عام لاهاي في عقد الذي لسلامل الثاني
 .1212 يناير/الثاني كانون  10 في النفاذ حيز

ودخلت  1220 في، وعدل 1200فبراير  10 فيالميثاق الاجتماعي الأوروبي، دخل حيز النفاذ  -13
 . 1222يناير  . فيصيغته المعدلة حيز النفاذ 

، اعتمد من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة 1211الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام  -11
اكتوبر  11 في، ودخل حيز النفاذ 1211يونيو .1بكينيا بتاريخ  نيروبي في 11بدورته العادية رقم 

1210 . 

 :الستبانة

 ةالمقدم الصحية الخدمات عن غزة بقطاع السرطان مريضات رضا مدى" قياسلأعدها الباحث  استبانة
من أصل استبانة ( 431)هي للتحليل  صالحةالو من المريضات  معبئةوصل عدد الاستبانات ال "، حيثلهن
 .استبانة (022)
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 :مقابلات

 .2/12/1220، مقابلة أجرها الباحث، الاجتماعيةجواد المجبر، مدير عام في وزارة الشؤون  -1
 .0/12/1210مستشفى الرنتيسي، مقابلة أجراها الباحث، خالد ثابت، رئيس قسم الأورام في  -1
 .0/12/1210دعاء مبروك، نائب رئيس التمريض في مستشفى الرنتيسي، مقابلة أجراها الباحث،  -3
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 انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحماية الدولية للطواقم الطبية الفلسطينية
 

 الباحث/ محمد زايد
 ملخص البحث

تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به أفراد الطواقم الطبية خلال الحروب، فقد عمل القانوني الدولي على 
 ة.ايجاد نظام شامل لحمايتهم أثناء قيامهم بمهامهم الانساني

وفي فلسطين تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها بحق الطواقم الطبية ما يؤدي لتعرضهم 
 لخطر مباشر قد يفقدون به حياتهم؛ أو تمنعهم من القيام بمهامهم في انقاذ الجرحى.

الانساني  وهنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على الطواقم الطبية والمقصود بها بموجب أحكام القانون الدولي
بالإضافة للتعرف على الحماية الدولية المقررة لهم؛ وكذلك الاحاطة بصور من الانتهاكات اليومية التي 
تتعرض لها الطواقم الطبية الفلسطينية جراء ممارسات الاحتلال العنصرية والاجرامية بحقهم والآثار 

آليات تطوير حماية الطواقم الطبية سواء المترتبة على تلك الانتهاكات؛ وأخيرا تحاول الدراسة البحث في 
على المستوى المحلي والاقليمي أو حتى على المستوى العالمي من أجل أن تقوم تلك الطواقم بمهامها 

 على أكمل وجه.
Abstract 

In recognition of the major role played by medical personnel during wars, the 

international laws were put in place to work on finding a comprehensive system 

to protect them while carrying out their humanitarian duties. 

 

In Palestine, the Israeli occupation authorities continue their violations against 

the medical staff has exposed them to risk their own lives; and/or impede or 

prevent them from carrying out their rescue mission. 

This study was to identify the medical staff and the existing international 

humanitarian laws to protect them, as well as to shed a light on the daily 

violations against the Palestinian medical crews because of racism and crime 

against them and the consequences of those violations occupation practices. 

Finally the study explored ways to enhance the protection of medical personnel 

mechanisms, both at the local and regional or even global level in order to allow 

those teams to safely practice their mission to the fullest. 

 ة:ـــمقدم
أثناء ممارستهم لمهامهم الطبية خلال  ،مما لا شك فيه أن أفراد الطواقم الطبية يتعرضون لخطر كبير

وهم أيضا يمثلون أطهر كائن في الحرب إذ يحملون الحياة لمن هم بأشد الحاجة  ،الحروب بشكل عام
لمهم الذي يقوم به رجال الطواقم ونظرا للدور اين بفقدان حياتهم في زخم المعركة، للجرحى المهدد ،إليها

 ،فقد أوجد القانون الدولي مجموعة من النصوص القانونية التي شددت على ضرورة حمايتهم ،الطبية
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ووضع لهم العديد من الحقوق التي من  ،وشملهم بنصوص خاصة تحرم الاعتداء عليهم أو استهدافهم
بعدة التزامات حتى لا يكونوا عرضة  وألزمهم ،شأنها أن تخفف حجم المخاطر التي يتعرضون لها

 للهجمات العسكرية.
إلا أنها عرضة  ،وبالرغم من الحماية الكبيرة التي قررتها نصوص القانون الدولي للطواقم الطبية

ولعل ما كرسته سلطات الاحتلال  ،للمخاطر في العديد من مناطق النزاع وعلى وجه التحديد في فلسطين
عادية نظرا لضعف عنصر  ا  أصبحت أحداث ،الحجر في الأرض المحتلةمن انتهاكات طالت البشر و 
إلا  ،وهذا مرجعه بالأساس لتأثير السياسة الدولية في حماية المجرم الحقيقي ،الجزاء عن تلك الانتهاكات

الاحتلال بحق الطواقم  وتوثيق انتهاكاتأن ذلك لا يمكن أن يشكل سوى دافعا مستمرا من أجل فضح 
 .دافها ومنعها من قيامها بأعمالهاالطبية واسته

 أهداف وأهمية البحث
ذلك أن الاحتلال  ،لطواقم الطبية العاملة في فلسطينالبحث أهمية كبيرة في التذكير بمعاناة ل

خلال قيامهم بأعمالهم النبيلة لإنقاذ الجرحى والأطفال والفئات  ،االاسرائيلي لا يتوانى في استهدافه
وهنا تكمن أهمية البحث في فضح جرائم الاحتلال  ،ة الحرب الإسرائيليةالضعيفة التي طحنتها آل

ويحاول البحث وضع الآليات اللازمة لقيام الطواقم الطبية بأعمالها على  ،الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية
 خلال تطوير وسائل حمايتها.الوجه الأمثل مع 

 مشكلة البحث
لشتى أنواع الانتهاكات والجرائم بفعل قوات الاحتلال تتعرض الطواقم الطبية العاملة في فلسطين 

التي وفرت  ،الحائط كافة الاتفاقيات الدولية ضاربة بعرض ،هاالإسرائيلي التي لا تتوانى في استهداف
يحاول و  ،ذلك كثرة المخاطر التي تتعرض لهانظرا للدور الكبير الذي تقوم به وك الحماية للطواقم الطبية

حماية المقررة للطواقم الطبية الفلسطينية ومدى الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل البحث التعريف بال
 الاحتلال الاسرائيلي.

 أسباب اختيار الموضوع
 .الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الطواقم الطبية في مساعدة ضحايا الحروب 
 مها.المخاطر المختلفة التي تتعرض لها الطواقم الطبية أثناء القيام بمها 
  اقم الطبية.المخاطر التي قد تصيب ضحايا الحروب بسبب استهداف الطو 
  وهنا يجب مواصلة  ،انتهاك قواعد القانون الدولي الاسرائيلي الاحتلال سلطاتمواصلة

 .وتوثيقها بحق الطواقم الطبية ،فضح تلك الجرائم والانتهاكات
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 منهج البحث
مع الأخذ بعين الاعتبار معايير  ،جا بالمنهج التحليليسيتم الاعتماد على المنهج الاستقرائي ممزو 

من أجل  ،البحث القانوني التي تتطلب توثيق النصوص القانونية والتعليق عليها كلما دعت الحاجة
 لوصول للنتائج السليمة.ا

 البحثخطة 
 والحماية القانونية المقررة لهاالتعريف بالطواقم الطبية  مبحث تمهيدي/
 هاليات عملوآ لتعريف بالطواقم الطبيةاالمطلب الأول/ 

 الحماية القانونية المقررة للطواقم الطبيةالثاني/  المطلب
 / انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي للحماية المقررة للطواقم الطبيةالأولالمبحث 

 الاحتلال الاسرائيلي تجاه الطواقم الطبية الفلسطينية سلطاتواجبات المطلب الأول/ 
 صور انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموثقة تجاه الطواقم الطبية الفلسطينيةالثاني/  المطلب

 / المسئولية عن انتهاكات الحماية المقررة لأفراد الطاقم الطبيةالثانيالمبحث 
 الأعمال التي تشكل جرائم معاقب عليها دوليا   /المطلب الأول
 الاسرائيلي الجنائية عن استهداف الطواقم الطبيةالاحتلال  سلطاتمسئولية / المطلب الثاني
 الاحتلال الاسرائيلي المدنية عن استهداف الطواقم الطبية سلطاتمسئولية  /المطلب الثالث

 / آليات الرقابة على حماية الطواقم الطبيةالثالثالمبحث 
 رقابة المنظمات واللجان الدولية /المطلب الأول
 رقابة الدول /المطلب الثاني

 الرقابة القضائية /لمطلب الثالثا
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 التعريف بالطواقم الطبية والحماية القانونية المقررة لها/ تمهيدي مبحث
كان نتيجة  التعريفا الوصول لهذو  ،اعتنى القانون الدولي الإنساني بتعريف أفراد الطواقم الطبية   
تعريف بالطواقم الطبية بينما ينفرد مطلبين يعالج الأول الإلى مبحث م هذا اليتم تقسو  ،راكمات تاريخيةت

 .لهاالثاني لتحديد نظام الحماية القانونية المقررة 
 التعريف بالطواقم الطبية، وآليات عملها.المطلب الأول/ 

ا من التطور التاريخي ومن ثم  يعالج هذا المطلب ثلاثة جوانب أساسية في تعريف الطواقم الطبية بدء 
 .هاطبية وأخيرا آليات عملالتعريف القانوني للطواقم ال

 الفرع الأول/ التطور التاريخي لمفهوم الحماية القانونية للطواقم الطبية.
هو التاريخ الحقيقي لميلاد فكرة إنشاء اللجنة الدولية للصليب  (1)يعتبر تاريخ معركة سولفرينو     

خلفت الآلاف من القتلى  بشاعة تلك المعركة التي ،Henry Dunant(2)الأحمر، فقد شاهد هنري دونان 
والجرحى، وعند عودته إلى سويسرا ألف كتابه الشهير تذكار سولفرينو والذي احتوى على نداءين مهيبين، 

تضمن الاعتراف ى وقت الحرب، أما النداء الثاني فكان الأول لتشكيل جمعيات إغاثة لمساعدة الجرح
 لي.بالمتطوعين بجمعيات الإغاثة وحمايتهم بموجب اتفاق دو 

م شكلت جمعية جنيف للمنفعة العامة لجنة من خمسة أفراد عرفت باسم اللجنة 3681وفي عام 
الدولية لإغاثة الجرحى، التي أصبحت فيما بعد تعرف باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد عملت 

دولية، على ترجمة أفكار هنري دونان إلى خطوات عملية، حيث صاغت تلك الأفكار في شكل معاهدة 
م، وتم اعتماد الشارة 68/31/3681وقد تجسد ذلك في المؤتمر الأول الذي افتتح في جنيف بتاريخ 

ود المميزة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي عبارة عن مقلوب لعلم سويسرا الوطني، وذلك تقديرا  لجه
دمات الطبية في ميدان ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على حماية الخسويسرا في دعم هذه اللجنة، 

مؤتمرا  دبلوماسيا  في جنيف عام سويسرا القتال والحصول على اعتراف دولي بالصليب الأحمر، عقدت 
م، شارك فيه ممثلو اثنتي عشرة حكومة، واعتمدوا معاهدة حملت عنوان: اتفاقية جنيف لتحسين 3681

 .(3)حال جرحى الجيوش في الميدان
 
 

                                                           

مساوي، وقد سقط خلال سولفرينو: بلدة تقع في شمال ايطاليا، شهدت معركة عظيمة دارت بين الجيش الفرنسي والجيش الن - (1)
 م.3681يونيو 61ست ساعات ما يزيد عن أربعين ألف بين قتيل وجريح، وكان ذلك في يوم 

وناشط اجتماعي، وفي رحلة  سويسري ، وهو رجل أعمال م3131وتوفي في عام  جنيففي  م3666هنري دونان: ولد في العام  - (2)
ب الصليم إلى إيطاليا سجل ذكرياته وخبراته في كتاب اسماه ذكريات سولفرينو تخليدا للمعركة العظيمة ومهد لتأسيس 3681عمل سنة 

 .م3113سنة  فرنسامن  فريدريك باسوهو أول من حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع  ،3681عام  الأحمر
الطبعة الثامنة،  ،www.icrc.orgلعنكبوتية: تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من منشورات اللجنة على الشبكة ا - (3)

 بتصرف. ،8/7، صم6116ابريل/نيسان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1828
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/1910
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/1863
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1901
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 طواقم الطبية/ التعريف بالالثاني الفرع
هم أنب الطواقم الطبيةأفراد م 3177لعام  عرفت المادة الثامنة من الملحق البروتوكول الأول     

ما و الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة في الفقرة هـ " ا 
ما لتشغيل وسائط النقل الطبي الطبية،لإدارة الوحدات   ويشمل التعبير: ،أو وقتيا   دائما   وا 

 التابعين لأحد أطراف النزاع. مدنيين،عسكريين كانوا أم  الطبية،الخدمات  أفراد-3
وغيرها من جمعيات الإسعاف  ،ن لجمعيات الصليب الأحمر الوطنيةالخدمات الطبية التابعي أفراد-6

 للأصول المرعية. الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقا  
الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها المادة  أفراد-1
 ."التاسعة

الخاصة بتعريف "الوحدات الطبية" أنها المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية  (ه)وأضافت الفقرة 
جلائهم كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث  عن الجرحى والمرضى والمنكوبين وا 
الأمراض ويشمل التعبير  والوقاية من الأولية،ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم بما في ذلك الإسعافات 

الطبية والصيدلية لهذه والمخازن المستشفيات ومراكز نقل الدم ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات 
 .تحركة دائمة أو وقتيةويمكن أن تكون ثابتة أو م الوحدات،

نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات  بأنه"النقل الطبي"  (و)وعرفت الفقرة 
حميها الاتفاقيات سواء كان النقل في البر أو في الماء أم في تالطبية التي  الطبية والمعدات والإمدادات

ئمة أو وقتية ة وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية داز "وسائط النقل الطبي" أي وجاء في الفقرة ،الجو
 .تخصص للنقل الطبي

 / آليات عمل الطواقم الطبيةالثالث الفرع
مما لاشك فيه أن أفراد ورجال الطواقم الطبية يقومون بأعمال كبيرة من أجل جعل الحروب أخف 

 ،الإنساني في شكله الحديث ولعل هذا العمل هو أحد الأهداف المرجوة من وجود القانون الدولي ،ضررا
 يمكن تلخيصها فيما يلي/و ،وتتعدد آليات عمل الطواقم الطبية

 / البحث عن الجرحى والمرضى والمفقودين والمنكوبين والجثث في أماكن النزاع.أولا
 ونقلهم للأماكن الأكثر أمنا. ،/ إجلاء المصابين والجرحىثانيا
والمناطق التي قد تندلع فيها مواجهات في أي لحظة،  / الإقامة بالقرب من مناطق التماس،ثالثا

 تحسبا لنقل المصابين والجرحى وتقديم العلاج المبكر لهم.
 / تقديم العلاج الميداني للجرحى المصابين بجروح طفيفة، ولمن هم بحاجة لرعاية صحية.رابعا

 مركبات للإسعاف المبكر.وذلك بما يتوفر لهم من  ،جرحى للمستشفيات وللوحدات الطبية/ نقل الخامسا
 ./ تقديم العلاج اللازم في المستشفيات والوحدات الطبيةسادسا
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تزويد المستشفيات العامة والميدانية بما يحتاجونها من أغراض طبية وذلك من خلال جلبها  /سابعا
 من معاهد الطب الوقائي وبنوك الدم والمستودعات والمخازن الطبية والصيدلية.

الوحدات إدارة وتشغيل وهي: إما  ،عمل الطواقم الطبية فهي تتنوع إلى اثنتين وبالنظر لآليات
 .(1)إدارة وتشغيل وسائل النقل الطبيأو  ،والمنشآت الطبية

 الثاني/ الحماية القانونية المقررة للطواقم الطبية المطلب
نظرا للدور المميز  ،ليهموحظر الاعتداء ع ،أولى القانون الدولي حماية خاصة لأفراد الطواقم الطبية    

 يعالج الأول النظام القانونيفروع من خلال تقسيمه لثلاث  المطلبوسوف نعالج هذا  ،الذي يقومون به
، في حين يتناول الثاني الالتزامات التي فرضها القانون الدولي على أفراد للحماية المقررة للطواقم الطبية

 د الطواقم الطبية.حقوق أفرا الأخيريتناول و  ،الطواقم الطبية
 الأول/ النظام القانوني لحماية الطواقم الطبية الفرع

 يتكون النظام القانوني لحماية الطواقم الطبية من مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية    
التي نصت على حماية أفراد الطواقم الطبية وضرورة احترامهم وتسهيل المرور الآمن لهم للوصول 

 ،هي بدورها التي تكون القانون الدولي الإنسانيوالجدير ذكره أن تلك الاتفاقيات  ،للجرحى والمصابين
وأبرز ما ورد في  ،وسنستعرض أهم الاتفاقيات الدولية التي تشكل النظام القانوني لحماية الطواقم الطبية

 كل اتفاقية.
 21لحة في الميدان القوات المساتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بأولا/ 
 م.2191أغسطس 

زام الدولة المحايدة بحماية أفراد الوحدات الطبية الذين يصلون إلعلى ( 1)تفاقية في المادة الانصت 
الطبية عقد ما شاءت من الاتفاقيات  المتعاقدةأن للأطراف  (8)فيما جاء في نص المادة  ،لأراضيها
ولعل أهم ما ذكر في الحماية  ،ات الطبيةماية المقررة لرجال الخدمعدم المساس بالح لضمان الثنائية

على  (31)المتحركة إذ نصت المادة الثابتة و المقررة للطواقم الطبية هي حماية المنشآت والوحدات الطبية 
رام وحماية أفراد احت( واجب 61) المادةوجاء في  ،الطرف الخصم ديوقعت بأي إذاحظر استهدافها حتى 

 .ت الطبيةالخدما
 21اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ثانيا/ 
 م.2191أغسطس 

اشتركت هذه الاتفاقية مع الاتفاقية الأولى في عدد من المواد التي تنظم الحماية المقررة للعاملين في 
انية بأنها أعطت الأولوية لتسهيل مهام الخدمات في الفقرة الث (36)وتميزت المادة  ،مجال الخدمات الطبية

                                                           

، م6111بيروت، -عة والتوزيع، لبنانعلي عواد، قانون النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، دار المؤلف للنشر والطبا - (1)
 .336-333ص
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لهم للقيام بمهامهم على أكمل وتأمين ممرات بحرية آمنة  ،الطبية كلما سنحت الفرصة بعد كل اشتباك
بل  ،وحظر أسرهم ،مجال الخدمات الطبيةضرورة احترام العاملين في  (18)وجاء في المادة  ،وجه

ومنعت احتجازهم إلا لضرورة كأن يكون بين الأسرى من  ،لهمفرضت على الدول المتحاربة تسهيل تنق
 العسكريين مصابين أو بحاجة لرعاية طبية.

 م.2191أغسطس  21ملة أسرى الحرب اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاثالثا/ 
على أن أفراد الخدمات الطبية الذين تستبقيهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى  (11)نصت في المادة 

لا يعتبرون أسرى حرب، ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الحرب، 
 للأسرى.الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية 

أغسطس  21اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب رابعا/ 
 م.2191

الطبية  فراد الطواقملأتوفير الحماية على على ضرورة أن يعمل أطراف النزاع  (37) ي المادةنصت ف
للطواقم فرضت على أطراف النزاع تأمين طرق مرور  (61) في حين أن المادة ،العاملة في منطقة النزاع

أمين مرورها الاحتلال بحماية الطواقم الطبية وت سلطات إلزام( على 88/88ونصت المادتين )، الطبية
 .الطبيةوحماية المنشآت 

 .م2111 الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيفالملحق البروتوكول خامسا/ 
الحماية  (38)وحتى المادة  (36)رد في المواد من و وأ ،( أفراد الخدمات الطبيةج/6ة )عرف في الماد

والحق يقال أن لب النظام عة لها، والإنشاءات التاب توالوحدا ،القانونية التي تتمتع بها الطواقم الطبية
لأنه نص صراحة وبتفصيل على  ،القانوني للحماية الدولية للطواقم الطبية يوجد في هذا البروتوكول

 المهمات التي تندرج تحتها مفهوم الطواقم والخدمات الطبية بالإضافة إلى الحماية المقررة لهم.
 .م2111تفاقيات جنيف الملحق البروتوكول الثاني الإضافي إلى اسادسا/ 

جب أن يلتزم بها أطراف النزاع تجاه يعلى الحماية التي  (36إلى  1نص صراحة في المواد من )
 الطواقم الطبية والاجراءات الواجبة لتسهيل أداء مهماتهم.

ونرى بأن المتتبع جيدا للاتفاقيات الدولية السابقة يجدها في مجملها نصت صراحة على حماية 
بية وتسهيل عملها، وأوجبت على أطراف النزاع ذلك، وقد نجد بعض النصوص التي تم تكرراها الطواقم الط

نما بهدف تأكيد تلك الحماية في كل  ولو ضمنيا في كافة الاتفاقيات، وهذا ليس عبثا أو اعتباطيا وا 
ية وهذا ما نصت الظروف، وحتى لا تكون الاتفاقيات الدولية عقبة في قيام الطواقم الطبية بمهامها الانسان

 عليه صراحة بأنه لا يجوز الاحتجاج بنصوص الاتفاقيات لمنع الطواقم الطبية من أداء مهامها الإنسانية.
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 الثاني/ واجبات أفراد الطواقم الطبية الفرع
وليس  ،إن أي نظام قانوني لابد وأن يشتمل على واجبات وحقوق حتى يكون نظام شامل متكامل    

لقانون الدولي على أفراد الطواقم الطبية عدة التزامات حتى يستفيدوا من الحماية المقررة غريبا أن يفرض ا
وفيما  ،الانسانية ولكي يفوتوا الفرصة على أطراف النزاع في مضايقتهم أو منعهم من أدائهم لمهامهم ،لهم

 يلي نستعرض أهم تلك الالتزامات/
/ يجب أن يكون للعاملين في المجال الطبي هوية يةأولا/ تحديد هوية أفراد الطواقم والخدمات الطب

ويسهل التعرف عليهم وعلى أسمائهم لدى جميع أطراف النزاع، ووجود الهوية يمنع عنهم شبهة  ،معروفة
 .(1)معينالانحياز لطرف 

/ والتي تدل على أن المركبة أو المنشأة أو الشخص الذي يضع ثانيا/ الالتزام بإبراز الشارة المميزة
 .(2)الطبية ارة على سترته تابع للطواقمالش

/ فيجب على الطواقم الطبية الالتزام ثالثا/ الالتزام بمتابعة التطور التكنولوجي للتعرف عليهم
 .لتسهيل التعرف عليهم ئل الاتصال اللاسلكي والانترنتكوسا ،الحديثة لتقنياتباستخدام ا
 اق خدماتهم الانسانية.الامتناع عن القيام بأية أعمال تخرج عن نطرابعا/ 

 .(3)مبدأ الضرورة الطبية اعدم التمييز بين الجرحى الذي يحتاجون لخدماتهم وفقخامسا/ 
 الالتزام بعمليات التنسيق مع الجهات المختصة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر.سادسا/ 
 نزاع.تعريف أنفسهم والجهات التي يتبعوا لها متى طلب منهم ذلك من أطراف السابعا/ 

 .(4)ممنوحة لهم/ لا يجوز التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا  أو كلية  عن الحقوق الثامنا
لمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة لأغراض عسكرية، غير أنه لا الا يجوز استخدام تاسعا/ 

 .(5)يحدد مهلة زمنية معقولةيجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار 
طراف إلا الأحد لأوحداتها الطبية ابعة لدولة محايدة خدمات / لا تقدم الجمعية المعترف بها التاعاشر 

بعد حصولها على موافقة مسبقة من الحكومة التي تتبعها الجمعية وعلى ترخيص من طرف النزاع 
 .(6)المعني
 
 

                                                           

 م.3177المتعلقة بتحقيق الهوية الملحقة بالبروتوكول الأول لعام  من اللائحة 6من البروتوكول الأول، والمادة  36المادة انظر  – (1)
 م3177من اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية الملحقة بالبروتوكول الأول لعام  8المادة  انظر - (2)
انظر  ،اتهومن شأن علاجه المبكر انقاذ حي ،الضرورة الطبية: تعني أن يعالج المصاب الذي هو في حالة صحية حرجة جدا - (3)

 م.3111من اتفاقية جنيف الأولى لعام  36المادة 
 م.3111من اتفاقية جنيف الأولى لسنة  7المادة  - (4)
 م3111من اتفاقية جنيف الأولى لسنة  63المادة  - (5)
 م3111من اتفاقية جنيف الأولى لسنة  67المادة  - (6)
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 حقوق أفراد الطواقم الطبيةالمطلب الثالث/ 
ناء ممارستهم لمهامهم اني عدة حقوق لأفراد الطواقم الطبية يتمتعون بها أثأوجد القانون الدولي الانس    

 الحقوق ما يلي/ تلك ومن صورالانسانية، 
 .(1)نسخة بديلة حالة فقدها وحقهم فيمن بطاقات هويتهم، هم لا يجوز تجريد/ أولا
 .(2)لا تكون أحكام القانون الدولي عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية/ ثانيا

على الطرف يقع لمتحركة، و االثابتة و  والوحدات الطبية لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت/ لثاثا
 .(3)التأكد من أن المنشآت والوحدات الطبية في منأى عن الهجماتعبء المهاجم 

 .(4)ضمان مرورهم الآمن في مناطق النزاع أو خروجهم ودخولهم للمناطق المحاصرة/ رابعا
الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى  الطواقمرام وحماية أفراد يجب احت/ خامسا

 .(5)أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم
 .(6)لا يجوز استبقائهم يجوز أسر أفراد الطواقم الطبية، و لا/ سادسا
بجميع أحكام  ير،تقدومع ذلك فإنهم ينتفعون على أقل  د الطواقم الطبية أسرى حربلا يعتبر أفرا/ سابعا

 .(7)والأصل إخلاء سبيلهم فورا الحرب،بشأن معاملة أسرى  الثالثة اتفاقية جنيف
التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية والثابتة تبقى المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة / ثامنا

 .(8)الجرحى والمرضى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم
 .(9)سائل نقل الجرحى والمرضى شأنها شأن الوحدات الطبية المتحركةيجب احترام و / تاسعا
الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في  سلطاتيجب على / عاشرا

الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو  لسلطاتولا يجوز  ،الأقاليم المحتلة على نحو كاف
 .(10)هيزاتها أو خدمات أفرادهاا أو تجمعداته

                                                           

 م3177ملحقة بالبروتوكول الأول لعام من اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية ال 6المادة  - (1)
 م.3111من اتفاقية جنيف الأولى لسنة  1المادة  - (2)
 م.3111من اتفاقية جنيف الأولى لسنة  31المادة  - (3)
 م.3111من اتفاقية جنيف الأولى لسنة  38المادة  - (4)
 م.3111من اتفاقية جنيف الأولى لسنة  61المادة  - (5)
 م.3111اتفاقية جنيف الأولى لسنة  من 66المادة  - (6)
 م.3111من اتفاقية جنيف الأولى لسنة  66المادة  - (7)
 م.3111من اتفاقية جنيف الأولى لسنة  11المادة  - (8)
 م.3111من اتفاقية جنيف الأولى لسنة  18المادة  - (9)
 3177من البروتوكول الاضافي الأول لسنة  31المادة  - (10)
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وتسدى كل مساعدة ممكنة عند  ،احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب/ أحد عشر
الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب 

 القتال.
إيثار أي شخص  المهام،في أداء هذه  الأفراد،أن تطلب إلى هؤلاء الاحتلال  لسلطاتلا يحق / اثنا عشر

 كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية.
 لا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية./ ثلاثة عشر
كان مع مراعاة إجراءات المراقبة يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي م/ أربعة عشر

 والأمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوما  لاتخاذها.
 طبي.العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع / خمسة عشر

يام لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا  ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو الق/ ستة عشر
 .عمال تتنافى وشرف المهنة الطبيةبأ

لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطا  ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى / سبعة عشر
والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعا  للخصم أم للطرف الذي 

 .(1)مات قد تلحق ضررا  بهؤلاء الجرحىينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلو 
 / انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي للحماية المقررة للطواقم الطبيةالأولالمبحث 

مارست سلطات الاحتلال الاسرائيلي شتى أنواع الانتهاكات بحق الطواقم الطبية واستهدفتهم بالقتل      
مهم الانسانية، في مخالفة واضحة وصريحة لأحكام والجرح والاعتقال والحجز والمنع عن أدائهم لمها

الاحتلال  سلطاتالملقاة على عاتق  الالتزاماتأهم  توضيح وسنحاول فيما يلي ،القانون الدولي الانساني
المطلب الثاني صور  يتناولوهو موضوع المطلب الأول، فيما  الفلسطينية الاسرائيلي تجاه الطواقم الطبية

 د الطواقم الطبية الفلسطينية.توثيقية للانتهاكات ض
 الاحتلال الاسرائيلي تجاه الطواقم الطبية الفلسطينية سلطاتالأول/ واجبات المطلب 

يمكن تقسيم الواجبات الملقاة على سلطات الاحتلال تجاه الطواقم الطبية؛ إلى نوعين من الالتزامات؛      
الفرع الأول، أما الثاني فهي واجباتها تجاه  الأول واجباتها تجاه أفراد الطواقم الطبية؛ وهو موضوع

 المنشآت الطبية.
 الاحتلال الإسرائيلي تجاه أفراد الطواقم الطبية سلطاتالفرع الأول/ واجبات 

، ويجب أفراد الطواقم الطبيةالاحتلال الإسرائيلي الالتزام بعدم اعتقال أو حبس  سلطاتيجب على      
ولا  ،لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل لهمة عليها أيضا تقديم كل مساعدة ممكن

                                                           

 3177من البروتوكول الاضافي الأول لسنة  38و38 المادة - (1)
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ولا يجوز  ،بإيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية يحق لها أن تطالبهم
 إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.

 ،الاسرائيلي باحترام وحماية أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية الاحتلال سلطاتوكذلك يجب أن تلتزم 
المتحركة  الطبية الوحدات استهدافويكون ذلك من خلال حظر مهاجمتهم أو تعريضهم لخطر، ولا يجوز 

وحدات الطبية عبء التأكد من أن تلك ال سلطات الاحتلالكسيارات الاسعاف، وفي حال الهجوم يقع على 
الاحتلال الاسرائيلي بالمرور الآمن لأفراد الطواقم الطبية، سلطات وكذلك تلتزم ات، في منأى عن الهجم

 أثناء عمليات نقل الجرحى أو تزويد الوحدات الطبية بالمواد الطبية اللازمة.
ذا كان كل االاحتلال بالسماح لموظفي سلطات وتلتزم  لصليب الأحمر بالقيـام بأنشـطتهم الإنسانية، وا 

الاحتلال أن تقبل سلطات الأراضي المحتلة غير مزود بالمؤن على نحو كاف، فعلى أو بعض سكان 
مشاريع الإغاثة التي تعمل لمصلحة السكان، وتوفر لها التسهيلات بكل الوسـائل التي تحت تصرفها 

دولية لتمكينها من تنفيذ عملها داخل الأراضي المحتلة، والتي تقـوم بهـا دول أو هيئـات محايدة كاللجنة ال
الاحتلال بكفالة شحنات الأغذية وضـمان حمايتهـا، ولا تعفي بعثات سلطات للصليب الأحمر، فتلزم 

الاحـتلال مـن تحمل مسؤوليتها التامة في أن توفر المؤن الغذائية سلطات الإغاثة بأي حال من الأحوال 
 .(1)للسكان اللازمة والمعدات والخدمات الطبية

 الاحتلال الاسرائيلي تجاه المنشآت الطبيةلطات سالفرع الثاني/ واجبات 
حظر مهاجمتها بوذلك  ،الاحتلال الاسرائيلي احترام المستشفيات والمنشآت الطبيةسلطات يجب على      

الاحتلال الاعتراف بالمستشفيات والطواقم الطبية الجديدة ويقصد بها سلطات وعلى  ،(2)أو الاستيلاء عليها
صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وعليها أيضا العمل على  ،لالالتي أنشأت بعد الاحت

 .(3)وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة
من  (81)حسب المادة  الاحتلال الإسرائيلي تسهيل وصول الامدادات الطبيةسلطات ويجب على 

الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، سلطات فيجب على  ،م3111اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من 

ولا يجوز أن تستولي على  ،الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية
 ات طبية.أغذية أو إمدادات أو مهم

 
 

                                                           

الوضع القانوني لدولة الاحتلال الحربية ومسئوليتها في الأراضي المحتلة، سلسلة القانون الدولي الانساني، نشرة صادر عن  - (1)
 من اتفاقية جنيف الأولى. 81، وانظر المادة 37مركز الميزان لحقوق الانسان، ص 

 م.3177من البروتوكول الاضافي الأول لعام  31والمادة  ،م3111اقية جنيف الرابعة لعام من اتف 87المادة  - (2)
 م.3111من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  88المادة  - (3)
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 نتهاكات سلطات الاحتلال تجاه الطواقم الطبية الفلسطينيةموثقة لا المطلب الثاني/ صور 
الاحتلال في حماية أفراد الطواقم الطبية والمنشآت، سلطات قاة على عاتق لبالرغم من الالتزامات الم     

، ولعل استهداف عديدةية إلا أن صور الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الطواقم الطب
وتعدى أن يكون تصرف لجندي  منهجية،الطواقم الطبية الفلسطينية من قبل جنود الاحتلال أصبح سياسة 
استخدام قوة مفرطة مميتة لوقوع أكبر ه متطرف أو مسئول في الجيش أحمق ليصبح إجراء منهجي هدف

واقم الطبية لتشمل القتل والجرح والاعتقال وتتنوع صور تلك الانتهاكات ضد الط ،عدد من القتلى والجرحى
 وممارسات حاطة بالكرامة الانسانية ومنعهم من أداء مهامهم.

 اشر للطواقم الطبية وتعمد قتلهمالفرع الأول/ الاستهداف المب
تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي انتهاك الحق في الحياة والأمان الشخصي لأفراد الطواقم الطبية      
طينية، وهي تعرف أن هذا الحق أساسيا  من حقوق الإنسان المقررة في القانون الدولي لحقوق الفلس

الإنسان، حيث نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل فرد حق في 
 الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".

فقد استشهد  ،م6131خير على قطاع غزة عام ظهر الوجه القبيح للاحتلال جليا خلال العدوان الأو 
نقاذ ، لإمن الطواقم الطبية والمسعفين والعاملين في مجال تقديم المساعدات والانقاذ أثناء العدوان (16)

من العاملين في  (36)، وبحسب تقرير حقوقي فقد استشهد (1)واجلاء الجرحى والمرضى والمصابين
مباشر وأحداث الاعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي الطواقم الطبية نتيجة الاستهداف ال

اصابة استشهدوا نتيجة تأخر وصول الاسعاف  (811)وأضاف التقرير أن ما يزيد عن  ،العدوانأثناء 
 بفعل اعاقة قوات الاحتلال الطواقم الطبية عن القيام بعملهم.

مستشفى واحد تم تدميره بصورة  نقد وثق التقرير أوعلى صعيد المنشآت والوحدات الطبية الثابتة ف
وكذلك  ،بأضرار جزئية تنوعت بين أضرار خفيفة وجسيمة مستشفيات أخرى كلية، في حين أصيبت عشرة 

عيادة طبية  (37)في حين تضررت بشكل جزئي  ،كليا   فقد دمر الاحتلال ست عيادات طبية تدميرا  
 أخرى.

سيارة  (61)ات الطبية المتنقلة فقد وثق التقرير استهداف أما بخصوص سيارات الاسعاف والوحد
 .(2) اسعاف معظمها تدمر بشكل كلي نتيجة الاستهداف المباشر بالقصف الجوي والمدفعي

ولعل الفيديو الذي عرضته قناة الجزيرة الفضائية للحظة استشهاد المسعف فؤاد جابر والصحفي خالد 
مدى الاجرام والارهاب  شرق غزة، يوثق بلتاجى بحي الشجاعيةفي شارع ال ،م61/17/6131حمد بتاريخ 

                                                           

 www.aljazeera.netم 66/16/6131تقرير أعده أحمد عبد العال منشور على شبكة الجزيرة نت بتاريخ  - (1)
تموز  7ر يوثق حصيلة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم خلال الفترة من العدوان في أرقام، تقري - (2)

عمى أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أو في مواجهتها، اعداد: مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز الميزان  6136آب  66حتى 
 arabicweb.aldameer.orgرنت موقع مؤسسة الضمير ، منشور على الانت6138والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، 
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فبعد القصف الأول لسيارة الاسعاف  ،الذي مارسته قوات الاحتلال بحق الطواقم الطبية واستهداف قتلهم
حاول طاقم الاسعاف الاختباء وتفادي قصف الطائرات، ورغم أنهم كانوا يلبسون ملابس توضح صفتهم 

يوضح الفيديو مدى القوة و  ،يزة إلا أن صواريخ الاحتلال لاحقتهم حتى أصابتهمومع وضوح الشارة المم
 ، ومن الصور الأخرى لتعمد قتل أفراد الطواقم الطبية:(1)المفرطة والمميتة المستخدمة ضد الطواقم الطبية

عاما  وأصيب ثلاثة ضباط  67م: استشهد المسعف المتطوع عائد البرعي 68/7/6131/ بتاريخ أولا
سعاف بجروح متوسطة عند تعرضهم لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة ا

بيت حانون أثناء التوجه لنقل مصابين، كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق النيران على الطاقم الذي حاول 
ولم يسمح للصليب الأحمر، تنسيق انتشال جثة المسعف واجلاء المصابين بالرغم من حصولهم على 

 بانتشال جثة الشهيد من المكان الا في صباح اليوم التالي. 
مباشرة  رالنا إطلاقعاما  نتيجة  66م: استشهد المسعف محمد العبادلة 68/7/6131/ بتاريخ ثانيا

حمر أنه الألصليب اتجاهه عندما ترجل من سيارة الاسعاف في منطقة خزاعة، علما  أنه تم ابلاغه عبر 
 إطلاقروج من السيارة للتعامل مع المصابين في المكان، وعند محاولة أفراد الطاقم إسعافه، تم بإمكانه الخ

 النيران عليهم وترك ينزف حتى الموت.
 صابة أفراد الطواقم الطبيةإالفرع الثاني/ تعمد قوات الاحتلال 

بوا في العدوان أصي ا  مسعف( 86)أوضح مدير عام قسم الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أن      
مسعفا تابعا  (11)فيما وثقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن  ،(2)م6116/6111الأول على غزة 

الاصابات في صفوف الطواقم الطبية مرتفعة وهذا يعني أن  ،(3)م6131للجمعية أصيبوا خلال عدوان 
نما سياسة تعمل سلطات الاحتلا ،جدا وبالتالي فهي ليست حوادث عرضية ل على تثبيتها من خلال وا 

سوف نستعرض و  ،الاصابات في صفوف الطواقم الطبيةأكبر قدر من  لإيقاعاطلاق العنان لجنودها 
بعض تلك الصور التي تعمد الاحتلال فيها اصابة وجرح أفراد الطواقم الطبية خلال العدوان الأول على 

 :لأهداف خبيثة تمنعهم عن أداء مهامهم م،6116/6111قطاع غزة 
بسيارتي إسعاف  ، ولحقت أضرار ماديةأصيب أحد أفراد الطواقم الطبيةم 18/13/6111بتاريخ / أولا

في  ، بعد تعرضهما لغارة جوية إسرائيلية، أثناء محاولة نقل عدد من الإصاباتتابعتين للهلال الأحمر
 جباليا.

                                                           

متوفر على  ،م67/11/6138فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ  ،غزة.. الصورة الأخيرة -فلسطين تحت المجهر - (1)
 www.youtube.comقناة الجزيرة في اليوتيوب 

م الاحتلال ويستدعي الملاحقة القانونية، تقرير منشور على موقع استهداف سيارات الإسعاف والمسعفين.. وجه آخر لجرائ - (2)
 www.palinfo.comعلى الانترنت  للإعلامالمركز الفلسطيني 

الهلال الاحمر الفلسطيني، منشور على موقع  الانسانية للجمعية الطبية والخدماتالتقرير السنوي للانتهاكات بحق الطواقم  - (3)
 www.palestinercs.org جمعية الهلال الأحمر
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عية الهلال أصيب ضابط الإسعاف حسن العتال، وهو من جمم 17/13/6111بتاريخ / ثانيا
في فخذه الأيسر، أطلقها أحد جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولته إسعاف  بجراح ،الأحمر

أحد القتلى،  أصيب العتال خلال محاولته إخلاءو ، شمال غزةسقطوا في منطقة دوار زمو  الجرحى الذين
يدل  افه وزميله، نظرا لزيهما الذيوأشار العتال إلى أنه لم يتوقع استهد ،وذلك بعد توقف إطلاق النار

 بوضوح على أنهما من الطواقم الطبية.
 الفرع الثالث/ اعتقال أفراد الطواقم الطبية، واخضاعهم للتحقيق/

عمدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال الأطباء والممرضين وسائقي الإسعافات، وذلك لحملهم      
للتحقيق من أجل الحصول على معلومات حول  لإخضاعهمنسانية أو على التوقف عن القيام بواجباتهم الإ

وشكلت سياسة الإيقاف والاحتجاز والاعتقال لأفراد الطواقم الطبية الفلسطينية أحد  ،ى والمصابينالجرح
 /ومن صور تلك الاعتقالاتلثنيهم ومنعهم من تأدية رسالتهم النبيلة،  الاحتلال أبرز تلك وسائل قوات

النفسية مستشفى الأمراض  فجرااقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي  م،13/11/6111يخ بتار / أولا
أسفرت هذه العملية عن اعتقال ثلاثة عشر مواطنا ، بينهم و  ،بيت لحم، بعد قصفه بالرشاشات الثقيلةب

ثمانية من العاملين في المستشفى، فضلا  عن إلحاق أضرار مادية جسيمة في المباني والتجهيزات 
 المعدات الطبية.   و 

، اعتقل جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون على الحاجز م37/8/6111 بتاريخ/ ثانيا
العسكري المقام على مفترق قرية جيت شرقي مدينة قلقيلية، المواطن علاء عمر عبد الرحمن سمّان والذي 

فلة مريضة إلى مستشفى رفيديا في هلال الأحمر خلال قيامه بنقل طلليعمل سائق سيارة إسعاف تابعة 
 .مدينة نابلس

 القيام بمهامها الانسانيةالتنقل و  الفرع الرابع/ منع الطواقم الطبية من
عانت الطواقم الطبية الفلسطينية من استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها ومنعها عن      

طاع غزة ما أدى إلى تفاقم معاناة الجرحى على ق 6116أداء مهامها الانسانية، طيلة أيام عدوان 
وقد بقي العشرات من الجرحى والمرضى، بمن فيهم النساء الحوامل، دون  ،والمرضى ووفاة عدد منهم

فقد استهدفت  الهلال الأحمر ووفقا  لتوثيق جمعية ،رعاية طبية ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية
فمثلا بتاريخ   ،ل القتلى والجرحى خلال تنقلهمالعديد من عربات إسعاف ونقالاحتلال قوات 

سيارات إسعاف إلى منطقة السموني المنكوبة، بعد نجاح عملية التنسيق التي  أربعم، دخلت 8/3/6111
على مدار الهلال الأحمر لنقل عدد من الجرحى والقتلى، وقد حاولت جمعية  الصليب الأحمرقام بها 

لية للصليب الأحمر للدخول إلى المنطقة، إلا أن جميع المحاولات أربعة أيام التنسيق مع اللجنة الدو 
 فشلت.

فقد منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطواقم الطبية من  ،م على قطاع غزة6131أما خلال عدوان 
، قامت طواقم جمعية الهلال م6131\7\36الوصول للجرحى في أكثر من مرة، ومثال ذلك بتاريخ 
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الحي البحريني" وهو حي سكني يقع شرق رفح إثر تلقيهم مكالمة عن وجود اصابة الأحمر بالتوجه الى "
دى الى انسحابها أهناك، وعند الوصول الى المنطقة المذكورة، تم اطلاق النيران باتجاه سيارة الاسعاف ما 

اح للطاقم لى المركز، وتواصلت الجمعية مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ليقوم بالتنسيق للسمإوالعودة 
بالعودة للمنطقة، وفعلا حصل الطاقم على الاذن بالعودة ولكن بعد ثماني ساعات، حيث قام الطاقم 

جلاء   لى مركز الاونروا.إشخصا  من الحي  61بإخلاء شهيد وا 
ومن آثار منع الطواقم الطبية من الوصول للجرحى التقرير الحقوقي الذي يشير إلى أن أكثر من 

م نتيجة اصابتهم بجروح حرجة وتأخير وصول الطواقم 6131خلال عدوان  شخص استشهدوا 811
 .(1)الطبية لهم مما أدى لفقدانهم حياتهم

 / المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية ضد الطواقم الطبية/ الفرع الخامس
العالمي لحقوق الحق في الكرامة الانسانية وعدم اهانتها حق طبيعي لأي فرد وقد نص الاعلان      

حماية ال، ورغم أن واجبات قوات الاحتلال الإسرائيلي، يفرض عليها توفير (2)الانسان على ذلك صراحة
لرجال المهمات الطبية خلال عملية تنقلهم وأدائهم لمهامهم الإنسانية، إلا أننا لم نسمع بأي تحقيقات جدية 

الطواقم الطبية الفلسطينية لمعاملات قاسية أو  أجرتها قيادة هذه القوات حول أي حادثة من حوادث تعرض
مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية على أيدي العديد من أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد نتج عن هذه 

سعاف العديد من ، وتأهمالممارسات اللاإنسانية إصابة العديد من أفراد هذه الطواقم، وا عاقة عمل خير نقل وا 
 نضرب مثالين لهذه الصورة من الانتهاكات بحق الطواقم الطبية/وهنا ، الجرحى
م، وأثناء نقل سيارة 68/31/6118/ في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق أولا

إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر لمريض يعاني في القلب، من الجسر إلى أريحا، وعند الوصول إلى 
طلب مسئول الأمن الموجود في تلك المنطقة من ضابط الإسعاف فتح سيارة الإسعاف  منطقة التفتيش،

نزال شنط الإسعاف وذلك للتفتيش، وعند دخول ضابط الإسعاف إلى الداخل للتفتيش، قام ضابط الأمن  وا 
، رضاأبمحادثة المريض بصورة استفزازية ونعته بالكذب وتوجيه الشتائم له، وقام بأخذ أدويته وألقى بها 

وعندها طلب ضابط الإسعاف الحديث مع ضابط الارتباط المتواجد على  ،ووجه الشتائم لضابط الإسعاف
 .الجسر لاطلاعه على ما حدث وتصرف مسئول الأمن بصورة غير لائقة

تفاجأت سيارة إسعاف  ،م61/31/6118ر يوم السبت الموافق / في حوالي الساعة الثانية من فجثانيا
لهلال الأحمر خلال عودتها من نقل حالة مرضية إلى مستشفى جنين، وعند مفترق تابعة لجمعية ا

قام أحد الجنود الإسرائيليين بالصراخ على ، صانور، بعدة سيارات عسكرية متوقفة بلا أضواء -مسلية
                                                           

تموز  7العدوان في أرقام، تقرير يوثق حصيلة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم خلال الفترة من  - (1)
عمى أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أو في مواجهتها، اعداد: مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز الميزان  6136آب  66حتى 

 arabicweb.aldameer.org، منشور على الانترنت موقع مؤسسة الضمير 6138لفلسطيني لحقوق الانسان، والمركز ا
 م.31/36/3116من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بتاريخ  8و3المادة  - (2)
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، بعد ذلك السيارةوفتش  م سيارة الإسعاف، وأمرهم بالنزول، وخلع الملابس وذلك بشكل استفزازي طاق
هم جنود الاحتلال بالجلوس على سرير المريض داخل سيارة الإسعاف وعدم التحرك نهائيا، وهددوهم أجبر 

عندها تناول سائق الإسعاف جهاز الاتصال الخاص  ،بإطلاق النار إذا لم يتبعوا التعليمات وينفذوها بدقة
رعا، وقام بضربه على ز الإسعاف وأبلغهم بما حصل فلاحظه أحد الجنود، فتوجه إليه مسكبه، واتصل بمر 

 .(1)يده ببندقيته بشكل عنيف، وصرخ في وجهه وشتمه، ثم صادر جهاز الاتصال الخاص بالسائق
 الاحتلال بتأمين شروط الصحة العامة والعناية الطبية سلطات الفرع السادس/ عدم التزام     

دى الحصار والإغلاق حيـث أ ،من اتفاقيـة جنيف الرابعة (88،88)وذلك انتهاك لنصوص المادتين 
عطل عمل مما الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص حاد في كميـات الأدويـة والمـواد الطبية، 

سكان، للنتيجة إغلاق المعابر مما زاد من تدهور الحالـة الصـحية ى الإضافة لقيود سفر المرضبمشافي ال
 .منع دخول المواد الغذائية الأساسية للسكانوكذلك 
من خلال  ،بل ذهبت في بطشها إلى أبعد من ذلكبذلك م تكتف سلطات الاحتلال الاسرائيلي ول

 .مصادرة المواد والأجهزة الطبية التي تستخدمها الطواقم الطبية
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مقر جمعية الاحسان  ،م36/36/6138فجر السبت الموافق  ففي

ة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وصادرت محتوياتها، بعد أن الطبية "مستوصف الصداقة" في مدين
 .(2)فجّرت الأبواب الرئيسة، وأجرت عملية تفتيش وتدمير داخل الجمعية

 سعافالاوسيارات  المنشآت الطبيةبحق  الاحتلال اعتداءاتالفرع السابع/ 
الاسعافات، بل امتد عدوانها باستهداف أفراد الطواقم الطبية و  سلطات الاحتلال الاسرائيلي لم تكتف    

 ومن الأمثلة/ليشمل المستشفيات بشكل مباشر، 
خان الهلال الأحمر بقصفت دبابات قوات الاحتلال الاسرائيلي مبنى فرع  م،6131\6\3تاريخ / بأولا

هالي النازحين الذين الأوقد أصيب عدد من  ،يونس، الذي يضم مستشفى وعيادات طبية ودوائر مختلفة
كما  ،طفالوالألى فرع الجمعية بإصابات متوسطة وخطيرة، وكان معظم المصابين من النساء التجأوا ا

 قسام.  الأألحق القصف اضرارا مادية كبيرة في 
، استهدفت أربع سيارات إسعاف، من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي م6131\7\66 بتاريخ/ ثانيا

ى وقوع أضرار جسيمة في السيارات منعها من التقدم الى استهدافا مباشرا في بلدة بيت حانون، ما أدى ال
 داخل المنطقة.

                                                           

سعاف القتلى والجر  - (1) التقرير الرابع،  ،حى والمرضالطواقم الطبية الفلسطينية بين نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ومهمة نقل وا 
لطبية خلال انتفاضة الأقصى، ا الطواقمتقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لتغطية اعتداءات قوات الاحتلال على 

 38ص، 6117
 www.palinfo.comتابع موقع المركز الفلسطيني للإعلام على الانترنت/  - (2)
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م قامت قوات 61/17/6131بتاريخ  // استهداف مبنى مشفى الوفاء وتدميره بصورة كليةثالثا
المجهزة بكافة أنواع الأجهزة  كاملا،الاحتلال الاسرائيلي بتدمير كافة مباني المشفى الثلاثة تدميرا 

والمقامة على أرض مساحتها  التخصصية،في مجال التأهيل الطبي والجراحات  والمعدات الطبية
، وبلغت أضرار وخسائر المشفى ²م37811 وتبلغ مساحة مسطحات طوابق المباني الثلاث ،²م6111

موظف وأفراد أسرهم الشعور بالأمان  661مليون دولار فيما فقد  3138جراء هذا الاعتداء الغاشم 
 .(1)ر المعيشي بسبب هذا التدميرالوظيفي والاستقرا

 المسئولية عن انتهاكات الحماية المقررة لأفراد الطاقم الطبية. /الثانيالمبحث 
تشكل المنظمات الدولية  لكن معتحديات تطبيق القانون الدولي،  أعظم ضعف عنصر الجزاءيعد      

دراك العالم إلى ضرورة العمل المشترك من  ، بدأت فكرة الجزاء الدولي م الدوليينأجل إحلال الأمن والسلوا 
بمحكمتي نورمبيرغ  فيما عرف ،بالتطور، وبدا ذلك واضحا بمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية

وعليه يمكن القول بأن من ينتهك قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الطواقم الطبية فالأصل  ،وطوكيو
الاحتلال سلطات معاقبة  لال المعايير الدولية حال ذلك دون أنه مطلوب للعدالة الدولية، ولكن اخت

لابد من التعرف على الأعمال التي تشكل جريمة دولية يعاقب عليها  المسئوليةوقبل تحديد  ،الاسرائيلي
 ويعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية. ،القانون الدولي

 دولياً.المطلب الأول: الأعمال التي تشكل جرائم معاقب عليها 
م، بذكر الأفعال المجرمة وتنوعت 3116تكفل ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام     

 .(2) بين جريمة الحرب وجريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان
 : جريمة الإبادة الجماعيةالفرع الأول

وذكرت عدة  ،إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية في أنها ،ميثاق رومامن  (8) عرفتها المادة    
الاحتلال من الممكن أن تصنف تحت إطار جريمة الإبادة، وما يعنينا في هذا سلطات أفعال ترتكبها 

ولعل  ،(3)المقام البند الثالث وهو إخضاع جماعة معينة عمدا لأحوال يقصد منها إهلاكها كليا أو جزئيا
للفئات الضعيفة لاسيما الجرحى وقت الحرب يقصد منه اهلاك جماعة معينة، منع وصول الطواقم الطبية 

ذ تشير الاحصائيات الصادرة عن المراكز الحقوقية إ، 6131كما حدث خلال العدوان على غزة في العام 
أدى إلى ما استشهدوا بسبب منع الطواقم الطبية من الوصول اليهم  قد شخص (811)إلى أن أكثر من 

                                                           

، منشور على الموقع والجراحة التخصصيةمجمع مباني مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي  بيان صحفي حول تداعيات تدمير - (1)
 www.elwafa.psالخيرية الالكتروني لجمعية الوفاء 

م، والمصوب بموجب المحاضر المؤرخة 3116يوليو  37من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ في  8المادة  -(2)
، ودخل حيز 6116يناير  38و 6113يناير  37و 6111مايو  6و 3111نوفمبر  11و 3111يوليو  36و 3116نوفمبر  31في 

 6116يوليو  3التنفيذ في 
 م.3116من نظام روما الأساسي لعام  8المادة  -(3)
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 الطواقم الطبية في وقت أسرع، إلا مكن انقاذهم لو وصلتممن ال د التقارير أنه كان كوتؤ  ،همإنهاء حيات
 .(1)أن ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي في منع الوصول الآمن للجرحى أدت لإنهاء حياتهم

ونرى بأن سلطات الاحتلال الصهيوني تعمدت خلال حروبها الثلاثة على قطاع غزة في العمل  
اخضاع سكان القطاع لأحوال معيشية معينة يفهم منها قصدها الخبيث في هدفها باهلاك سكان  على

القطاع سواء كليا أو جزئيا، وظهر ذلك واضحا وجليا في سياسة القصف العشوائي والأرض المحروقة 
م الطبية من والاجراء الارهابي الذي اعتمده جيش الاحتلال فيما عرف "باجراء هنيبعل"؛ وكذلك منع الطواق

القيام بمهامها وعدم توفير ممرات آمنة لتلك الطواقم كل ذلك هدفه الابادة الجماعية، ويستوجب موقفا دوليا 
 لمحاسبة سلطات الاحتلال وتقديم المجرمين لمحكمة الجنيات الدولية.

 الجرائم ضد الإنسانيةالفرع الثاني/ 
التي تعتبر من قبيل الجرائم ضد الإنسانية ومن بنودها الأعمال  ،روماميثاق من  (7)تناولت المادة      

ومن الأفعال اللاإنسانية التي تشكل معاناة شديدة  ،(2)الأفعال اللاإنسانية التي تسبب عمدا معاناة شديدة
منع الطواقم الطبية من الوصول للجرحى في الوقت المناسب، وكان ذلك واضحا وجليا خلال العدوان 

الاحتلال لأحداث انتفاضة  الث على غزة، كذلك بدا ذلك واضحا خلال قمع قواتالأول والثاني والث
م ترك الشهيد محمد الشوبكي ينزف حتى 68/33/6138بتاريخ أنه  ومن هذه الجرائم الموثقة ،الأقصى

الموت، علما  أن طواقم نجمة داوود الحمراء كانت موجودة في المكان، وكانت تقدم الاسعافات الأولية 
ي الإسرائيلي المصاب، رغم أن إصابته كانت طفيفة، والأولوية في العلاج وفقا  للقانون الدولي يجب للجند

الشهيد محمد الشوبكي من مخيم الفوار جنوب  لإصابة الأخطر، وهوأن تكون للجريح الذي يعاني من ا
لال الطواقم الطبية من تمدينة الخليل، الذي لم تقم اسعافات الاحتلال بمعالجته، في حين منعت قوات الاح

، وهو ما تكرر مع الشهيدين عبد الفتاح الشريف والشهيد رمزي (3)تركته ينزف حتى الموتعلاجه، و 
حيث لم تكتف قوات الاحتلال بمنع طواقم الاسعاف من  ،م68/11/6138قصراوي بمدينة الخليل بتاريخ 

الوصول اليهم بل أطلقت النار على رأس الشهيد الشريف مما تسبب بوفاته وهو جريح وكانت حالته 
 تجاز جثمان الشهيد الشريف لشهرين.حوتم ا ،خطيرة ولا يقوى على الحركة

 
 

                                                           

تموز  7ل الفترة من العدوان في أرقام، تقرير يوثق حصيلة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم خلا - (1)
عمى أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أو في مواجهتها، اعداد: مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز الميزان  6136آب  66حتى 

 .arabicweb.aldameer.org، منشور على الانترنت موقع مؤسسة الضمير 6138والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، 
 م.3116ا الأساسي لعام من ميثاق روم 7المادة  -(2)
، 18/36/6138في فلسطين.. يترك الجرحى ينزفون حتى الموت، مقال منشور على وكالة معا الاخبارية بتاريخ  - (3)

www.maannews.net 
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 جريمة الحربالفرع الثالث/ 
: الانتهاكات الجسيمة وهيالحالات التي تعتبر جريمة حرب،  حددت، من ميثاق روما (6)المادة     

 الدولية وغير الدولية في الحربوالانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف  ،(1)لاتفاقيات جنيف الأربعة
داف الفئات المشمولة أو استه ،كاستهداف المدنيين أو المدن التي لا توجد بها أهداف عسكرية ،الدولية
ومما لا شك فيه أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الطواقم الطبية  ،(2)خاصة بحماية

إذ أن في تلك الاعتداءات على الطواقم الطبية انتهاكات  ،الفلسطينية يمثل جريمة حرب بكل المقاييس
 خاصة.جسيمة لأحكام القانون الدولي، لاسيما فيما يتعلق باستهداف الفئات المشمولة بحماية 

 جريمة العدوانالفرع الرابع/ 
وقع خلاف بين من صاغوا ميثاق روما الأساسي في تعريف جريمة العدوان، فنصت المادة      

الخامسة على أن المحكمة تختص بالنظر في جريمة العدوان، متى اعتمد تعريف الجريمة ووضعت 
وانقسمت الدول في تعريف جريمة  ،من الميثاق نفسه 361و 363الشروط الخاصة بها، وفقا للمواد 

 تجاهين/العدوان لا
بناء على قرار الجمعية تعريفه  وأسستمثله عدد كبير من الدول العربية والأفريقية  /الاتجاه الأول

م، والذي أورد في مادته الأولى بأن العدوان 3171-36-31المؤرخ في  1131العامة للأمم المتحدة رقم 
من جانب إحدى الدول ضد السيادة والسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي  هو "استخدام القوة المسلحة

يهدف لتحديد  /الاتجاه الثانيلدولة أخرى، أو بالطريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة"، بينما كان 
 .((3))من نظام محكمة نورمبيرغ (8)المسئولية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان بناء على المادة 

وعلى الرغم من وجود هذا الكم الهائل من قواعد القانون الدولي التي تحدد مفهوم الجرائم دولية 
والانتهاكات الجسيمة، إلا أنها لا تنص على العقوبات المقابلة لتلك الجرائم كما هو الحال في القانون 

لدولي بصفة عامة يتبنى قاعدة الجنائي الوطني، بل تركتها لتقدير المحكمة، وعليه فان القانون الجنائي ا
نما  شرعية الجرائم لكنه لا يتبناها بنفس المفهوم المتعارف عليه في نطاق القانون الجنائي الداخلي وا 

أن ثمة فشل يرافق ميثاق ويرى الباحث  ،(4)بمفهوم مغاير يتناسب مع طبيعته كقانون لم يكتمل تقنينه بعد
                                                           

ة : معظم الانتهاكات أو المخالفات الجسيمة حسب قانون جنيف يمكن تلخيصها في: القتل العمد، والتعذيب أو المعاململاحظة - (1)
أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحية، وتدمير  ،آلام شديدة وتعمد إحداثاللاإنسانية، والتجارب الخاصة بعلم الحياة، 

رغام أسير على الخدمة  الممتلكات أو الاستيلاء عليها في نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية، وا 
ة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في المحاكمة العادلة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، في القوات المسلح

 خذ الرهائن.أو 
 م.3116من نظام روما الأساسي لعام  6المادة  -(2)
، 6131ة النيلين، الخرطوم عز الدين الطيب ادم، وسامي يس خالد، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، مطبوعات جامع -(3)

 ، بتصرف.368ص
 17م، ص6116القاهرة،  ،محمد صافي يوسف، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى -(4)
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وعليه فالخلل الموجود  ،الأمن الحق في إحالة الوقائع للمحكمةالتي تعطي لمجلس  31روما بوجود المادة 
، وهذا خلط جديد إذ لا يجوز بدوره إلى منظومة القضاء الدولي في منظومة عضوية مجلس الأمن، امتد

أن يتحكم خمسة دول في مصير هذا العالم مما يخالف مفاهيم العمل الجماعي المشترك، ويقدم مفهوم 
وعليه لابد  ،ويساعدهم على الإفلات من العقاب يحمي في بعض الحالات المجرمينالقوة المسيطرة، بل 

من التوسع في مفهوم الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية عبر توسيع مفهوم من يحق له مقاضاة مجرمي 
 الحرب ليشمل أسر الضحايا والمراكز الحقوقية ويقع على هيئات المحكمة التحقيق عبر اللجان الدولية.

 الاحتلال الاسرائيلي الجنائية عن استهداف الطواقم الطبيةسلطات المطلب الثاني: مسئولية 
الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت الجرائم الأربعة المنصوص عليها في الميثاق وهي مسئولة سلطات     

من العقاب،  يل"في تكوين المجتمع الدولي يفلت "إسرائ الخللولكن أمام المحاكم الدولية،  مسئولية جنائية
وقد دأبت "إسرائيل" دائما في منأى عن أي إدانة دولية، تضع "إسرائيل" الدول الكبرى الولايات المتحدة و و 

على ممارسة عدوانها على الشعب الفلسطيني، وكأنها لا تخشى من أيّ محاسبة أو عقاب على 
ات تجاه الطواقم الطبية بين ثلاثة في الانتهاك الجنائية الاحتلالسلطات وتتنوع مسئولية ، (1)جرائمها

 يمكن حصرها فيما يلي/  المسئوليةأنوع من 
 الذاتية المسئولية الشخصية للجندي الاسرائيلي الفرع الأول/

التي أدت لانتهاك الحماية الدولية يكون الجندي الاسرائيلي مسئولا مسئولية شخصية عن أعماله      
إلا في من المسئولية  ىام بارتكاب الفعل أو الامتناع عنه، ولا يعفسواء تمثلت في القي ،للطواقم الطبية

، وقد نصت (2)عمله كان تنفيذا  لأمر حكومته أو رئيسه العسكري أو المدنيحالة واحدة تتمثل في أن 
م، على أنه: "يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام 3177من البروتوكول الإضافي الأول لعام  13المادة 
ت أو هذا البروتوكول عن دفع تعويض إذا اقتضى الحال ذلك، ويكون مسئولا  عن كافة الأعمال الاتفاقيا

الاحتلال  لسلطاتوعليه لا يمكن  ،(3)التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا  من قواته المسلحة"
، فإن ذلك الاسرائيلي بأي حال من الأحوال أن تدعي بأن استهداف الطواقم الطبية كان عملا  فرديا

والقارئ لنصوص القانون  ،الوطنية أو المحاكم الدوليةالجندي مسئول ومطلوب سواء على صعيد محاكم 
أدركوا جيدا  صعوبة متابعة الجندي  ،الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة يجد بأن واضعو تلك القواعد

ش أكبر للمحاسبة والمساءلة للجندي تاركين هام ،وا على مسئولية القيادة والدولةبشكل شخصي، لذا ركز 
 العادي من خلال المحاكم واللجان الوطنية.

 
                                                           

ة لمؤتمر مدحسن صابر بابا، فاعلية القانون الدولي الإنساني في حماية الجرحى أثناء النازعات المسلحة، ورقة بحث مق - (1)
 .31وذوي الاعاقة، ص  للجرحىفلسطين الدولي 

 161م، ص6111انظر: سهيل حسين الفتلاوي، الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، بيروت،  -(2)
 م.3111، والملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 3177من البروتوكول الإضافي الأول لعام  13المادة  -(3)
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 الفرع الثاني/ المسئولية القيادية
، للحماية المقررة للطواقم الطبيةيكون القائد العسكري مسئولا عن الأفعال التي تشكل انتهاكا      

فيكون مسئولا عن أفعالهم  ه الفعلية،والتي ترتكب من قبل القوات المسلحة التي تخضع لأمرته وسيطرت
 في الحالات التالية:

 .إذا كان قد علم بأن قواته على وشك ارتكاب إحدى الانتهاكات الجسيمة/ أولا
 إذا لم يتخذ التدابير اللازمة في حدود سلطته لمنع ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة./ ثانيا
 .(1) ارتكاب الانتهاكاتهم من ر لمنعلم يتخذ التدابيو ، س سيطرتهإذا لم يمار / ثالثا

، وثبت علمهم بارتكابه أو نيته بالانتهاكاتإذا قام  ؛ولا يعفي الجندي رؤساءه من المسئولية الجنائية
أن  الإسرائيليالاحتلال سلطات يجب على ف، (2)ذلكعن   يمنعوه أو يقمعوه، ولم الانتهاكاتارتكاب تلك 

لذين يعملون تحت -التأكد من فهم أفراد القوات المسلحة  ،تطلب من قادة الجيش كل حسب مستواه
التعليمات والأوامر الصادرة لهم، كما تنص عليها مواد اتفاقات جنيف الأربعة والبروتوكول  -إمرتهم

لا فإن لمنع استهداف الطواقم الطبية أو تعريضها للخطرالأول، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات الوقائية  ، وا 
 .(3)ن مقصرا  في أدائه لمهامه، ويكون عرضة للمسئوليةذلك القائد كا

 الاحتلال الاسرائيليسلطات : مسئولية الفرع الثالث
الاحتلال أن تقوم بعقاب الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات، إذ أن سلطات يجب على       

ين بصرف النظر عن ، وينطبق ذلك على جميع المذنبمجرمين وعقابهم ملزم لجميع الدولالبحث عن ال
كوقف ارتكاب الانتهاكات القيام بعدد من الإجراءات، الاحتلال سلطات وعلى ، (4)مكان اقتراف الجريمة

تقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة، سواء في الانتهاكات و عويض الأضرار الناجمة عن وت ،بشكل فوري 
 ،كمة دولية خاصة يتم الاتفاق على إنشائهاأو أمام مح ،محاكمها الوطنية أو محاكم الدولة صاحبة الشأن

الاحتلال أن تحل نفسها من المسؤولية  لسلطاتليس و  ،(5)أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية
القانونية عن الانتهاكات الخطيرة، ولا يجوز لمعاهدة سلام أو هدنة أن تتضمن نصوصا يتنازل بموجبها 

                                                           

 161ص ،نفس المرجعسهيل حسين الفتلاوي،  -(1)
 م3177الفقرة الثانية/ من البروتوكول الإضافي الأول لعام  68انظر: المادة  -(2)
 م3177من البروتوكول الإضافي الأول لعام  67المادة:  -(3)
دار النهضة العربية،  ة بالشريعة الإسلامية،دراسة مقارن-، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئهعبد الغني محمودانظر:  -(4)

 361ص القاهرة، ،الطبعة الأولى
 81صم، 3111الطاهر مختار علي سعد، القانون الجنائي الدولي، دار الكتاب الجديد، بيروت،  -(5)
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اكات التي يرتكبها الجانب المنتصر، وهذه قاعدة مشتركة في اتفاقيات الطرف المهزوم عن حقه إزاء الانته
 .(1)جنيف الأربعة
 الاحتلال الاسرائيلي المدنية عن استهداف الطواقم الطبيةسلطات : مسئولية الثالثالمطلب 

ية، أحكام الاتفاقيات الدولب الاحتلاللسلطات قيام المسئولية المدنية في الأساس القانوني  يتمثل     
 .الجمعية العام للأمم المتحدة وقراراتأعمال مجلس الأمن الدولي، و كمة العدل الدولية، حوسوابق م

 الفرع الأول/ شروط قيام المسئولية المدنية
 مسئولية المدنية تجاه أفراد الطواقم الطبية لابد من توفر ثلاثة شروط وهي:اللكي تقوم 

: سواء كان هذا الفعل ناتج عن سلوك ن الدولي ارتكابهأولا/ ارتكاب فعل غير مشروع يحظر القانو
إيجابي أو تصرف وسلوك سلبي، كما هو الحال مع تقديم الرعاية والعناية الطبية لجرحى ومرضى الدولة 

 المعادية في النازعات المسلحة.
ا مع : أي أن يكون الفعل مثانيا/ أن ينتهك الفعل غير المشروع التزاما دوليا نافذا بحق الدولة تناقض 

التزام دولي نشأ على عاتق الدولة بمقتضى معاهدة جماعية أو فردية أو التزام دولي أنشأه العرف الدولي 
 أو قواعد وأحكام مبادئ القانون الدولي الآمرة.

 فلا مجال لقيام المسؤولية دون حدوث ضرر مادي أو معنوي.: ثالثا/ حصول ضرر
متوفرة ومحققة في صور الاعتداءات والانتهاكات التي نفذتها وبالنظر إلى هذه الشروط الثلاثة في 

 قوات الاحتلال بحق الطواقم الطبية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
 قيام المسؤولية المدنية الدوليةالجزاء المترتب على الفرع الثاني/ 

 ائية الآتية:بالخطوات الإجر المترتبة على قيام المسئولية المدنية  الجزاءاتيمكن حصر     
الجزاء فاستهداف الطواقم الطبية ومنعها من أداء مهامها، ف: ولا/ وقف العمل غير المشروع دولياأ

 القيام باستهداف الطواقم الطبية. يكون توقف قوات الاحتلال الاسرائيلي فورا عن
الاحتلال لطات ستمثل بالتزام تو  ،: وهي قاعدة التعويض العينيثانيا/ إعادة الحال إلى ما كان عليه

 .ارتكبتهاالاسرائيلي بإزالة كافة مظاهر هذه التصرفات أو الأفعال التي 
جميع الأعمال التي  عن بالتعويض ةملزم الاحتلال الاسرائيليسلطات  كون ت: ثالثا/ التعويض المالي

 .(2)ارتكبتها قواتها وأدت لنتائج يصعب معها إعادة الوضع السابق

 

                                                           

، 33-31، صم3168سويسرا، -جنيف معهد هنري دونان، الحرب، وحماية ضحاياجان باكتييه، القانون الدولي الإنساني  -(1)
 والمادة ،الثالثة جنيف اتفاقية من 313 والمادة ،الثانية جنيف اتفاقية من 86 والمادة ،الأولى جنيف اتفاقية من 83: لموادوانظر: ا

 .الرابعة جنيف اتفاقية من 316
 الأول الإضافي البروتوكول من 13المادة و، 3117حترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام لامن اتفاقية لاهاي  1المادة  انظر/ -(2)

 م3177 لعام
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 رقابة على حماية الطواقم الطبيةلآليات ا /الثالثلمبحث ا
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يخطو خطوة في الاتجاه الصحيح تجاه وقف الانتهاكات بحق      

 .الاحتلالسلطات الطواقم الطبية في فلسطين ما لم يطور وسائل العمل الرقابي أكثر على 
 رقابة المنظمات واللجان الدولية المطلب الأول:

من أهم المنظمات التي تؤدي هذه و ، فعالةذات جدوى  (1)ي تقوم بها المنظمات الدوليةالرقابة الت     
 الأمم المتحدة، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق.و المهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

 الفرع الأول/ اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وتتميز بطابع فريد دولي  ،محايدة ومستقلةسانية غير متحيزة و يمكن تعريفها بأنها: "مؤسسة إن     

نساني ، ورغم (2)مع الدولي، وتعمل كوسيط بين الأطراف المتحاربة"ت، وتتولى مهمتها بتفويض من المجوا 
أن صميم عمل اللجنة هو تقديم المساعدة والرعاية لضحايا الحروب من المدنيين والعسكريين، إلا أنها 

رام وتنفيذ القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية تقوم بدور كبير في مجال ضمان احت
 ويمكن إجمال دورها في الرقابة فيما يلي:، (3)وغير الدولية

 تذكير الأطراف بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.أولا/ 
 نزاع.المساعي الحميدة: يمكن للجنة أن تقوم بدور الوسيط المحايد بين طرفي الثانيا/ 
 تلقي الشكاوى: تتلقى اللجنة الشكاوى بشأن الانتهاكات.ثالثا/ 
 .(4)المساهمة في عقد مؤتمرات لاعتماد وتطوير قواعد القانون الدولي الإنسانيرابعا/ 

 الفرع الثاني/ منظمة الأمم المتحدة
حول هامة في نقطة تم، 3186طهران عام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في شكل مؤتمر      

ني، وهو ما كان طريق إشراك المنظمة الدولية في الجهود الرامية لمراقبة تنفيذ القانون الدولي الإنسا
لكن موظفي هذه الهيئة أنفسهم لم يسلموا من الانتهاكات اللاإنسانية المرتكبة في  ،(5)واضحا في توصياته

                                                           

محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، انظر/ تعريف المنظمات الدولية،  - (1)
 118م، ص6117

لإنساني والشريعة الإسلامية، الطبعة التجاني إبراهيم حاج آدم، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في القانون الدولي ا - (2)
 337-338م، ص6116المركز القومي للإنتاج الإعلامي، الخرطوم، -الأولى، إيماس الحديثة للطباعة والنشر

 338، صالسابق انظر: التجاني إبراهيم حاج آدم، المرجع - (3)
الدولية للصليب  من ميثاق اللجنة 1: المادة روانظ ،316-313-361، صالسابق يم حاج آدم، المرجعانظر: التجاني إبراه - (4)

 الأحمر.
/  617م، ص3117الأردن،-عبد الكريم علوان خطير، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث: حقوق الإنسان، عمان -(5)

امعة سعيد دحلب بالبليدة، كلية وانظر أيضا: جمال رواب، الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، ج
 311م، ص6118الحقوق، الجزائر، 
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نفيذ القواعد الإنسانية، وذلك إما تحت الضغط أدى هذا لتراجع دور المنظمة في الرقابة على ت ،(1)حقهم
الاحتلال خلال عدوانها الأخير على غزة سبعة سلطات لقد استهدفت  ،(2)المخاطرالمالي أو تحت ضغط 
من المدنيين، وفي حادثة غير مسبوقة قصفت مدرسة بيت حانون  ضحيته المئاتمدارس للأونروا، راح 

مئات النازحين تم قصفها في المرة الأولى، ثم أعيد قصفها  م، والتي كانت تحوي 6131يوليو  61يوم 
شراف مزامنة مع تواجد فريق  .(3)من الأمم المتحدة جاء ليتفقد المكان رقابة وا 

للقيام بدور في احترام ومراقبة تنفيذ قواعد القانون  ،أن ضعف منظمة الأمم المتحدة ويرى الباحث
لهذه المنظمة من قبل أطراف النزاع عادة، واتهامها دوما بالتحيز  الدولي الإنساني، نابع من النظرة السيئة

نظرة النزاهة والحيادية التي تميزت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  أفقدهالصالح القوى العظمي، مما 
 كذلك فإن التمويل المشروط لعملياتها من قبل بعض الدول قد يشكل عقبة جديدة إزاء قيامها بدور إنساني

 .أو رقابي محايد
 الفرع الثالث/ اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

م، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، 3177من البروتوكول الإضافي الأول لعام  11نظمت المادة 
بخمسة عشر عضوا ، على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالنزاهة، ويعمل وحددت أعضائها 

ة متجردين عن انتمائهم للدول، ويستمرون في أعمالهم لحين انتخاب أعضاء الأعضاء بصفتهم الشخصي
ع الأعضاء بالمؤهلات المطلوبة، وأن يراعي التمثيل جدد في المدة المحددة بخمس سنوات، ولابد أن يتمت

تختص في فهي ، وللأعضاء التحقق من ذلك عند إجراء الانتخابات، وعن اختصاصات اللجنة الجغرافي
 .(4)في وقائع معينة والمساعي الحميدة بين الدولالتحقيق 

 المطلب الثاني: رقابة الدول
الدول التي تختص بالرقابة، هي تلك الدول التي تكون لها علاقة مباشرة بموضوع النزاع المسلح، إما 

 بصفتها دولة طرف في ذلك النزاع، أو لأنها قد اكتسبت صفة الدولة الحامية.
 راف النزاعالفرع الأول: رقابة أط

، وتمتلك (5)وتمتنع عنضع قواعد القانون الدولي الإنساني موضع التنفيذ، أطراف النزاع و يجب على 
 تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ويمكن تلخيص تلك الوسائل فيما يلي:لوسائل تعد آليات  ةالدولة عد

                                                           

 311، صنفس المرجعجمال رواب،  -(1)
مسعد عبد الرحمـن زيدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الجامعة الجديدة  -(2)

 311صم، 6111، للنشر، الإسكندرية
اس الأونروا أثناء تواجد النازحين جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقوانين، تقرير صادر عن مركز الانسان استهداف مدر  - (3)

  www.alwatanvoice.com للديمقراطية والحقوق، منشور على موقع دنيا الوطن
 3177من البروتوكول الإضافي الأول لعام  11المادة  -(4)
 318جمال رواب، المرجع السابق، ص -(5)
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هم احترام تلك القواعد التعرف ، حتى يتسنى لمن يجب علي(1)أولا/ نشر أحكام الاتفاقيات الإنسانية
هم قد يصبحوا من المقاتلين عليها، ولا يقتصر النشر على المقاتلين بل يمتد ليشمل السكان المدنيين لأن

 .(2)لاحقا
لصليب الأحمر، على افي زمن السلم بمساعدة  الدول : يجب أن تعملثانيا/ إعداد العاملين المؤهلين
 .(3)تطبيق الاتفاقياتإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل 
 .(4)للقادة العسكريينالقانونية : لتقديم المشورة ثالثا/ المستشارون القانونيون 

: يكفل إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع رابعا/ إصدار نظام داخلي للقوات المسلحة
 .(5)المسلح

رقابة الذاتية على أعمال مقاتليهم، أو أن للدول أطراف النزاع أهمية كبيرة سواء في ال ويرى الباحث
رقابتهم على تصرفات الطرف الأخر، ويجب أن يحافظ طرف النزاع على التواصل مع الهيئات 
والمنظمات الدولية، للحد من وقوع أية انتهاكات، ويقع على عاتق الدولة التي تعتبر طرفا في النزاع إيقاف 

 سبا لوقوع أية انتهاكات.القادة الميدانين عند حدود مسئولياتهم، تح
 The Protect Sateالفرع الثاني: رقابة الدول الحامية 

: هي دولة محايدة ليست طرفا في النزاع المسلح، يحددها أحد أطراف النزاع، ويقبلها الدولة الحامية
تبلور مفهوم ، ولقد (6)الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية وفقا للاتفاقيات الدولية
هو أن يفرض الطرف  ،الدولة الحامية بظهور قانوني لاهاي وجنيف، حيث كان الوضع المعمول به سابقا

ي الذي يدفعه المنتصر إرادته على الطرف المهزوم، وتتم التسوية عن طريق التبادل والتعويض النهائ
 . (7)الطرف المهزوم قسرا

لجنة الدولية للصليب الأحمر تعرض مساعيها الحميدة على أما إذا لم يتم تعيين دولة حامية، فإن ال
أطراف النزاع، من أجل تعيين دولة حامية يوافق عليها الأطراف، وذلك دون المساس بحق أية منظمة 

من  ،ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة ،إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها
يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل  ،مة تضم خمس دول على الأقلكل طرف أن يقدم إليها قائ

 .(8)باسمه كدولة حامية لدى الخصم
                                                           

 3177المادة الأولى/ الفقرة الأولى، من البروتوكول الإضافي الأول لعام  -(1)
 386-383التجاني إبراهيم حاج آدم، المرجع السابق، ص -(2)
 م3177من البروتوكول الإضافي الأول لعام  8المادة  - (3)
 م3177من البروتوكول الإضافي الأول لعام  66المادة  - (4)
 م3177بروتوكول الإضافي الأول لعام من ال 11المادة  - (5)
 م3177من البروتوكول الإضافي الأول لعام  6المادة  - (6)
 311التجاني إبراهيم حاج آدم، المرجع السابق، ص - (7)
 م3177من البروتوكول الإضافي الأول لعام  8المادة  - (8)
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أطراف النزاع  أهميته إلا أنإن الضرورة العملية هي التي اقتضت وجود نظام الدولة الحامية، ورغم 
وق أراضيها، وذلك امها فتحجم عادة عن تعيين دولة حامية كما تحجم عن قبول قيام الدولة الحامية بمه

حد طرفي النزاع أو كليهما في الاعتراف بوجود حالة نزاع مسلح، أو لعدم استعداد الدولة إما لعدم رغبة أ
 .(1)المحايدة للاستجابة لتلك المهمة

 بة القضائية على أعمال المقاتلينالمطلب الثالث: الرقا
وبين رقابة القضاء الوطني  ،لجنائية الدوليةالمحكمة االمتمثل بالقضاء الدولي  بين رقابةتتنوع و 

 المحاكم الوطنية.المتمثل ب
 الفرع الأول/ رقابة المحكمة الجنائية الدولية

وهو بدوره مكمل للاختصاص القضائي الوطني، وحددت المادة  ،للمحكمة اختصاص مستقبلي فقط
الإبادة الجماعية، والجرائم ضد  الخامسة من الميثاق أن المحكمة مختصة بأربعة جرائم حصرا وهي جريمة

 :وتتكون المحكمة من خمسة أجهزة أساسية وهي، (2)الإنسانية، وجريمة الحرب، وجريمة العدوان
 أولا/ هيئة الرئاسة: يتم اختيار الرئيس ونائبيه بالأغلبية المطلقة للقضاة لمدة ثلاث سنوات.

 ية، والاستئناف.ثانيا/ دوائر المحكمة: وهي ثلاثة التمهيدية، والابتدائ
 ثالثا/ مكتب المدعي العام: وهو يعمل كجهاز مستقل ومنفصل عن المحكمة.

 .(3)رابعا/ قلم المحكمة: وهو جهاز إداري غير قضائي، ويرأسه المسجل
خامسا/ جمعية الدول الأطراف: وهي تمثل الجمعية العامة للدول الأطراف في نظام المحكمة 

ة والمدعي العام والمسجل، وهي تراجع وتصدق على الميزانية الأساسي، وتختص بانتخاب القضا
 .(4)العامة

 الفرع الثاني/ رقابة القضاء الوطني
وتطور عمل المحاكم  ،جرمي الحرب أمام المحاكم الوطنيةمعاقبة مأجازت اتفاقيات جنيف الأربعة 

ن مبدأ العالمية الراسخ في الوطنية في عدد من الدول بخصوص الجرائم المعاقب عليها دوليا، وانطلاقا م
بعض القوانين الجنائية الوطنية، والذي يقضي: بأن ينعقد للدولة حق ولاية الاختصاص القضائي ضد 

، ويتضح بأن ذا المبدأ صعب التطبيق من الناحية الواقعية على كل (5)بعض الجرائم المحددة قانونا
بغة الدولية، كالقرصنة وتجارة الرقيق والمخدرات الجرائم، إلا أن تطبيقه يسهل على تلك الجرائم ذات الص

م، وبالتالي من 3116وجرائم الابادة والحرب وضد الانسانية والعدوان المنصوص عليها في ميثاق روما 

                                                           

 611م، ص3116رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، مصر،  عبد الكريم الداحول، حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، - (1)
 .36ص دوليا ،راجع: الأعمال التي تشكل جرائم معاقب عليها  - (2)
 .م3116 لعام الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام من 11و 16و 11و 11و 16 المواد - (3)
 م.3116ة الجنائية الدولية لعام من نظام روما الأساسي للمحكم 336المادة  - (4)
 311الخرطوم، ص 6118أحمد علي إبراهيم حمو، مبدئي الشرعية والإقليمية في القانون الجنائي السوداني، الطبعة السادسة،  - (5)
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يرتكب مثل هذا الجرم يكون قد اعتدى على مصلحة مشتركة بين دول العالم، وينشأ للدولة التي قبضت 
حبة مصلحة شانها في ذلك شأن باقي الدول، وهناك عدد من الدول قد عليه الحق بمعاقبته، لأنها صا

 قننت مبدأ العالمية في قوانينها الوطنية، بخصوص بعض الجرائم الدولية، ومنها هولندا وبريطانيا واسبانيا.
الأول:  ،وقد انقسمت التشريعات الجنائية للدول في تجريم الأفعال التي تعد جرائم دولية إلى منهجين

الاكتفاء بالإحالة على النصوص الواردة في الاتفاقية الدولية دون إدماج هذه النصوص في التشريع  هو
الوطني، أما الثاني: فهو التقنين الوطني للجرائم الدولية حيث يعد القانون الوطني هو ذاته المصدر 

 .(1)المباشر للتجريم والعقاب
رائيليين للملاحقة القضائية في لندن بتهم وسبق أن تعرّض عدة مسؤولين سياسيين وعسكرين إس

 ،ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عقب دعاوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون للقضاء البريطاني
كما  ،في ليفني، وقائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية اللواء دورون الموغسيومنهم وزيرة الخارجية السابقة ت
لي الأسبق عمير بيرتس لمغادرة لندن على عجل خلال إحدى زياراته بعد اضطر وزير الدفاع الإسرائي

الاحتلال ضغوطا دبلوماسية كبيرة على السلطات في لندن سلطات استصدار أمر باعتقاله، ومارست 
 لتعديل القانون البريطاني الذي يتيح استصدار أوامر اعتقال ضد كبار الساسة والعسكريين الإسرائيليين، 

وأصبح من الصعب  القانون،وأدخلت تعديلا على  6133بت لندن لهذه الضغوط عام وقد استجا
استصدار أوامر توقيف ما لم تتوفر أرضية قوية لتقديم لائحة اتهام ضد الشخصية المستهدفة وبموافقة من 

 .(2)النائب العام في بريطانيا
 خاتمة:

في سبيل تسهيل أدائها لأعمالها  ،م الطبيةلقد أوجدت الاتفاقيات الدولية نظاما شاملا لحماية الطواق
لاسيما وأن مهامها تتعلق مباشرة بالهدف الأساسي الذي أوجد لأجله القانون الدولي  ،على الوجه الأكمل

 وهو حماية الفئات الضعيفة وتقديم المساعدة لها، وكذلك جعل الحروب أخف ضررا. ،الإنساني
ائيلي تجاه الطواقم الطبية الفلسطينية يهدف بالأساس للنيل إلا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسر 

والمتتبع لهذه الانتهاكات  ،منها ومنعها من القيام بمهامها، في انتهاكا صريح لأحكام القانون الدولي
ن غياب  يلاحظ كم أنها أصبحت بمثابة سياسة ممنهجة ضد الطواقم الطبية وليس مجرد حدث عابر، وا 

الاحتلال الاسرائيلي في جعلها سياسة سلطات  يدل على مدى إمعانلك الانتهاكات أي تحقيقات جدية لت
ممنهجة معتمدة اختلال موازين المجتمع الدولي حيث تقف الولايات المتحدة بمثابة سد منيع ضد أي إدانة 

 وفيما يلي أبرز النتائج والتوصيات/ ،للاحتلال
 
 

                                                           

  633، ص6118طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، دار النهضة العربية، القاهرة،  –  (1)
  www.aljazeera.netب ليفني الاعتقال في لندن، تقرير الجزيرة نت منشور على الموقع الالكتروني تواطؤ بريطاني جنّ  - (2)
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 أولا/ النتائج:
لكنه ذو طبيعة نظرية أكثر  ،للطواقم الطبية هو نظام شامل وكاملالمقررة  الدولية نظام الحماية .3

 منها عملية.
الحماية المقررة للطواقم الطبية، أما مرآي ومسمع  تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي انتهاك .6

العالم أجمع، وقد عملت العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية على رصد وتوثيق انتهاكات 
لطواقم الطبية، إلا أن ذلك لم يأخذ أي منحى عملي في سبيل ردع قادة الاحتلال الاحتلال بحق ا

وتقديمهم للمحاسبة أمام المحاكم الدولية نظرا لطبية النظام العالمي المختل ووقوف الولايات 
 المتحدة حارسا "أمينا" لمصالح الاحتلال والنأي بقادته من الوقوف أمام المحاكم الدولية.

جرح والاعتقال واحتجاز أفراد القتل و الالاحتلال لتشمل سلطات اكات التي قامت بها تنوعت الانته .1
بالتدمير الكلي والجزئي،  الطواقم الطبية وكذلك استهداف الوحدات الطبية المتحركة والثابتة

والملاحظ أن هناك تصعيدا يأخذ منحى خطير جدا تجاه الطواقم الطبية، ففي كل حرب جديدة 
صعيد في الضفة نجد أن معدلات استهداف الطواقم الطبية في زيادة مستمرة وذلك على غزة أو ت

يعود بدوره لغياب الرادع الحقيقي في المحاسبة وكبح جماح المحتل من خلال تقديم قادته 
 .المجرمين للمحاكم الدولية

وهذا ي الانتهاكات بحق الطواقم الطبية، الاحتلال فسلطات لا يوجد أي تحقيق جدي من قبل  .1
بدوره يؤدي إلى مردود كارثي في وسائل الرقابة والحماية للطواقم الطبيعة فغياب المحاسبة 
والمراقبة والتحقيق من قبل سلطات الاحتلال على الانتهاكات بحق الطواقم الطبية يطلق العنان 

 أكثر لجيش الاحتلال للاستمرار بارتكاب جرائم جديدة.
لم تتعد  في فلسطين الاحتلال للحماية المقررة للطواقم الطبيةالمواقف الدولية تجاه انتهاكات  .8

الاحتلال على التمادي في أعمالها الاجرامية تجاه سلطات مما شجع  ،الادانة في أفضل الأحوال
 الطواقم الطبية.
 ثانيا/ التوصيات:

لطواقم العمل على نشر النظام القانوني لحماية الطواقم الطبية، وتأطير دورات خاصة لأفراد ا .3
وكذلك اصدار نشرات اعلامية بهذا  ،الطبية حتى يعرفوا حقوقهم والتزاماتهم أثناء عملهم الانساني

 الخصوص.
 ،الاحتلال أمام العدالة الدولية سلطاتعلى السلطة الوطنية الفلسطينية التوجه فورا لمقاضاة  .6

 صوص.ووقف سياسات التهديد والمراوغة، واتخاذ خطوات جدية وعملية بهذا الخ
في جرائمها عبر تغاضيه عن تلك الجرائم الاحتلال سلطات كان المجتمع الدولي يساند  إذا .1

الاحتلال والمجتمع الدولي سلطات والانتهاكات، فلابد من التفكير بطرق وأساليب جديدة لإحراج 
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ل للوقوف عن مسئولياتهم، ومن هذه الطرق دعم حركة المقاطعة الشعبية العالمية، وتزويدها بك
 التقارير والحقائق التوثيقية التي تفضح الاحتلال وجرائمه.

وتوحيد العمل المشترك بين  ،العمل على مواصلة التوثيق الدوري للانتهاكات بحق الطواقم الطبية .1
الحقوقي الصادر بعد عدوان  الحقوقية في هذا الشأن على غرار التقرير والمؤسسات زكالمرا

ها عمليا، فمن الممكن في المستقبل القريب تكن لها أهمية كبيرة م، حتى لو لم يتم استثمار 6131
ما حدث أي تغير في السياسة الدولية أو تعديل في المنظمة العالمية الأولى لتحديد معايير  إذا

 جديدة تحكم العالم.
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 أثر الحصار الاسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة  دراسة 

 د. فضل عصام المزيني

 ستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسراءأ

 باحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

 ملخص الدراسة:
جابة على التساؤل الرئيسي ما هي أبرز تداعيات الحصار الاسرائيلي على إلى الإسعت هذه الدراسة 

من القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان الواقع الصحي في قطاع غزة؟ وما هو موقف 
، ةالواقع الصحي في قطاع غز تسبب في تدهور  الحصار الاسرائيليأن الدراسة  وكشفت الانتهاكات؟هذه 

انتهاك  ، وهو ما يمثلوأدى إلى تدني كفاءة المنشآت الصحية، وانتهك حقوق سكان القطاع الصحية
ودعت الدراسة المجتمع الدولي إلى  . لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسانخطير ل

جبار التدخل الفوري وتوفير برامج اغاثية دولية عاجلة لإنقاذ القطاع الصحي  السلطات المحتلة على وا 
الالتزام بالقواعد والمبادئ الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحق في التمتع بأعلى مستوى 

تبني سياسات صحية طارئة لإنقاذ السلطة الوطنية الفلسطينية إلى  كما دعت  .من الصحة يمكن بلوغه
على الأضرار الكارثية التي لحقت بالقطاع  والجهود للتغلببذل أقصى الطاقات القطاع الصحي، و 

 الصحي جراء الحصار المفروض على قطاع غزة.  
الأوضاع الصحية، الحق في الصحة، القانون  قطاع غزة، الحصار الاسرائيلي، تاحية:فالكلمات الم

 الدولي الانساني، القانون الدولي لحقوق الانسان.
Abstract:  

This study aims to elucidate the main question of the most prominent impact of 

the Israeli blockade on the health sector in the Gaza Strip and the position of the 

international humanitarian and human rights laws towards these violations. The 

study revealed that the Israeli siege has resulted in deterioration of health 

conditions in the Gaza Strip, poor health facilities and violations of the basic 

human rights related to health. All of this constitutes a grave violation of the 

provisions of the international humanitarian and human rights laws. The study 

calls upon the international community to immediately intervene to offer urgent 

relief programs in order to improve the health sector and oblige the Israeli 

authorities to abide by the basic principles, laws and rules approved by the UN, 

the most significant of which is the right to the utmost attainable standard of 

health. Moreover, it calls upon the PNA to adopt urgent health policies to save 

the health sector in the Gaza Strip and to spare no effort to overcome the 

catastrophic impact of the deteriorating health sector due to the Israeli blockade. 
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Key words: Israeli closure, Gaza strip, Health conditions, Right to health, 

International humanitarian law, and International human rights law.   

 المقدمة:
حصاراً مشدداً على قطاع غزة، وما زال  7002منتصف يونيو فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلية منذ 

هذا الحصار، الذي يعتبر الأكثر شدة وشمولية على مدى سنوات الاحتلال  اً حتى الآن.  وقد خلفمستمر 
نتائج كارثية طالت معظم المنشآت الصحية جراء نقص مئات الأصناف من الأدوية الاسرائيلي للقطاع، 

إلى تدهور الأوضاع تحتاجها صيدليات وعيادات ومشافي القطاع، كما أدى والمعدات الطبية التي 
، الذين يعانون أمراضاً خطيرة، ولا تتوافر امكانية لعلاجهم في الصحية لسكان القطاع، وخاصة المرضى

 مشافي القطاع.   
الحصار بالتوازي مع استمرار ضاع الصحية في قطاع غزة تتدهور بشكل متسارع وخطير وما زالت الأو 

، وفي ، في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم مبالاة الأطراف ذات العلاقةالذي دخل عامه العاشر
يون فلسطيني تتعرض حياتهم للخطر بسبب اجراءات مل 7 مصيرب مقدمتهم الاحتلال الاسرائيلي،

 الحصار.
القانون أثر الحصار الاسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة، من منظور  تبحث هذه الدراسةلذلك، 

لحقوق سكان القطاع الصحية  ترصد أبرز الانتهاكاتالقانون الدولي لحقوق الانسان.  و الدولي الإنساني و 
 ف القانون الدوليكما تبين الدراسة موق سنوات، 00الحصار المفروض على القطاع منذ نحو  التي خلفها

 من هذه الانتهاكات.  الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان
 الدراسة:أهمية أولًا: 

، تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تبحث أثر الحصار الاسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة
الإنساني والقانون من منظور القانون الدولي ، وتداعيات الحصار على حقوق سكان القطاع الصحية

بمنهجية علمية قانونية، خلافاً عن تلك التقارير التي تصدرها المؤسسات والمراكز الدولي لحقوق الانسان 
التي تًعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، والتي توثق هذه الانتهاكات، وتعرض لها بطريقة وصفية، 

المؤسسات الاعلامية، والتي تتناول الانتهاكات بطريقة أو تلك التقارير الاخبارية أو المقالات الصادرة عن 
 اخبارية. 

 أهداف الدراسة: ثانياً: 
 تهدف هذه الدراسة إلى:

 التعرف على الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. -
كشف حجم التدهور الكبير في الأوضاع الصحية في قطاع غزة جراء سياسة الحصار المستمر منذ ما  -

 أعوام.  00يزيد عن 
 رصد تداعيات الحصار الاسرائيلي على حقوق سكان قطاع غزة الصحية. -
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لية لحق من الانتهاكات الإسرائيالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بيان موقف  -
 سكان قطاع غزة في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

 مشكلة الدراسة:ثالثاً: 
القانون ما هي أبرز تداعيات الحصار الاسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة؟ وما هو موقف 

 الانتهاكات؟من هذه الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان 
 الدراسة:فرضية رابعاً: 

يتسبب الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة في إهدار حقوق سكان قطاع غزة الصحية، وتعتبر الممارسات 
 الاسرائيلية انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

 نطاق وحدود الدراسة:خامساً: 
لي على الواقع الصحي في قطاع غزة خلال الفترة من يوليو تتناول هذه الدراسة على أثر الحصار الاسرائي

(، بسبب قيام الحكومة 7002.  وقد تم اختيار بداية فترة الدراسة )يوليو 7002وحتى يوليو  7002
الاسرائيلية في هذا التوقيت بالإعلان رسمياً عن اتخاذ اجراءات عقابية ضد قطاع غزة من بينها وضع 

 عابر وحصار قطاع غزة.  قيود مشددة على حركة الم
 :منهجية الدراسةسادساً: 

يعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي الذي يناسب بيان أصناف الانتهاكات الإسرائيلية الناجمة 
في قطاع غزة، والمنهج القانوني الذي  ، وتداعيات ذلك على الواقع الصحيعن الحصار للحق في الصحة
القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق سرائيلية في ضوء مواد يناسب تحليل الانتهاكات الا

 .الانسان
 هيكلية الدراسة:سابعاً: 

 ة مباحث، وهي كما يلي: تتكون الدراسة من مقدمة وأربع
 ماهية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغهالمبحث الأول: 
 مستوى من الصحة يمكن بلوغهالحق في التمتع بأعلى أولًا: المقصود ب

 ثانياً: أبرز الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحق في الصحة
الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة من منظور القانون الدولي الانساني والقانون الدولي المبحث الثاني: 
 لحقوق الانسان

 غزةأولًا: الإجراءات الإسرائيلية الخاصة بإغلاق معابر قطاع 
 ثانياً: الحصار الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي

 المبحث الثالث: تداعيات الحصار الاسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة
 أولًا: الأدوية والمهمات الطبية

 ثانياً: الأجهزة والمستلزمات الطبية
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 ثالثاً: التحويلات الطبية إلى الخارج
 رابعاً: الوفيات جراء الحصار

 خامساً: ابتزاز المرضى واعتقالهم
 سادساً: انقطاع الكهرباء ونقص الوقود في المنشآت الطبية بفعل الحصار

من الانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان المبحث الرابع: موقف 
 الإسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحة

 ني من الانتهاكات الإسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحةأولًا: موقف القانون الدولي الانسا
 ثانياً: موقف القانون الدولي لحقوق الانسان من الانتهاكات الإسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحة

 المبحث الأول
 ماهية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه حـق أساسـي من حقوق  الصحة أو الحق في إن الحق في
الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الُأخرى، فلكل إنسـان الحق في أن يتمتع بأعلى 

يتناول هذا المبحث ماهية الحق في التمتع مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة.  
لصحة يمكن بلوغه، ومن ثم يستعرض أبرز الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية بأعلى مستوى من ا
 الحق في الصحة.

 المقصود بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغهأولًا: 
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الصحة 07تعرف المادة )

غير أن ما   ."حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه" هباعتبار 
لا يقدم تحديداً لمحتوى الحق في الصحة نظراً لأنه من غير الواضح ما إذا  يؤخذ على هذا التعريف أنه

ما أم في ضوء الاقتصاد  كان "التمتع بأعلى مستوى" يجب أن ينظر إليه في ضوء الظروف الوطنية لدولة
 .  1العالمي
" الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 01لتعليق العام رقم "ووفقاً ل
، يشمل الحق في الصحة، بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات، حول الحق في الصحة 7000عام 

طبيقها الدقيق على الظروف السائدة في الدولة، وهذه العناصر العناصر المترابطة والأساسية التي يتوقف ت
 :2هي

                                                           

الولايات المتحدة الأمريكية،  لمييدا وروبرت برلين، دليل دراسي، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،اديفيد  - 1
 للاطلاع على الدليل أُنظر رابط جامعة منيسوتا الالكتروني:  .7002مركز حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا، 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGrighttohealth.html 

 أُنظر: - 2
International Human Rights Instruments, (New York: United Nations, vol.1, 27 may 2008), p. 78. 
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يجب أن توفر الدولة القدر الكافي من المرافق العاملة المعنية بالصحة العامة والرعاية  )أ( التوافر:
الصحية وكذلك من السلع والخدمات والبرامج.  ويختلف الطابع المحدد للمرافق والسلع والخدمات وفقاً 

ن كانت تتضمن المقومات الأساسية للصحة مثل مياه  لعوامل عديدة، من بينها المستوى الإنمائي للدولة وا 
الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الكافية، والمستشفيات، والعيادات، وغيرها من المباني المرتبطة 

محلياً، والعقاقير بالصحة، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين الذين يحصلون على مرتبات تنافسية 
العمل المعني بالعقاقير الأساسية الذي وضعته منظمة الصحة  في برنامجالأساسية وفقاً لتعريفها 

 .3العالمية
ينبغي أن يتمتع الجميع بدون تمييز بإمكانية الوصول إلى المرافق والسلع  )ب( إمكانية الوصول:

ية للدولة.  وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد والخدمات المرتبطة بالصحة، داخل نطاق الولاية القضائ
 متداخلة هي:

يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات المرتبطة  عدم التمييز: -
بالصحة، ولا سيما أكثر الفئات ضعفاً أو تهميشاً بين السكان بحكم القانون وبحكم الواقع، دون أي تمييز 

 .4المحظورة لإحدى الأسباب
ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة في المتناول  إمكانية الوصول المادي: -

 .المادي والآمن لجميع فئات السكان، خاصة الفئات الضعيفة أو المهمشة
يجب أن يتمكن الجميع من تحمل  الإمكانية الاقتصادية للحصول عليها )القدرة على تحمل نفقاتها(: -

 نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة.  
المتعلقة  5تشمل هذه الإمكانية الحق في التماس المعلومات والأفكار إمكانية الوصول إلى المعلومات: -

ات أن تؤثر غير أنه لا ينبغي لإمكانية الوصول إلى المعلوم بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها. 
 على الحق في معاملة البيانات الصحية الشخصية بسرية.

ينبغي أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة الأخلاق الطبية وأن  )ج( المقبولية:
تكون مناسبة ثقافياً، أي أن تحترم ثقافة الأفراد، والأقليات، والشعوب، والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات 

صحية للأشخاص الجنسين ودورة الحياة، فضلًا عن تصميمها بشكل يحترم السرية ويرفع مستوى الحالة ال
 المعنيين.

                                                           

، المعلومات 0111ة العالمية بشأن العقاقير الأساسية، المنقحة في كانون الأول/ ديسمبر أُنظر القائمة النموذجية لمنظمة الصح - 3
 .0111، 1، رقم 02الدوائية لمنظمة الصحة العالمية، المجلد 

( المتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن 7000) 01من هذا التعليق العام رقم  01و 01أُنظر الفقرتين  - 4
 بلوغه.

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  ويركز هذا التعليق العام بشكل خاص على إمكانية  7-01أُنظر المادة  - 5
 الوصول إلى المعلومات بسبب أهمية هذه المسألة الخاصة فيما يتعلق بالصحة.
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بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً،  )د( الجودة:
ينبغي أن تكون مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.  ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيين 

ولم تنته مدة صلاحيتها، ومياه شرب مأمونة،  ماهرين، وعقاقير ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً 
صحاحاً مناسباً.  وا 

 ثانياً: أبرز الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحق في الصحة
رغم عدم وجود اتفاقية معينة تتناول الحق في الصحة بشكل مستقل، مثلما جرى تخصيص عدد من 

ي التمتع بمستوى مناسب من الصحة تناولته العديد من الصكوك الدولية لتناول حقوق معينة، فإن الحق ف
من حقوق الانسان ، نظراً لارتباطه بعدد كبير بإسهاب الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان

 ، ومن أهم هذه الصكوك: الُأخرى 
الحق في الصحة ملقياً بعض الضوء على ل الإعلان تناو  :(8491الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) -

( منه على أن "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة 72محتواه.  إذ تنص المادة )
والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات 

 .6"الاجتماعية الضرورية
في المادة أكدت الاتفاقية  (:8456الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ) -
على الحق في مستوى مناسب من الصحة، كما حظرت الحرمان منه أو ربط التمتع به بانتماء الفرد ( 2)

 . 7إلى أصل عرقي معين
الحق في على العهد أكد  :)8455العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) -

حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من على منه  (07فتنص المادة )  الصحة في أكثر من موضع.
( على الحق في الرعاية الصحية لكافة العاملين 2وتنص المادة )  الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

على حق كل شخص في  (00) المادةوتنص   .وكذلك حقهم في ظروف عمل تكفل السلامة والصحة
 .8عادلة ومرضية تكفل على الخصوص ظروف عمل تكفل السلامة والصحةالتمتع بشروط عمل 

على الحماية الدولية ( 7في المادة )أكد الإعلان  (:8498الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً ) -
 .9للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة وايلاء قدر مناسب من الاهتمام للمعوقين عقلياً 

                                                           

 المتحدة الالكتروني: للاطلاع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، أُنظر رابط موقع الُأمم - 6
http://www.un.org/ar/documents/udhr 

 للاطلاع على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أُنظر رابط موقع مركز موارد العدالة الاجتماعية - 7
 الالكتروني:

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_2.pdf 

للاطلاع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أُنظر رابط موقع المفوض السامي لحقوق  - 8
 الانسان، الُأمم المتحدة الالكتروني:

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

 قلياً، أُنظر رابط موقع المركز المصري لتعليم حقوق الانسان الالكتروني:للاطلاع على الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين ع - 9
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على الحماية الدولية للحق في التمتع  لانأكد الإع (:8496بحقوق المعوقين )الإعلان الخاص  -
بحق المعوقين في التمتع بالرعاية الخاصة التي ( 2في المادة )بمستوى مناسب من الصحة، كما أقر 

 .10هايحتجون إلي
ية الدولية على الحماأكدت الاتفاقية  (:8494اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) -

أن  للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة، وعرضت للاحتياجات وأوجه الحماية الخاصة التي يجب
 .11( من الاتفاقية01، 07، 00، 00وذلك في المواد )؛ تتمتع بها المرأة

في التمتع بمستوى مناسب من  على حق الطفلتفاقية الاأكدت  :)8414اتفاقية حقوق الطفل ) -
 الصحة، موضحة أن الأطفال هم من مواطني الدولة، ولهم الحق في التمتع مثل كافة الأفراد بحقوقهم. 

 .12جملة من حقوق الطفل الصحية على( 70، 01، 2في المواد )وقد نصت الاتفاقية 
تقر  :)8448العقلية )مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة  -

 هبأن 0في المبدأ رقم مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية 
  .13رعاية الصحية والاجتماعيةيجب توفير الرعاية بالصحة العقلية كجزء من النظام العام لل
 المبحث الثاني

 ولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسانالقانون الدالحصار الاسرائيلي لقطاع غزة من منظور 
وما زال  7002فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً محكماً على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 

قائماً حتى الآن.  وبموجب اجراءات هذا الحصار، الذي يعتبر الأكثر شدة وشمولية على مدى سنوات 
عابر الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، قامت قوات الاحتلال بفرض قيود جائرة على جميع الم

وأدى ذلك إلى حرمان معظم سكان  ،وشملت القيود المعابر المخصصة لتنقل الأفراد المحيطة بالقطاع. 
القطاع من التنقل والسفر إلى خارجه، كما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية للمرضى، وخاصة أولئك 

                                                                                                                                                                                     
http://echre.org/old_ar/rights/moaak.html 

للاطلاع على الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، أُنظر رابط موقع الاعلانات والاتفاقيات الواردة في قرارات الجمعية العامة،  - 10
 الُأمم المتحدة الالكتروني:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/795/14/IMG/NR079514.pdf  

يونيسف" " للطفولةللاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أُنظر رابط موقع منظمة الأمم المتحدة  - 11
 الالكتروني:

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/cedaw_arabic.pdf 
 

 يونيسف" الالكتروني:" للطفولةللاطلاع على اتفاقية حقوق الطفل، أُنظر رابط موقع منظمة الأمم المتحدة  - 12
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 

بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، أُنظر موقع المعهد العربي  للاطلاع على مبادئ حماية الأشخاص المصابين - 13
 لحقوق الانسان الالكتروني:

http://aihr-iadh.net/pdf/international_conventions/principedeprotection.pdf 
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ابر المخصصة لنقل الذين لا يتوفر لهم علاج في مشافي القطاع.   كما طالت القيود المفروضة المع
البضائع، وأدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القطاع، كما أدى إلى 
نقص خطير في مئات الأصناف من الأدوية والمعدات الطبية التي تحتاجها صيدليات وعيادات ومشافي 

معابر قطاع غزة، ومن ثم يتناول هذا يستعرض هذا المبحث القيود الإسرائيلية المفروضة على   القطاع.
المبحث الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة من منظور القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي 

 الانساني.
 أولًا: القيود الإسرائيلية المفروضة على معابر قطاع غزة

ءات قاسية على جميع قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإحكام حصار قطاع غزة عن طريق فرض اجرا
معابر القطاع التي تسيطر عليها، وقد طالت الاجراءات القاسية المعابر المخصصة لحركة الأفراد 

 والمعابر التجارية المخصصة لنقل السلع والبضائع على حد السواء.
 02/2/7002منذ منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية  فعلى صعيد المعابر المخصصة لتنقل الأفراد

ان قطاع غزة من التنقل والسفر عبر المعبرين الوحيدين لقطاع غزة )بيت حانون ورفح(، واستثنت من سك
مرضى القطاع من ذوي الحالات الخطرة، الوهذه الفئات هي:   .14ذلك أعداد قليلة من فئات محددة

الكرامة )جسر المسافرون عبر معبر الإنسانية، الصحفيون الأجانب، العاملون في المنظمات الدولية 
.  وقد 15التجار، ويجتاز هؤلاء المعبر في ظل إجراءات معقدة ومعاملة تمس الكرامة الإنسانية، و اللنبي(

أدت القيود التي فرضتها إسرائيل إلى انخفاض أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر لتلقي العلاج في 
منع مرور المرضى عبر المعبر  الخارج إلى أقل من نصف المعدل لسنوات ما قبل الحصار، كما أدى

للوصول الى المستشفيات الاسرائيلية، أو مستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة، أو المستشفيات 
الأردنية إلى وفاة العشرات منهم.  كذلك أدت الاجراءات المهينة والمذلة على المعبر، وانتظار المرضى 

ر إلى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، كما أفضت لساعات طويلة قبل أن يسمح لهم باجتياز المعب
 . 16نلك الاجراءات الى وفاة عدد منهم

، وحُرم جراء ذلك آلاف المواطنين من 02/00/7002معبر رفح الحدودي بتاريخ  بالتوازي مع ذلك، أغُلق
صحية جراء مغادرة القطاع، والسفر إلى الخارج، من بينهم مئات المرضى، الذين تدهورت حالتهم ال

حرمانهم من السفر للعلاج في المستشفيات المصرية، وقد توفي العديد منهم قبل أن يسمح لهم بمغادرة 
السلطات المصرية بتاريخ  القطاع لتلقي العلاج.  وبعد ثلاث سنوات من الإغلاق المتواصل، أعلنت

                                                           

قع على حدود قطاع غزة مع لقطاع غزة معبرين اثنين فقط مخصصين لتنقل الأفراد، الأول معبر بيت حانون "إيريز"، الوا - 14
إسرائيل، وهو المعبر الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية المحتلة، والثاني معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية، وهو 

 المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي.  
 . 02، ص (77/07/7002، الفلسطيني لحقوق الانسانالمركز )غزة:  ،تقرير قطاع غزة: خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة - 15
 .1/2/7002 (،المركز الفلسطيني لحقوق الانسان :غزة)، 7002التقرير السنوي  - 16
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ن فتح معبر رفح استثنائياً ، ومن جانب واحد، ومن دون التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، ع0/2/7000
.  وفي أواخر مايو 17ور فئات محددة من المواطنين من بينهم المرضىالمساعدات الإنسانية، ومر  لإدخال
يناير، وسقوط النظام المصري السابق، أعلنت السلطات المصرية  72، وفي أعقاب قيام ثورة 7000

لمئات ممن ينتمون إلى الفئات التي ، ومع ذلك، عانى ا18إدخال تحسينات على معبر رفح الحدودي
وفي أعقاب عزل الرئيس محمد   .19شملتها التسهيلات من تأخر سفرهم، بسبب الازدحام على المعبر

، أعُيد اغلاق معبر رفح بشكل شبه كلي ولفترات طويلة، ما 7002نظام الحكم في يوليو سدة مرسى عن 
لى الخارج، وضاعف على وجه التحديد معاناة أعاد المعاناة لسكان قطاع غزة، وحرمهم من السفر ا

المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية، وهم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج، نظراً لعدم 
 . 20وجود إمكانية لعلاجهم في مشافي القطاع

البضائع  لإمداد قطاع غزة بالواردات التي يحتاجها؛ ولتصدير التي أُقيمتوعلى صعيد المعابر التجارية، 
الغربية، أو إلى العالم الخارجي، فقد قيدت سلطات  التي يتم إنتاجها في القطاع، إلى إسرائيل والضفة

أغلقت سلطات الاحتلال كافة معابر  7007عملها، وفي مطلع عام  7002الاحتلال في منتصف يونيو 
، وفرضت ي وحيد لقطاع غزةقطاع غزة التجارية بشكل نهائي، واعتمدت معبر كرم أبو سالم، كمعبر تجار 

دة على الواردات التي سمحت بإدخالها إلى القطاع، بحيث اقتصرت على المواد الأساسية  قيوداً مُشدَّ
سلعة إلى القطاع، وأدى  100كما فرضت السلطات المحتلة قيود )أو حظر( على دخول نحو   .21فقط

                                                           

(.  0/1/7000، )غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، 20/2/7000-02/2/7000نشرة حالة المعابر في قطاع غزة  - 17
 ركز الالكتروني:للمزيد أُنظر النشرة على موقع الم

http://pchrgaza.org/ar/?p=7334 
وتطبيق آلية دخول المواطنين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية وفقاً للآلية  المعبر، شملت التحسينات زيادة ساعات تشغيل  - 18

عاماً وفوق  01التي كان يعمل بها قبل الإغلاق، والتي تنص على إعفاء السيدات الفلسطينيات بمختلف أعمارهن، والذكور تحت سن 
ب الدارسين في الجامعات المصرية وفي الخارج، عاماً، والمرضى الحاصلين على تحويلة طبية للعلاج في الخارج، والطلا 10

 وأصحاب الإقامات في الخارج، من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.
بيان صحفي: المركز يرحب بقرار السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح أمام تنقل سكان قطاع غزة، )غزة: المركز  - 19

 البيان على موقع المركز الإلكتروني:(. أُنظر 72/1/7007الفلسطيني لحقوق الانسان، 
http://pchrgaza.org/ar/?p=4372 

. 2/2/7002وكالة "قدس برس" للأنباء، )بريطانيا: أيام على فتحه،  2سلطات مصر تُعيد إغلاق معبر رفح بعد خبر صحفي:  - 20
 أُنظر الرابط الالكتروني للموقع:للمزيد 

http://www.qudspress.com/index.php?page=about 
 

غزة، مجلة الجامعة الإسلامية  كييف الشرعي والقانوني للحرب علىعبد القادر صابر جرادة، الت ماهر حامد الحولي، د. د. - 21
 .221-222، ص7000غزة، يونيو  التاسع عشر، العدد الثاني،)سلسلة الدراسات الإسلامية(، المجلد 
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مئات الأصناف من الأدوية ، من بينها الاحتياجات الأساسيةذلك إلى نقص خطير في معظم 
 .22والمستلزمات والأجهزة الطبية التي تحتاجها صيدليات وعيادات ومستشفيات القطاع

 القانون الدولي الإنساني من منظورثانياً: الحصار الإسرائيلي 
ما زال قطاع غزة إقليم يخضع للاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة الانتشار الذي نفذته القوات المحتلة عام 

نما السيطرة الفعلية على الإقليم، 7002 ، لأن معيار الاحتلال في القانون الدولي ليس الوجود العسكري وا 
على سلطات  ، لذلك يترتبهو اقليم يقع تحت الاحتلالإذن إقليم غزة   .23وهو ما ينطبق على غزة

، في 0111لعام  الرابعةاتفاقية جنيف القانون الدولي الانساني، وتحديداً الاحتلال التزامات بموجب 
وعلى عكس ذلك، أمعنت سلطات .   24مقدمتها تأمين السكان ضد المخاطر وتوفير متطلبات الحياة لهم

الاحتلال في انتهاكها وبشكل منظم لأحكام الاتفاقية ومجمل قواعد القانون الدولي، في ما يتعلق بإدارتها 
 لسطينيين المدنيين الذين يخضعون للحماية.  للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلاقتها بالسكان الف

فتمثل سياسة الحصار شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، خاصة 
، بالخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحر  0111أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام ( من 22المادة )

قوات الاحتلال لديها الحق ورغم أن  . 25ن قبل الحكومة الإسرائيليةبغض النظر عن تبرير ممارسته م
( من الاتفاقية بمعاقبة الأفراد المتورطين في أعمال عدائية، إلا أن العقوبة الجماعية 21وفق المادة )

والإغلاق كأحد أشكالها، هي تجاوز واضح للصلاحيات المخولة لقوة الاحتلال بموجب الاتفاقية وانتهاك 
 .26مهالأحكا

                                                           

مركز الامارات  :أبو ظبي)د. فضل عصام المزيني، أوضاع قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحصار الاسرائيلي،  - 22
 .01-02، ص (7001الطبعة الأولى،  ،للدراسات والبحوث الاستراتيجية

-20، ص (7000، الطبعة الأولى ٬مكتبة جزيرة الورد :القاهرة) ٬هولوكوست غزة في نظر القانون الدولي ٬عبد الله الأشعل د.  - 23
20 . 
، الطبعة الأولى، الزيتونة للدراسات والاستشارات مركز :بيروت)عبد الرحمن محمد علي، وآخرون، إسرائيل والقانون الدولي،  د. - 24

 .022، ص(7000
، 0111آب/أغسطس 07الحرب المؤرخة في  للاطلاع على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت - 25

 أُنظر رابط موقع الصليب الاحمر الالكتروني:
 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

تبقى التشريعات  : "0111اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام  من( 21نص المــادة ) - 26
الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق 
هذه الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها 

على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة  .ميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعاتفيما يتعلق بج
 للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة

 .وات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها"الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات ق



 

 
 

207 

إضافة لما سبق، فإن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي، هو شكل من أشكال القصاص أو 
الثأر من الأفراد وممتلكاتهم، محرمة في القانون وتعتبر أعمال .  الثأر من السكان المدنيين الفلسطينيين

.  وقد قام جان بكتيه بتقديم 27الرابعة( من اتفاقية جنيف 22الدولي على نحو ما هو وارد في المادة )
( من اتفاقية جنيف الرابعة حيث يقول: 22تحليل مهم ودقيق لمعنى ومدى ذلك التحريم الوارد في المادة )

"إن منع القصاص هو ضمانة لكل الأفراد المحميين، سواء كانوا في أراضي طرف من أطراف النزاع أو 
و صفة مطلقة، لذا لا يجوز تفسيره على أنه يتضمن تحفظات في الأرض المحتلة. إن ذلك )التحريم( ذ
 .28ضمنية في ما يخص الضرورة العسكرية"

ومما سبق نخلص إلى أن الإغلاق، مهما كان التبرير الإسرائيلي له، يفتقد كلياً إلى الأساس القانوني، 
ذات الصفة المطلقة في التحريم التي تحظر العقوبات  الانساني وهو انتهاك لأحكام القانون الدولي

 الجماعية أو الثأرية من الأفراد المحميين.
 ثالثاً: الحصار الإسرائيلي من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان

( 07تؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في التنقل والحركة، حيث تنص المادة )
في حرية التنقل حق كل شخص على  0122لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام من العهد الدو 

لذي التذرع بالاستثناء اولا يجوز  واختيار مكان إقامته، وحقه في حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 
يجوز تقييد في حالات محددة، بحيث ذكر العهد "لا  إلا تقييد حركة الحركة ورد في هذه المادة لممارسة

الحقوق الواردة في العهد بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن 
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية 

 .29مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
(، والذي صدر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في جلستها 72ق العام رقم )ويعتبر التعلي

لمفهوم الحق في  ، الأساس الفلسفي والقانوني الذي يحدد النطاق الواسع0111السابعة والستين في عام 
لهم الحق في  حرية التنقل والحركة.  وتنص الوثيقة على أن لكل الأفراد الحرية في اختيار سكنهم، وأن

 .  30مغادرة أي دولة بما فيها دولتهم
                                                           

: "لا يجوز معاقبة أي 0111( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 22المــادة ) - 27
السلب  .ع تدابير التهديد أو الإرهابشخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جمي

 .تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم" .محظور
 أُنظر: - 28

Jean Pictet, “Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in 

Time of War, Geneva: International Committee of the Red Cross "ICRC", 1958), p. 228. 

 
 .0122بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  من العهد الدولي الخاص( 1)المادة  - 29
 

 أُنظر: - 30
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على أن لكل  0122( من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري لعام 2وتنص المادة )
الأفراد الحق في حرية التنقل ضمن حدود الدولة، والحق في مغادرة الدولة بما فيها دولته، والرجوع لدولته، 

 .31والحق في الجنسية
ن لتقييد حرية الحركة للفلسطينيين، إذ أالاستثناء مبرراً شرعياً لقوات الاحتلال الإسرائيلي  تشكل حالاتولا 

، بل ( من العهد07) ما تقوم به تلك القوات ليس فقط انتهاكاً لمبدأ السماح والاحترام الوارد في نص المادة
  .حتى لمبدأ التقييد المشار إليه

اهضة التعذيب أن سياستي الحصار وهدم المنازل اللتين تمارسهما قوات الاحتلال كما اعتبرت لجنة من
( من اتفاقية منع التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ولا يمكن تبرير 02تشكلان انتهاكاً للمادة )

 .  32استخدام هاتين السياستين تحت أي ظرف من الظروف
ولك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ويؤكد تقرير البروفيسور ريتشارد ف

الأرض الفلسطينية المحتلة، أن الحصار على قطاع غزة غير مشروع بمعزل عن مجمل آثاره الإنسانية، 
ويشكل في جوهره حالة واضحة ومنهجية ومستمرة من العقوبة الجماعية المفروضة على سكان مدنيين، 

( من اتفاقية جنيف الرابعة.  إذن بحسب تقرير المقرر الخاص 22راً لأحكام المادة )ويشكل انتهاكاً مباش
يعتبر استمرار الحصار شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية غير المشروعة التي يمكن اعتبارها جريمة من 

ون تحت الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وحرماناً من الحاجات المادية الأساسية لسكان مدنيين يعيش
 .33الاحتلال، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني

 المبحث الثالث
 تداعيات الحصار الاسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة

تسبب الحصار الشامل لقطاع غزة في تدهور الأوضاع الصحية، وتعريض السكان، بمن فيهم المرضى، 
لأخطار مضاعفة.  نجم تدهور الأوضاع الصحية بشكل أساسي عن نقص الإمدادات الطبية، والأدوية 

                                                                                                                                                                                     
International Human Rights Instruments, (New York: United Nations, vol.1, 27 may 2008), Op.Cit p. 

223.  

للاطلاع على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أُنظر رابط موقع مركز موارد العدالة الاجتماعية  - 31
 الالكتروني:

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_2.pdf 
المركز  :غزة"، )من السفر عبر معبر رفح 22-02تقرير خاص حول "استمرار القرار الإسرائيلي بمنع الفئة العمرية من  - 32

 :مركزالرابط الالكتروني لل (.  للاطلاع على التقرير أُنظر02/1/70001، الفلسطيني لحقوق الانسان
http://pchrgaza.org/ar/?p=6856 

 أُنظر: - 33
Richard Falk, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian 

territories occupied since 1967, (New York: United Nations, General Assembly, Human Rights 

Council), 10 January 2011. 
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إمكانيات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وعن حرمان آلاف المرضى، الذين لا تتوافر 
 .لعلاجهم في مستشفيات القطاع، من السفر لتلقي العلاج في الخارج

يتناول هذا المبحث تداعيات الحصار الاسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزة من خلال تسليط 
الضوء على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، نقص وتعطل الأجهزة الطبية، منع المرضى من السفر 

وفاة عشرات المرضى بسبب الحصار، ابتزاز المرضى واعتقالهم على المعابر التي ي العلاج، للخارج لتلق
 تسيطر عليها اسرائيل، انقطاع الكهرباء ونقص الوقود في المنشآت الطبية بفعل الحصار.

 أولًا: الأدوية والمستلزمات الطبية
يدليات ومراكز الرعاية الصحية شهدت جميع المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والص

الأولية، خلال سنوات الحصار نقصاً شديداً ومستمراً في الأدوية والمستلزمات الطبية.  وانعكس ذلك سلباً 
جراء  على صحة سكان القطاع، وطرأ تدهور خطير في أوضاع المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة،

إلى جراء ذلك وقد اضطرت وزارة الصحة  ت طويلة. وقف صرف الأدوية والعلاجات الدورية لهم لفترا
اتخاذ بعض الإجراءات الطارئة على مدار سنوات الحصار، قلصت بموجبها الخدمات الصحية الأساسية، 

 .في العديد من العيادات وأقسام المستشفيات المختلفة
اولة في وزارة الصحة ، فقد بلغ العدد الكلي للأدوية المتداحصائيات وزارة الصحة الفلسطينيةوبحسب 

من الأصناف  %20أي ما نسبته  012صنفاً من الدواء، وقد بلغ عدد الأصناف التي نفذت كلياً  110
ووفقاً لنفس الاحصائيات   صنفاً. 21شهور  2-0المتداولة، بينما بلغ عدد الأصناف التي تكفي لمدة من 

صنف، وقد  107الطبية في وزارة الصحة  أيضاً، فإن العدد الكلي للأصناف المتداولة من المستلزمات
من الأصناف المتداولة، بينما بلغ عدد الاصناف  %21بنسبة عجز  212قدر عدد الاصناف الصفرية 

 .34صنفاً  22شهور  2-0التي تكفي لمدة 
 ووفقاً لنفس الاحصائيات فإن أهم أصناف الأدوية التي نفدت كلياً عدة مرات على مدار سنوات الحصار
تلك اللازمة لعلاج مرضى السرطان، والفشل الكلوي، وأدوية التلاسيميا، ومضادات السموم، والأدوية 

الصرع، الخاصة لأطفال الحاضنات )الخدج(، والأدوية الخاصة بأمراض الجهاز الهضمي، وأدوية مرض 
 الوراثي والأدوية النفسية.وأدوية مرض نزف الدم 

بية التي نفذت على فترات مختلفة على مدار سنوات الحصار تلك التي ومن أهم أصناف المستلزمات الط
وغرف العمليات  تستخدم في الأقسام الطبية المهمة كوحدات العناية المركزة، وحاضنات الأطفال،

العظام والعيون وجراحة وقسطرة القلب وأمراض الدم والأورام والطوارئ.   الجراحية، وأقسام الكلى وجراحة
ستلزمات التخدير والإنعاش، وورق تخطيط القلب، وأفلام الأشعة المقطعية، وأصناف أُخرى كما نفدت م
 .والتنفس الصناعي عمليات التخديرتستخدم في 

                                                           

 .2،1،1(، ص 7002، )غزة: وزارة الصحة، مركز المعلومات الصحية، 7002تقرير الصيدلة في قطاع غزة السنوي لعام  - 34
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 الأجهزة الطبيةنقص وتعطل ثانياً: 
شهدت المستشفيات والعيادات الطبية في قطاع غزة نقصاً شديداً في الأجهزة الطبية الضرورية، جراء 

طات الإسرائيلية توريد أجهزة جديدة أو توريد القطع البديلة لإصلاح الأجهزة المتعطلة.  وشكلت حظر السل
 أزمة الأجهزة الطبية عقبة كبيرة أمام استمرار عمل الطواقم الطبية في مستشفيات القطاع ومراكزه الطبية. 

ام الحمادين أن الحصار حال وأفاد المدير العام لإدارة الهندسة والصيانة في وزارة الصحة المهندس بس
مما تسبب في  القديمة،دون تمكن الوزارة من جلب أي أجهزة طبية جديدة أو استيراد قطع غيار للأجهزة 

رداءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في بعض الأحيان، خصوصاً في أقسام الأشعة والألتراساوند لأن 
فيما قال ممثل   .ن أن بعضها معطل منذ سبع سنواتأجهزتها باتت قديمة وتحتاج إلى تجديد، فضلًا ع

منظمة الصحة العالمية في غزة محمود ظاهر أن الحصار الإسرائيلي أثر على منظومة الأجهزة الطبية 
 .35"وتسبب في خلل أدى إلى وجود ثغرات في آلية عملها غزة،في 
 CTو غزة،لمستشفى الشفاء بمدينة  MRIتوريد جهازي ) عدمأدى إغلاق معابر قطاع غزة إلى كما 

جهازاً عن العمل في مختبرات مستشفيات وزارة  11لمستشفى ناصر بمدينة خان يونس(.  كما توقف 
جهازاً من أجهزة الأشعة المتنقلة، بسبب منع السلطات المحتلة توريد قطع الغيار البديلة.   71الصحة، و

ير من الأجهزة، بسبب القطع المتكرر للتيار الكهربائي، ما كما تعطلت اللوحات الإلكترونية والرقمية لكث
هدد حياة العشرات من المرضى في أقسام العناية المكثفة والعمليات.  ومن أهم الأجهزة التي تعطلت 

لكشف التهاب الكبد الوبائي،  PCRFخلال سنوات الحصار، أجهزة التحليل الكيميائي للدم، وجهاز 
كما منعت سلطات الاحتلال دخول  الدم المستخدمة في أقسام العناية المركزة.  وأجهزة تحليل الغازات في

بالكامل تم شراؤه قبل فرض الحصار على  تغطية تشمل قسم الكلى بحجم كبير قادر على UPSجهاز 
القطاع.  جدير بالذكر أن قسم الكلى بمستشفى الشفاء بحاجة شديدة لمثل هذا الجهاز الذي من شأنه أن 

ياة عشرات المرضى الذين يغسلون الكلى، خاصة في حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، ينقذ ح
 .36والذي من شأنه أن يمنع تجلط الدم عند المرضى

من نقص في  بدوره يقول رئيس قسم الكلى بمجمع الشفاء الطبي د. عبد الله القيشاوي: "تعاني المستشفيات
ونتيجة ازدياد  طويلة،تأخر علاج المرضى لفترات ونتيجة هذا النقص ي الكلى، اللازمة لمرضى الأجهزة

، ما يجعل الاجهزة عرضة للتلف والاستهلاك المحدودة اعداد المرضى تزداد ساعات العمل على الاجهزة
 .  37السريع"

                                                           

 .2/00/7000 ،غزة الهندسة والصيانة بوزارة الصحة، إدارةنظمتها ورشة عمل  في قطاع غزة، نتائج جرد الأجهزة الطبية - 35
أثر سياسة الحصار الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة بعد ثلاثة أعوام من  يتناوللم يبدأ،  اعمارحصار لم يتوقف و تقرير  - 36

 .72، ص (7000، نوفمبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان)غزة:  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،
جريدة الحياة الله:  )راممريض،  200مرضى الكلى في غزة.. معاناة متفاقمة، نقص الادوية وتعطل أجهزة الغسيل تهددان حياة  - 37

 الالكتروني:الجريدة رابط للمزيد أُنظر ، (07/2/7002الجديدة، 
 http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=221274y2232948Y221274#sthash.3rvfbUdT.dpuf  
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 منع المرضى من السفر للخارج لتلقي العلاجثالثاً: 
بسبب النقص الشديد في المرافق  الخطيرة،لأمراض تعجز مستشفيات قطاع غزة معالجة الكثير من ا

-الصحية، ونقص التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة ونقص الخبرات البشرية.  وتضطر وزارة الصحة 
تحويل مئات المرضى سنوياً للعلاج خارج مستشفيات القطاع، وخاصة مرضى القلب،  إلى-لذلك  نتيجة

 والأعصاب، والعيون، والأورام.  
كان عدد المرضى الذين كان يُسمح لهم  7002الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة في يونيو  فرض قبل

بالمرور عبر معبر بيت حانون "ايريز" للوصول الى مستشفيات اسرائيل والضفة الغربية المحتلة يزيد عن 
عدد  قلصت السلطات المحتلة هذا 7001-7002حالة يومياً.  وخلال سنوات الحصار الأولى  20

المرضى المسموح لهم باجتياز المعبر والوصول للمستشفيات الاسرائيلية ومستشفيات الضفة الغربية 
حالة يومياً  12-72إلى ارتفع العدد ليصل  7000مرضى كمعدل يومي.  ومنذ عام  00ليصبح أقل من 

بية، ولا يعتبر هذا يسمح لهم باجتياز المعبر والوصول للمستشفيات الاسرائيلية ومستشفيات الضفة الغر 
العدد كافياً لعلاج مرضى قطاع غزة، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي شهدها القطاع منذ عام 

 .  38وحتى الآن 7002
وفي تطور غير مسبوق، أقدمت السلطات الإسرائيلية خلال فترة الحصار على حرمان فئات جديدة من 

لى المستشفيات لتلقي العلاج، وهم المرضى المرضى من السفر عبر معبر بيت حانون للوصول إ
نما  المصابون بأمراض فقدان البصر وبتر الأعضاء، بدعوى أن حالاتهم لا تحتاج إلى إنقاذ حياة، وا 
يحتاجون إلى جودة حياة، وهو ما رفع عدد المرضى الذين رُفضت طلباتهم للوصول إلى المستشفيات 

 .39المحولين إليها
، على تحديد عمر 7002بحق المرضى، أقدمت سلطات الاحتلال في نوفمبر وفي خطوة تعسفية جديدة 

مرافقي المرضى المحولين من قطاع غزة للعلاج في مشافي الداخل أو الضفة الغربية، بما لا يقل عن 
 .40عاما، وقد حرم هذا القرار مئات المرضى من التوجه للعلاج في مشافي الداخل أو الضفة الغربية 22

السلطات المحتلة في عام  در دائرة العلاج في الخارج في وزارة الصحة برام الله، فقد عرقلتووفقاً لمصا
حالة مرضية محولة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة  221مرور  7007

ي وف، حالة مرضية 07221عرقلت السلطات المحتلة مرور  7002وفي عام الغربية والقدس المحتلة، 
حالة مرضية محولة للعلاج في المستشفيات  27011عرقلت السلطات المحتلة مرور  7001عام 

                                                           

 مصدر المعلومات: الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة. - 38
بيان صحفي: إسرائيل تقيد وصول مرضى قطاع غزة إلى العلاج الطبي الطارئ إذا كان مرضهم لا يهدد الحياة، )غزة: مركز  - 39

 (.  للاطلاع على البيان أُنظر موقع المركز الالكتروني:20/2/7000الميزان لحقوق الانسان، 
http://www.mezan.org/post/10397 

 .2، ص ،(، )غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الانسان7002نوفمبر  20-0تقرير حالة المعابر  - 40
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، عرقلت السلطات المحتلة 7002الإسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفي عام 
 .41حالة مرضية 27011مرور 
 وفاة عشرات المرضى بسبب الحصاررابعاً: 

في وفاة عدد  7002لقاسية منذ فرض الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة في يونيو تسببت الإجراءات ا
كبير من المرضى الين يعانون أمراضاً خطيرة ومستعصية بسبب حرمانهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج 

لاج في الخارج.  ووفقاً لوزارة الصحة فقد بلغ عدد المرضى الذين قضوا جراء منعهم من السفر لتلقي الع
مريضاً، وقد قضى هؤلاء المرضى إما بسبب الإجراءات البطيئة والمعقدة والصعوبات  221في الخارج 

التي تضعها سلطات الاحتلال في طريق علاجهم، أو بسبب رفض منحهم تصاريح للمرور عبر حاجز 
ستشفيات بيت حانون للوصول إلى مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة أو الم

الإسرائيلية، أو بسبب عرقلة إجراءات سفرهم عبر معبر رفح البري، للوصول إلى المستشفيات المصرية أو 
 .42مستشفيات الدول المجاورة، أو بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية في مستشفيات القطاع

 على المعابر التي تسيطر عليها اسرائيل خامساً: ابتزاز المرضى واعتقالهم
الغربية، بما فيها مستشفيات مدينة  ني مرضى قطاع غزة المحولين للعلاج إلى مستشفيات الضفةيعا

القدس المحتلة، والمستشفيات الإسرائيلية جراء امتهان كرامتهم الإنسانية، وتعرضهم للابتزاز على أيدي 
بالحصول على ومساومتهم على التعاون معها في مقابل منحهم تسهيلات  ضباط أمن القوات المحتلة،

وفي حالة عدم استجابة المرضى للمحققين الإسرائيليين وتقديم معلومات لهم، فقد  للعلاج، تصاريح مرور
لا يُسمح لهؤلاء المرضى باجتياز المعبر والوصول إلى المستشفيات المحولين لها لتلقي أو استكمال 

 .43علاجهم
ات المرضى أو مرافقيهم بمجرد وصولهم على صعيد متصل اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عشر 

المعبر، وقد أفاد عدد من المرضى أن تعرضوا لاستجواب لساعات طويلة قبل أن يتم اعتقالهم رغم تردي 
 .44أوضاعهم الصحية

                                                           

 .7002، 7001، 7002، 7007التقارير السنوية لدائرة العلاج في الخارج في وزارة الصحة برام الله لأعوام  - 41
للمزيد من المعلومات حول حالات الوفيات الناجمة عن منع المرضى من العلاج في الخارج راجع موقع وزارة الصحة  - 42

 الالكتروني:
http://www.moh.gov.ps/portal 

(.  72/1/7002الاحتلال يحول معبر بيت حانون إلى مصيدة للابتزاز والاعتقال وسحب تصاريح، )رام الله: جريدة الأيام،  - 43
 للاطلاع على المزيد حول الموضوع أُنظر موقع جريدة الأيام الالكتروني:

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10d81ef8y282599160Y10d81ef8# 

بيان صحفي: قوات الاحتلال تواصل ابتزاز المرضى واعتقالهم، مركز الميزان يستنكر ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف  - 44
 للاطلاع على البيان أُنظر موقع المركز الالكتروني: (. 01/1/7002مركز الميزان لحقوق الإنسان، )غزة:  ،الانتهاكات الإسرائيلية

http://www.mezan.org/post/21845 
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وقد بلغ عدد المرضى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال على معبر بيت حانون "ايريز" منذ بداية عام 
.  بينما 45من مرافقي المرضى 1عتقلت قوات الاحتلال خلال نفس الفترة مرضى، كما ا  2، بلغ 7002

 2اعتقلت قوات الاحتلال  7001مرضى.  وفي عام  1، 7002اعتقلت قوات الاحتلال خلال عام 
من  2مرضى و 2اعتقلت قوات الاحتلال  7002، وفي عام 46مرضى واثنين آخرين من مرافقي المرضى

مرضى، كما اعُتقل اثنين من  1بلغ عدد المعتقلين من المرضى  7007 ، وخلال العام47مرافقي المرضى
مريضاً،  01اعتقلت قوات الاحتلال  7000وحتى نهاية عام  7001ومنذ بداية عام   .48مرافقي المرضى

 .مرافقين لمرضى 2و
 بفعل الحصار سادساً: انقطاع الكهرباء ونقص الوقود في المنشآت الطبية

 خاصة العمل، عن الكهرباء توليد محطة توقف جراء حقيقية أزمة تعاني أنها غزة في الصحة وزارة أكدت
 في الكهربائية المولدات لتشغيل اللازم السولار مادة من في مخزونها حاد نقص من تعاني أنها

 القدرة، أشرف .د وأكد انقطاع الكهرباء.  ظل في الأولية الرعاية ومراكز الصحية والعيادات المستشفيات
جراء  الصحي وضعهم بتفاقم مهددون  غزة قطاع مرضى من %10 من أكثر أن الوزارة، باسم ناطقال

 لتشغيل المخصص السولار من الاستراتيجي المخزون  وتدهور الكهربائي التيار انقطاع ساعات عدد زيادة
 كارثة من القدرة .د حذر كما الأولية.  الرعاية ومراكز المستشفيات الموجودة في الكهربائية المولدات
 برتوكولاتهم تعتمد والتي مباشر، المستشفيات بشكل في الحيوية الأقسام في المرضى كافة ستطال صحية

أقسام  في الخدج الأطفال لاسيما الطبية، بالأجهزة المرتبط الكهربائي التيار استمرار على العلاجية
انقطاع التيار  أن وأضاف الفائقة.  العناية غرف فيوالمرضى الراقدين  كلوي،ال فشلال ومرضى الحضانة،

                                                           

بيان صحفي: سلطات الاحتلال تخضع مريضاً للتعذيب وتتسبب في وفاته بسبب حرمانه من العلاج، )غزة: مركز الميزان  - 45
 (.  أُنظر البيان والاحصائية على رابط موقع المركز الالكتروني:02/1/7002لحقوق الانسان، 

http://www.mezan.org/post/22480 
، غزة بيان صحفي: مركز الميزان يستنكر ابتزاز واعتقال قوات الاحتلال للمرضى ويطالب برفع الحصار المفروض على قطاع - 46

 ابط موقع المركز الالكتروني:على ر البيان  (.  أُنظر71/00/7001)غزة: مركز الميزان لحقوق الانسان، 
http://www.mezan.org/post/19704 

أُنظر  (.2/7/7002بيان صحفي: قوات الاحتلال تواصل اعتقال المرضى ومرافقيهم، )غزة: مركز الميزان لحقوق الانسان،  - 47
 المركز الالكتروني:البيان والاحصائية على رابط موقع 

http://www.mezan.org/post/17987 
بيان صحفي: مركز الميزان يستنكر اعتقال قوات الاحتلال مريضاً أثناء ذهابه لمقابلة المخابرات في معبر بيت حانون، )غزة:  - 48

 أُنظر البيان والاحصائية على رابط موقع المركز الالكتروني: (. 7/0/7002مركز الميزان لحقوق الانسان، 
http://www.mezan.org/post/16028 
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 والمختبرات والتوليد النساء الطوارئ، الاستقبال، أقسام، عملياتال الكهربائي يهدد بتوقف العمل في غرف
 .49الأزمة استمرت حال القطاع في مستشفيات كافة في التشخيصية والأشعة
 النقص أن الشفاء، مستشفى في المركزة العناية وحدة مدير نائب عيادة، أبو كمال الدكتور أفاد بدوره،
في مرات  حدث مثلما الطوارئ، حالة إعلان على الصحة وزارة والكهرباء، يجبر الوقود إمدادات في الحاد
 باستثناء العمليات الجراحية كافة تعليق يتم الطوارئ  حالة وخلال نموذجاً(.  7007 فبراير )شهر عديدة

 ما والغسيل، المياه تنقية خدمات والتدفئة(، وتقليص المكيفات )التبريد وقف يتم كما   الطارئة. العمليات
 القلب مراقبة أجهزة أن عيادة أبو .د وأضاف والصحة.  النظافة مستوى  على آثار واضحة عليه يترتب
 الأجهزة في الداخلية المجسات تتعطل حيث التيار الكهربائي، انقطاع عند عملها عن تتوقف الدم وضغط
 إلى يؤدي ما وهو أجهزة الإنذار، عمل اضطراب إلى يؤدي الذي الأمر الكهرباء، انقطاع نتيجة الطبية
 .50صحيح بشكل المريض حالة تشخيص على القدرة عدم

 المبحث الرابع
من الانتهاكات الإسرائيلية لحق سكان القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان موقف 

 الصحةالقطاع في 
تداعيات خطيرة انعكست سلباً على الواقع  7002نجم عن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة منذ عام 

الصحي في القطاع، وتسبب ذلك في انتهاكات خطيرة لحقوق سكان القطاع الصحية.  يتناول هذا 
الصحة، المبحث موقف القانون الدولي الانساني من الانتهاكات الإسرائيلية لحق سكان القطاع في 
 وموقف القانون الدولي لحقوق الانسان من الانتهاكات الإسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحة.
 أولًا: موقف القانون الدولي الانساني من الانتهاكات الإسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحة

 وجه على والجرحى وللمصابين عام، بشكل للمدنيين الصحية الحقوق  الإنساني، الدولي القانون  كفل
 لإرساليات الحر بالنقل والسماح والنساء، والأطفال والمرضى، الحماية للجرحى توفير عبر الخصوص،

 العقوبات فرض عن والامتناع بتقديم المساعدة الطبية للطواقم والسماح الحيوية، الغذائية والمواد الأدوية
 .الجماعية

 الحرب وتحت الاحتلال، زمن في المدنيين بحماية المتعلقة 1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية أولت وقد
 لعمليات الخاصة الحماية تأمين على الاتفاقية تلك حيث حرصت الصدد، هذا في خاصين واهتماماً  عناية

                                                           

بيان صحفي: كارثة صحية وبيئية تحدق بقطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود، )غزة: المركز الفلسطيني لحقوق  - 49
 (.  للمزيد من التفاصيل أُنظر رابط موقع المركز الالكتروني:02/7/7007ان، الإنس

 http://pchrgaza.org/ar/?p=4228 

قطاع غزة" حول أثر انقطاع الوقود والكهرباء على حياة  تقرير "لا حلول في الأفق، أزمة الوقود والكهرباء تشل الحياة في - 50
.   للاطلاع على تفاصيل أكثر 1(، ص 70/2/7007مركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السكان المدنيين في قطاع غزة، )غزة: ال

 أُنظر التقرير على موقع المركز الالكتروني:
http://www.pchrgaza.org/files/2012/gaza_report-20-3-2012.pdf 
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 المستشفيات، وعمل الصحية، الرعاية خدمات الاتفاقية نظمت وقد المدنيين.  من والمرضى الجرحى نقل
 (.  22، 21، 70، 70، 01، 01، 02، 02، 02الاتفاقية ) مواد من عدد في ذلك وظهر

 أغسطس/آب 12 في المعقودة جنيف الملحق لاتفاقيات ،1977 لعام الأول الإضافي البروتوكول أما
 دور على جنيف لاتفاقيات مكملاً  يعتبر والذي المسلحة، الدولية المنازعات بحماية ضحايا المتعلق 1949
، 02، 02وجاء ذلك في المواد ) وحمايتهم، والمرضى الجرحى في إنقاذ الغوث وجمعيات المدنيين السكان

 ( من البروتوكول.10، 10، 22، 27، 20
 توفر وأن الصحية والشروط العامة الصحة بتأمين الاحتلال دولة الإنساني، الدولي القانون  ألزم كما

 ذلك على ونصت المحتلة، الأراضي في انلمسك الطبية والعناية وسائلها الأغذية به تسمح ما بأقصى
 .الرابعة جنيف اتفاقية ( من22، 22) المادتان
 السكان، لمصلحة التي تعمل الإغاثة مشاريع بقبول الاحتلال دولة الإنساني، الدولي القانون  ألزم كذلك
 المحتلة، الأراضي داخل عملها تنفيذ من لتمكينها تصرفها تحت التي الوسائل بكل التسهيلات لها وتوفر

 شحنات بكفالة الاحتلال دولة فتلزم الأحمر، للصليب الدولية كاللجنة محايدة هيئات أو دول بها والتي تقوم
 من حال بأي الإغاثة بعثات تعفي ولا جنيف، اتفاقية من (22للمادة ) وفقا   حمايتها، وضمان الأغذية
 الطبية والخدمات والمعدّات الغذائية توفر المؤن  أن في التامة مسؤوليتها تحمل من الاحتلال دولة الأحوال
 .51تصرفها تحت التي الوسائل به تسمح ما وبأقصى المحميين للسكان

 تفرضهالذي  عن الحصارتعتبر الانتهاكات الخطيرة لحق سكان القطاع في الصحة، والناجمة  ،عليهو 
 دون  يحولتدهور الأوضاع الصحية، و ، الذي يتسبب في غزة قطاع على الإسرائيلي الاحتلال سلطات
 الإنساني.  الدولي للقانون  صارخاً  انتهاكاً  المناسبة، الصحية الخدمات تقديم

 ثانياً: موقف القانون الدولي لحقوق الانسان من الانتهاكات الإسرائيلية لحق سكان القطاع في الصحة
قيات على احترامها والتقيد بما ورد فيها من يلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الدول المصدقة على الاتفا

اسرائيل منضمة لمعظم الصكوك الدولية المكونة للقانون الدولي الانساني، ونظراً لأنها لأن  حقوق.  ونظراً 
كان الالتزام بما نصت عليه هذه الصكوك تجاه س كذلك ما زالت محتلة لقطاع غزة، فإنه يترتب عليها

  قطاع غزة.
، قد أهدر جميع الحقوق الصحية التي 7002وفي الواقع فإن الحصار المفروض على القطاع منذ عام 

تكفلها الصكوك الدولية  المعنية بحماية الحق في الصحة، وعليه فإن الممارسات الاسرائيلية التعسفية 
دولية التي تتناول الناجمة عن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة قد انتهكت وبشكل جسيم معظم  الصكوك ال

(، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 0111الحق في الصحة، ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
(، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 0122أشكال التمييز العنصري )

                                                           

 .2، ص (7007، يونيو مركز الميزان لحقوق الانسان ، )غزة:واقع الحق في الصحة لمرضى السرطان في قطاع غزةتقرير  - 51
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لإعلان الخاص بحقوق المعوقين (، ا0120، الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً ))0122)
، )0111(، اتفاقية حقوق الطفل )0121(، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )0122)

 .)0110مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية )
قطاع غزة الصحية، تكون قد أخلت وبالتالي فإن اسرائيل، وفي ضوء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق سكان 

بالتزاماتها وواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، فهي لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحميها ولا 
تفي بها بأدنى متطلباتها، بل على العكس تمعن في انتهاكها.  وعليه تمثل انتهاكات اسرائيل لكافة 

ان، وبخاصة نلك المتعلقة بالحق في الصحة، وما يترتب على الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الانس
 الانسان. لحقوق  الدولي للقانون  صارخاً  ذلك من إهدار كافة الحقوق الصحية لسكان القطاع انتهاكاً 

 الدراسة: نتائج
لي على الواقع الصحي في قطاع غزة إلى مجموعة تبحث أثر الحصار الاسرائيخلصت هذه الدراسة التي 

 :النتائج، هي كالتاليمن 
شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية  7002يمثل الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام  -

التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، كما يعتبر شكلًا من أشكال القصاص أو الثأر من السكان المدنيين 
 طير لأحكام القانون الدولي الانساني.الفلسطينيين المحرم دولياً، وهو بالتالي انتهاك خ

 سيما المادةيعتبر الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الانسان لا  -
، ولا تشكل القيود المحدودة على 0122( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 07)

برراً لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتقييد حرية الحركة للفلسطينيين، حرية الحركة المسموح بها في المادة م
حيث أن ما تقوم به تلك القوات ليس فقط انتهاكاً لحرية الحركة، بل حتى لمبدأ التقييد المشار إليه في 

 المادة.
تسبب الحصار الشامل لقطاع غزة في تدهور الأوضاع الصحية، وتعريض السكان، بمن فيهم  -

لأخطار مضاعفة.  ونجم تدهور الأوضاع الصحية في القطاع بشكل أساسي عن نقص المرضى، 
الإمدادات الطبية، والأدوية، وعن حرمان آلاف المرضى من السفر للعلاج في الخارج، وعن تعرض 
المرضى المسموح لهم بالسفر للابتزاز أو الاعتقال، وعن انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في 

 ت والمراكز الطبية.  وقد أدى ذلك إلى تدهور صحة آلاف المرضى، ووفاة العشرات منهم.المستشفيا
 سلطات تفرضهالذي  عن الحصارتعتبر الانتهاكات الخطيرة لحق سكان القطاع في الصحة، والناجمة  -

 تقديم دون  غزة، الذي يتسبب في تدهور الأوضاع الصحية، ويحول قطاع على الإسرائيلي الاحتلال
 الإنساني.  الدولي للقانون  صارخاً  انتهاكاً  المناسبة، الصحية الخدمات

تمثل انتهاكات اسرائيل لكافة الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وبخاصة نلك المتعلقة  -
 صارخاً  بالحق في الصحة، وما يترتب على ذلك من إهدار كافة الحقوق الصحية لسكان القطاع انتهاكاً 

 الانسان. لحقوق  الدولي للقانون 
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 توصيات الدراسة:
 المجتمع الدولي 

الإسرائيلي لوقف العمل بسياسة الحصار، وذلك من أجل الضغط الدولي الفاعل على سلطات الاحتلال  -
تمكين سكان القطاع من الحركة بحرية، وخاصة المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات 

 .القطاع
الاحتلال من أجل فتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية، حتى الضغط على سلطات  -

 يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية.
 ومن أهمها ،التي أقرتها الأمم المتحدةالأساسية إجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقواعد والمبادئ  -

  .  من الصحة يمكن بلوغه التمتع بأعلى مستوى  الحق في
 0111كما تحددها اتفاقية جنيف الرابعة لعام لية للسكان المدنيين الفلسطينيين توفير الحماية الدو  -

الانتهاكات من أجل وقف والعمل بشكل فاعل ، وتحت الاحتلال الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب
التي تواصل سلطات الاحتلال اقترافها ضد المدنيين الفلسطينيين، ، الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

 أهم أشكالها. أحدويمثل الحصار المحكم المفروض على قطاع غزة 
والمهدد جراء سياسة الحصار،  امج اغاثية دولية عاجلة لإنقاذ القطاع الصحي المتضررتوفير بر  -

اسية اللازمة لعمله، ومنع أي امكانية حقيقية لتطويره بالانهيار في حال استمر منع توريد الاحتياجات الأس
 .ومواكبة التقدم الطبي على مدار عشر سنوات

التأكيد على أن التسهيلات المزعومة لسلطات الاحتلال بتخفيف الحصار هي محاولة للتغطية على  -
 القيود المفروضة على عدم قانونية هذه السياسة المحظورة وفقاً للقانون الدولي، والمطالبة بإزالة جميع

 توريد الاحتياجات الطبية وعلى سفر المرضى لتلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع.  
 السلطة الفلسطينية 

زالة كافة آثار الانقسام المدمرة،ري على إعادة اللحمة الوطنيةالعمل الفو  - من أجل الخروج من  ، وا 
عن قطاع غزة، وفتح كافة  جل رفع الحصاروتوحيد الجهود من أ ،الأزمات القاسية التي يعانيها القطاع

 التجارية والمخصصة لعبور للأفراد. المعابر
الحصار  لحقت بالقطاع الصحي جراءعلى الأضرار الكارثية التي  والجهود للتغلببذل أقصى الطاقات  -

 .قطاع غزةالمفروض على 
، والعمل على تقديم التوصيات اللازمة طاع الصحيالقلمتابعة أداء عليا تشكيل لجنة طوارئ وطنية  -

القطاع الصحي، العاجز عن الوفاء باحتياجات  لإنعاشإلى الجهات المعنية لتقوم باتخاذ التدابير اللازمة 
 سكان قطاع غزة الصحية.  
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هم لإنقاذ المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ولا تتوفر امكانية لعلاج ة طارئةتبني سياسات صحي -
في مستشفيات القطاع، والعمل على تمكينهم بأقصى سرعة من مغادرة القطاع للوصول إلى مستشفيات 

 الخارج )المتعاقدة مع وزارة الصحة الفلسطينية( الملائمة لعلاجهم.  
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 المراجع:
 أولًا: الكتب

 العامة والتوصيات العامة التيالصكوك الدولية لحقوق الانسان تجميع للتعليقات  -
 (.7001مايو  72اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، )نيويورك: الُأمم المتحدة، 

ديفيد المييدا وروبرت برلين، دليل دراسي، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،  -
 (.7002تا، )الولايات المتحدة الأمريكية، مركز حقوق الإنسان بجامعة منيسو 

الطبعة الأولى،  ٬)القاهرة: مكتبة جزيرة الورد ٬هولوكوست غزة في نظر القانون الدولي ٬عبد الله الأشعل -
7000 .) 

عبد الرحمن محمد علي، وآخرون، إسرائيل والقانون الدولي، )بيروت: مركز الزيتونة للدراسات  -
 (7000والاستشارات، الطبعة الأولى، 

ي، أوضاع قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحصار الاسرائيلي، )أبو فضل عصام المزين -
 (.7001ظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى، 

ماهر حامد الحولي وعبد القادر صابر جرادة، التكييف الشرعي والقانوني للحرب على غزة، )غزة:  -
 (، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني.7000سلسلة الدراسات الإسلامية، يونيو مجلة الجامعة الإسلامية، 

 ثانياً: التقارير
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، عام على تطبيق اتفاقية المعابر.. عام آخر من معاناة السكان  -

 .01/07/7002المدنيين الفلسطينيين، غزة، 
، غزة، 20/2/7000-02/2/7000ة المعابر في قطاع غزة المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، حال -
0/1/7000  . 
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، حصار لم يتوقف واعمار لم يبدأ، يتناول أثر سياسة الحصار  -

الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة بعد ثلاثة أعوام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، غزة، 
 (.7000نوفمبر 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أثر انقطاع الوقود والكهرباء على حياة السكان المدنيين في قطاع  -
 .   70/2/7007غزة، غزة، 

من  22-02المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، استمرار القرار الإسرائيلي بمنع الفئة العمرية من  -
 .02/1/7001السفر عبر معبر رفح، غزة، 

ديسمبر  غزة،، 7002نوفمبر  20-نوفمبر  0فلسطيني لحقوق الانسان، حالة المعابر المركز ال -
7002. 

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، قطاع غزة: خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة، غزة،  -
77/07/7002 . 
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التقرير السنوي المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة،  -
 .1/2/7002، غزة، 7002لعام 

مركز الميزان لحقوق الانسان، واقع الحق في الصحة لمرضى السرطان في قطاع غزة، غزة: يونيو  -
7007. 

، غزة، 7002وزارة الصحة، مركز المعلومات الصحية، الصيدلة في قطاع غزة، التقرير السنوي لعام  -
7002. 

 ة: بيانات وأخبار صحفيثالثاً 
الأيام، الاحتلال يحول معبر بيت حانون إلى مصيدة للابتزاز والاعتقال وسحب تصاريح، رام الله،  -

72/1/7002  . 
الحياة الجديدة، مرضى الكلى في غزة.. معاناة متفاقمة، نقص الادوية وتعطل أجهزة الغسيل تهددان  -

 .07/2/7002مريض، رام الله،  200حياة 
وق الإنسان، كارثة صحية وبيئية تحدق بقطاع غزة جراء انقطاع الكهرباء ونفاذ المركز الفلسطيني لحق -

 .  02/7/7007الوقود، غزة، 
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، المركز يرحب بقرار السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح أمام  -

 . 72/1/7007تنقل سكان قطاع غزة، غزة، 
إسرائيل تقيد وصول مرضى قطاع غزة إلى العلاج الطبي الطارئ إذا  زان لحقوق الانسان،مركز المي -

 .  20/2/7000كان مرضهم لا يهدد الحياة، غزة، 
مركز الميزان لحقوق الانسان، مركز الميزان يستنكر اعتقال قوات الاحتلال مريضاً أثناء ذهابه لمقابلة  -

 .  7/0/7002المخابرات في معبر بيت حانون، غزة، 
 .  2/7/7002الميزان لحقوق الانسان، قوات الاحتلال تواصل اعتقال المرضى ومرافقيهم، غزة، مركز  -
مركز الميزان لحقوق الانسان، مركز الميزان يستنكر ابتزاز واعتقال قوات الاحتلال للمرضى ويطالب  -

 .  71/00/7001برفع الحصار المفروض على قطاع، غزة، 
 (.  01/1/7002مركز الميزان لحقوق الإنسان، قوات الاحتلال تواصل ابتزاز المرضى واعتقالهم، غزة:  -
مركز الميزان لحقوق الانسان، سلطات الاحتلال تخضع مريضاً للتعذيب وتتسبب في وفاته بسبب  -

 . 02/1/7002حرمانه من العلاج، غزة، 
أيام على فتحه، بريطانيا،  2إغلاق معبر رفح بعد وكالة قدس برس للأنباء، سلطات مصر تُعيد  -
2/2/7002. 

 : ورشات عمل رابعاً 
الهندسة والصيانة بوزارة الصحة،  إدارةنظمتها نتائج جرد الأجهزة الطبية في قطاع غزة، ورشة عمل  -

 .2/00/7000غزة، 
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 : المواقع الالكترونيةخامساً 
 موقع الُأمم المتحدة الالكتروني -

http://www.un.org/ar/documents/udhr 

 موقع الاعلانات والاتفاقيات الواردة في قرارات الجمعية العامة، الُأمم المتحدة الالكتروني -
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/795/14  

 موقع الصليب الاحمر الالكتروني -
 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

 موقع المفوض السامي لحقوق الانسان، الُأمم المتحدة الالكتروني -
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

 موقع المركز المصري لتعليم حقوق الانسان الالكتروني -
http://echre.org/old_ar/rights/moaak.html 

 موقع المعهد العربي لحقوق الانسان الالكتروني -
http://aihr-iadh.net/pdf/international principedeprotection.pdf 

 موقع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الإلكتروني -
http://pchrgaza.org/ar/?p=4372 

 موقع جريدة الأيام الالكتروني -
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10d81ef8y282599160Y10d 

 موقع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإلكتروني -
https://www.palestinercs.org/ar/inside.php?page=69&catid=2 

 موقع جريدة الحياة الجديدة الالكتروني -
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=221274y2232948Y221274#sthash.3rvfbU

dT.dpuf  

 موقع جامعة منيسوتا الالكتروني -
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGrighttohealth.html 

 موقع مركز موارد العدالة الاجتماعية الالكتروني -
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_2.pdf 

 يونيسف" الالكتروني:" للطفولةموقع منظمة الأمم المتحدة  -
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/cedaw_arabic.pdf 

 مركز موارد العدالة الاجتماعية الالكتروني -
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_2.pdf 

 موقع مركز الميزان لحقوق الالكتروني -
http://www.mezan.org/post/10397 

 موقع قدس برس الالكتروني -
http://www.qudspress.com/index.php?page=about 

 

http://aihr-iadh.net/pdf/international
http://www.mezan.org/post/10397
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 موقع وزارة الصحة الالكتروني -
http://www.moh.gov.ps/portal 

 
 : المراجع باللغة الانجليزيةسادساً 

- International Human Rights Instruments, (New York: United Nations, vol.1, 27 

may 2008). 

- Jean Pictet, “Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War, Geneva: International Committee of the Red 

Cross "ICRC", 1958). 

- Richard Falk, Report of the Special Rapporteur on the situation of human 

rights in the Palestinian territories occupied since 1967, (New York: United 

Nations, General Assembly, Human Rights Council), 10 January 2011. 
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 الطبية سررارالأ إفشاءجريمة 
 القاضي الدكتور / عبد القادر جرادة
 أسرتاذ القانون الجنائي المشارك

 ملخص الدراسرة:
إن طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض تتيح للأول الاطلاع على خصوصيات وأسرار مريضه 

 التي لا يبوح بها الأخير إلا مضطراً.
وسواء أكان السر متعلقاً بنفس المرض أم بخصوصيات أخرى اطلع عليها الطبيب بحكم رسالته، 
فإن هذا السر أمانة في عنقه؛ فإذا ما قام بإفشاء أسرار المريض، فقد تترتب عليه مسئولية جزائية ومدنية 

دارية.  وا 
Abstract 

The nature of the relationship between doctor and patient allows the 

doctor to have access to private information and secrets of his patient that the 

patient would not reveal voluntarily. Whether the secret relates to the actual 

medical condition or disease or other information exposed to the doctor as part 

of his work, this information is protected under Physician–patient privilege. If the 

physician violates the privacy of the patient or his confidentiality, it may lead  to  

criminal ،civil and administrative liability. 

 العدل وبهداه الحقبسم الله 
 ،وفضله الذي لا يعد ،على نعمه التي لا تحصى خير بداية دوماً وأبداً هي البدء بحمد الله 

ليه أنبنا وبه نستعين  .والصلاة والسلام على المبعوث هداية للخلق سيدنا محمد  .عليه توكلنا وا 
  :مقدمة

جسداً وروحاً  ؛رسالة نبيلة رائدة في تعاملها المباشر مع الإنسانالتداوي بواسطة التطبيب 
  .تهدف إلى شفاء المريض من علته بدواء مشروع ؛ومشاعر

حيث إن  ،ومن ثم فمن البديهي أن يفترض في الطبيب التميز بخصال وصفات متعددة ومتميزة
كاشف عن دواخل نفسه ومكنوناته  ؛الخارجية أمامه هسواتر من ه الذاتية و المريض يتعرى تماماً من أحاسيس

  .وعن غطاء بدنه وحواجزها دون تحفظ ولا مواربة
قرار هذا المبدأ يبعد فكرة الحصانة الطبية ،ن كل طبيب مسئول عن أعماله الطبيةلا ريب أو   ،وا 

أن تقوم رسالة إذ ليس من المتصور  ،ويؤمن حماية المرضى أو تعويضهم عن الضرر الحاصل لهم
الناس وعقولهم  اح الشارع للطبيب التصرف في أبدانبعدما أبقانونية الطب دون تقييدها بمسئولية 

 .وفقاً لضوابط معينة ؛ومشاعرهم
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م به في مهنة فمن المسل ،وأسرارهم ولا يختلف اثنان على خطورة تسريب معلومات المرضى
 ؛ولا أن تستباح ملفاتهم وأسرارهم،معلوماتهم  إفشاءفلا يجوز  ،أن تسود الثقة بين الطبيب والمريض ،الطب

  .الفلسطينيالشارع إلا بقيود مشددة نص عليها 
مريضه  أسرارطبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض تتيح للأول الاطلاع على خصوصيات و ف

خصوصيات أخرى اطلع وسواء أكان السر متعلقاً بنفس المرض أم ب ،التي لا يبوح بها الأخير إلا مضطراً 
فقد تترتب  ،المريض أسرار إفشاءفإذا ما قام ب ؛في عنقهفإن هذا السر أمانة  ،الطبيةعليها بحكم رسالته 

دارية  .عليه مسئولية جزائية ومدنية وا 
إلا بالتأثيث لقواعد قانونية ملزمة تساءل الأطباء ومن في حكمهم  ؛ولا يكون لذلك تأثير عملي

حتى لا تتخلف دائرة الجزاء الجنائي تحت ذريعة  ؛الالتزامات في جميع مراحل العمل الطبيعلى أساس 
 .عدم توافر ركن الضرر والعلاقة السببية في الجرائم الطبية

 :أهمية الموضوع :ثانيا  
والذي عرف  ،الطبية في مدى حساسية الموضوع سرارالأ إفشاءتكمن أهمية دراسة جريمة  -1

حيث أحدث جدلًا واسعاً حول الأسس القانونية التي على  ،وفقهياً وقضائياً على مر الأزمان نقاشاً قانونياً 
 .دارية للطبيب عن مسلكياته المؤثمةوالمدنية والإأساسها يمكن إثارة المسئولية الجزائية 

 سرارالأ إفشاءالقصور التشريعي الفلسطيني في ضبط النصوص الجزائية التي تجرم مفهوم  -2
  .دونما الرجوع والركون إلى القواعد العامة ،الطبية بشكل واضح وصريح

مزاحمة بعض المبادئ المتعارف عليها طبياً للاجتهاد القضائي في مراقبته للعمل الطبي  -3
 .في شقها الجزائيالطبية  سرارالأ إفشاءجل مساءلة الأطباء عن لأ

بحسب أضرار عظيمة وعواقب وخيمة تتفاوت الطبية آثار سيئة و  سرارالأ إفشاءيترتب على  -4
لذلك لا مناص من الحفاظ على سر المهنة من خلال نظام قانوني شامل متماسك  ؛طبيعة السر ونوعه

   .هإفشاءموضحاً طبيعة السر وحدوده وعقوبة 
المرضى قد يؤدي إلى تضارب في المصالح بين مصلحة المريض في حفظ  أسرار إفشاءإن  -5

ومن هنا وجب مراعاة المصالح  ؛كالتعلم والبحث العلمي والتقارير الطبية :سره وبين المصالح الأخرى 
 .بشكل يؤكد رعايتها دون الإخلال بواجب حفظ السر وكتمانه

الطبية يفيد في زيادة الوعي القانوني  سرارماية الجزائية للأتسليط الضوء على موضوع الح -6
خاصة  سراروتعريفهم بنظام الحماية المقررة لتلك الأ ،للمواطنينعلى مختلف المستويات سواء للأطباء أم 

ن هناك إهمالًا كبيراً في جعل الملفات الطبية مشاعة لكل والمشاهد أ ،بشكل واسعفي ظل عدم احترامها 
دون  فشاءالمرضى للإ أسرارمما يعرض  ؛تناقلها الأيدي دون أي تحفظوتفي المجتمع الفلسطيني الناس 

  .وجه حق
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لية الطبيب من أهم الأبحاث القانونية المعاصرة والتي كثرت فيها الإسهامات واتسع ؤو مس إن-7
وليات الطبيب وهي ضرورة الحفاظ على ئإلا أن هذه الأبحاث تطرقت عرضاً لأهم مس ؛حولها النقاش

حيث لا يزال الفراغ القانوني حول السر الطبي،  إفشاءولم تستوعب بصورة كافية مشكلة  ،المريض أسرار
هذا الموضوع يدعونا للبحث والنقاش سيما أن علم الطب هو علم متطور ومتجدد ويحقق المزيد من 

اد وبالتالي استمرار الاجته ،الأمر الذي يستدعي مواكبة التشريعات لهذا التطور ؛المنجزات العلمية
 .والدراسة حول هذا الموضوع

يُعد سلاحاً بتاراً ضد المسئولية  ،الجهل بالقانون الطبي الفلسطيني المتراكم عبر سنين خلت إن-8
  .الطبية سرارالأ إفشاءعن الجزائية للطبيب ومن في حكمه 

 أهداف الدراسرة: :ثالثا  
في القانون الفلسطيني مع الاشارة الى بعض  للأسرار الطبيةبيان مفهوم الحماية الجنائية  – 1

 .التشريعات المقارنة لتعم الفائدة
في مجموعة من  ةالطبية في القانون الفلسطيني المتناثر  سرارالأ إفشاءبيان مصادر تجرم  – 2

 .وركنا الجريمة والجزاء الجنائي المقرر لها التشريعات الفرعية
 .سرارالأ إفشاءن خلال تأثيم بيان المصالح التي يحميها الشارع م – 3
 .السر الطبي إفشاء القانونية التي يجوز فيهاحالات البيان  – 4

  دراسرة:إشكالية ال :رابعا  
فتتوسع بذلك متاهة  ،الطبية سرارالأ إفشاءجريمة تنحدر اشكالية الدراسة من محتوى وماهية 

وبالتالي  ،حتى بوجود الخبرة القضائية لتكوين قناعته الشخصية ؛القانونيةالقاضي في ضبط الأمور 
المنازعات الطبية  في-الأطباءأو  المرضى-أخرى يصعب الترجيح في مجال الإثبات لجهة على حساب 

وذلك أمام تخلف النصوص التشريعية الفلسطينية العامة والتشريعات الطبية في تحديد سياق عام  ؛الجزائية
 .الجزائية الطبية وليةئقوامه المس

 ؛: التشريعية والقضائيةالسلطتينشكالية تتمحور في سؤال عريض موجه بالخصوص إوهي 
فإلى أي حد يمكن القول بتوفيق  ،باعتبار الأخيرة رمزاً لإحقاق الحقوق وحماية الضعفاء وتحقيق العدالة

 ؟ممارسة عملهوبين حق الطبيب في  ،همأسرار حماية القضاء بين معادلة حماية حقوق المرضى في 
 :مجلس التشريعيتتفرع عنها مجموعة من التساؤلات نختزلها في سؤال موجه للو 
يتأسس حول صمت هذا الأخير عن فراغ النصوص المنظمة للمجال الطبي في ضبط العلاقة  *

لى متى ،بين الطبيب والمريض  ؟وا 
 :ا السؤال العديد من الأسئلة منهاويتفرع عن هذ

 ؟ما المقصود الطبيب ومن في حكمه – 1
 الطبية؟ سرارالأ إفشاءجريمة المقصود ب ما -2
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 ؟الطبية سرارالأ إفشاءجريمة ما خطورة  – 3
 ؟الطبية سرارالأ إفشاءجريمة مما يتكون ركنا  – 4
 ؟الطبيما حالات إباحة إفشاء السر  – 5
 ؟الطبية سرارالأ إفشاءلجريمة ما الجزاء الجنائي المقرر  – 6

 :منهجية البحث :ا  خامسر
وهو  ،في هذه الدراسة على أسلوب علمي بحثي متوازن يؤدي الغرض والغاية المرجوة منه اعتمدنا

 إفشاءالتي تتناول جريمة الأسلوب التحلـيلي التأصيلي للنصوص التي تنظم القوانين الطبية الفلسطيني 
وذلك من خلال إلقاء الضوء عليها بشكل أوسع وبصورة موضوعية بهدف استجلاء  ،الطبية سرارالأ

  .وبيان موقفنا تجاهها فيما يتصل بما فيها من ثغرات تشريعية ،حقيقتها
مع ضرورة الربط والتأثير في فهمه  ،فهذا المنهج يربط بين نصوص التشريع والمصلحة المحمية

لأن الأخير يستمد وجوده من  ؛لتي يتبعها التشريع الفلسطينيوتحليله وتأصيله بالسياسة الجزائية ا
  .فيصبح التشريع مادة حية واقعية متطورة ،المصلحة الاجتماعية التي يعبر عنها المشرع

 :هيكلية البحث :خامساً 
نظراً لحداثة هذه النوعية من  ؛لم يكن بالسهل اختيار خطة متوازنة تحقق الغاية من دراستنا 
ومن جهة أخرى التداخل والتعقيد والتشتت والتعدد الذي تشرئب به هذه  ،الفلسطينية من جهةالدراسات 

؛ مما أوصلنا لخطة تستهدف البيان والشرح والتعليق والنقد البناء والتوصية الهادفة ؛النوعية من الجرائم
  وذلك على نحو ما هو تالٍ:

 .المقصود بالطبيب :المبحث الأول
 .الطبية سرارالأ إفشاءماهية  :المبحث الثاني
 .الطبية سرارالأ إفشاءركنا جريمة  :المبحث الثالث
   .الطبي ارسر الأ إفشاءوعقوبة إباحة  :المبحث الرابع

 :المقصود بالطبيب :المبحث الأول
 :التعريف الفقهي للطبيب :المطلب الأول

فه بأنه النشاط الذي يعر تبوضع مفهوم ملائم للعمل الطبي حيث ضيقه البعض ب اءعنى الفقه
 .1للأصول والقواعد الطبية المقررة في علم الطب  وذلك وفقاً  ؛يباشره شخص متخصص بغية شفاء الغير

 ،وهناك اتجاه آخر وسع من مفهومه بحيث يشمل جميع مراحله من فحص وتشخيص وعلاج
 .2فعرفه البعض بأنه كل فعل يهدف إلى شفاء المريض ووقايته من الأمراض 

                                                 
 .6 ،5ص  م،2111 الإسكندرية، الجامعي،دار الفكر  للطبيب،المسئولية الجنائية  القبلاوي،د. محمود  الفقه:انظر في موقف ذلك  1
 .193ص  م،1998 عمان، والتوزيع،مكتبة الثقافة للنشر  الأول،الكتاب  العام،القسم  العقوبات،شرح قانون  المجالي،د. نظام  2
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 :التعريف القانوني للطبيب :ب الثانيالمطل
: كل طبيب مرخص له قانوناً بمزاولة أي من الطبيب بأنه عرف قانون الصحة العامة الفلسطيني

  .المهن الطبية
 .مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلية :وعرف المهن الطبية بأنها

المختبرات الطبية،  ،التشخيص بالأشعة ،مهن التمريض :أما المهن الصحية المساعدة فهي
 ،القبالة ،فحص السمع وتجهيز وسائل تحسين السمع ،تجهيز النظارات الطبية والعدسات ،فحص البصر

  .1الصحة وزارة الأسنان وأية مهنة أخرى تقرها  العلاج الطبيعي ومعامل ،التخدير
لا يجوز  " :2لعرب على أنهونص ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء ا

إلا بتصريح من نقابة الأطباء البشريين وبعد أداء القسم شفاهة أو كتابة  ؛ممارسة مهنة الطب البشري 
كما يشار إلى لائحة ميثاق  ،ويُراعى عند تسجيل الأطباء بسجلات النقابة المصوغات القانونية اللازمة

 ."شرف مهنة الطب عند البدء بالعمل في الامتياز قبل التخرج مهنياً 
 ،مباشرة أو ضمناً  ،ويحظر المشرع الفلسطيني على أي شخص أن يمارس الطب أو أن يتظاهر

 .إلا إذا كان مصرحاً بذلك ؛يمارس الطب أو أنه مستعد لممارسة الطب بأنه
 :3 الصحة ما يؤخذ بأنه يمنع وليس في قانون أطباء

أو قابلة مجازة من ممارسة  أو صيدلي مجاز ،أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان -أ
  .مهنهم بمقتضى القانون المتعلق بها

 .شخص آخر من تمريض المرضى أية ممرضة أو أي -ب
أو من آخر بلا مقابل أو أجر،  أي شخص من إسداء المشورة أو المعالجة من وقت إلى -ج

 .الطب الاشتغال مباشرة تحت إشراف شخص مصرح له بممارسة
ن الأشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة الطب  :4 وا 

يحملون أو يعتبرون أنهم يحملون إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى  الأشخاص الذين -أ
 .أطباء الصحة قانون 

 .سة الطبالأشخاص الذين يحملون تصريحاً مؤقتاً بممار  -ب
                                                 

ة " كل مؤسس بأنها:م والتي عرفت المؤسسة الصحية 2114( لسنة 21( من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم )1المادة ) راجع: 1
  ذلك.مرخص لها قانوناً لاستقبال المرضى وعلاجهم سواء أكانت مشفى أم عيادة أم مركزاً صحياً أم غير 

 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 2المادة ) راجع: 2
 م.1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني ) أطباء قانون ( من 3المادة ) راجع: 3
 م.1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني رقم ) أطباء قانون ( من 4المادة ) راجع: 4

" ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان  أنه:على م 1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني رقم ) أطباء قانون ( من 19المادة )نصت 
 شخص ألغيت إجازته أو تصريحه، أو جددت إجازته أو تصريحه بمقتضى هذا القانون، وكل كل شخص منح إجازة أو تصريحاً أو

 ".أوقف العمل بأي منهما 
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يجيز لهم الإقامة  إلا للفلسطينيين أو للذين حصلوا على إذن ؛ولا تمنح إجازة بممارسة الطب
 .1الدائمة في فلسطين 

ن طلب الحصول على إجازة بممارسة الطب المقدم من أي فلسطيني أو من أي شخص حصل  وا 
ويمنح المدير الإجازة للطالب  ،يجب أن يرفع إلى المدير ،على إذن يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين

 :2 اقتنع إذا ؛القانون  مع مراعاة أحكام
 .بأنه من ذوي الأخلاق الحميدة -أ

سنوات على الأقل في جامعة أو مدرسة طبية معترف بها  وبأنه درس علم الطب مدة خمس -ب
 .المدير من المدير ونال دبلوماً يعترف به

 .الدائمة في فلسطين وبأنه لم يفقد جنسيته الفلسطينية أو الإذن الذي يجيز له الإقامة -ج
 .3 يمنحها المدير ويستوفى رسم قدره جنيهان عن منح إجازة ممارسة الطب التي

في أية حالة  ،تزيد على ستة أشهر ويجوز للمدير أن يمنح تصريحاً مؤقتاً بممارسة الطب لمدة لا
الرخصة، ويجوز له بمحض إرادته أن يجدد ذلك  أو ريثما تتم معاملة إصدار ،ورياً يرى فيها ذلك ضر 

 وعن تجديد هذا ،عن كل تصريح مؤقت بممارسة الطب ( مل511ويستوفى رسم قدره ) .التصريح
 .4انتهاء أجله  ويترتب على كل شخص يحمل تصريحاً مؤقتاً أن يسلمه إلى المدير لدى  .التصريح

                                                 
 م.1947لسنة  (58الصحة رقم ) أطباء قانون ( من 5/1المادة ) راجع: 1
 م.1947لسنة  (58الصحة رقم ) أطباء قانون ( من 5/2المادة ) راجع: 2
 م.1947لسنة  (58الصحة رقم ) أطباء قانون ( من 5/3المادة ) راجع: 3
إذا منح الطالبون الحد الأعلى لعدد الإجازات  - 1على أنه : م 1947لسنة  (58الصحة رقم ) أطباء قانون ( من 7نصت المادة ) 4

مؤسسة طبية أو  ، يجوز لأية( من المادة الخامسة2الفقرة ) للمدير منحها في أية سنة معينة بمقتضى بممارسة الطب التي يجوز
 السامي لمنحها إجازة بممارسة الطب في تلك المؤسسة وبالنيابة علمية في فلسطين معترف بها من المدير، أن تقدم طلباً إلى المندوب

السامي إجازة للشخص  الجنسية الفلسطينية، أو إذناً يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين، ويمنح المندوب عنها فقط لأي شخص يحمل
درس علم الطب مدة خمس سنوات على الأقل من  وبأنه-ب  .الحميدة  بأنه من ذوي الأخلاق -أ  :المسمى في ذلك الطلب إذا اقتنع 

خصيصاً في تلك المؤسسة أو  سيمارس الطب وبأنه-ج  المدير.عترف بها من المدير ونال دبلوماً يعترف به طبية م جامعة أو مدرسة
 عنها.بالنيابة 

إذا  المادة،( من هذه 1بإمضائه، أن يلغي إجازة الطب الممنوحة لأي شخص بمقتضى الفقرة ) للمندوب السامي بأمر موقع يجوز- 2
ويشترط في ذلك، أن لا يصدر أمر بإلغاء  :مراعاتها ند )ج( من الفقرة المذكورة لم تراع أو توقفتاقتنع بأن الشروط المدرجة في الب

 السامي.المختص وللمؤسسة المختصة عرض القضية كتابة على المندوب  الإجازة إلا إذا أتيح للشخص
 ".قدره جنيهان عن إجازة ممارسة الطب التي يمنحها المندوب السامي  رسم يستوفى- 3

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P06009_7
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P06009_7
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يمارس العمل الطبي شخص له صفة الطبيب أي شخص رخص له القانون  فالمشرع أوجب أن
بل يلزم فوق ذلك أن يكون هناك  ،فلا يكفي لتوافرها الحصول على بكالوريوس الطب ،بمزاولة مهنة الطب

  .1ترخيص بمزاولتها صادراً عن الجهة المختصة وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها 
يجرمه قانون العقوبات وقانون  ببدنهمساس المريض أو ال سراركشف لأأي ولذا فالأصل أن 

نما يبيح الشارع سلوك الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد  ،مزاولة مهنة الطب وا 
وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب التشريعات الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل  ،واللوائح

  .لاً مزاولتها فع
أن  ،وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى التشريع

 .2باعتباره معتدياً  ؛أسراريكشفه من من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما 
 " دبلوماً أو درجة علمية أو عضوية أو إجازة أو :هذا وقد عرف المشرع الفلسطيني )دبلوم( بأنه

هيئة مسجلة أو  تفويضاً بممارسة الطب أو أية وثيقة أو شهادة أو أية درجة أو وثائق منحتها جامعة أو
يعملون بتفويض من حكومة تلك  أو منحها أشخاص ،كلية أو هيئة أخرى أو دائرة حكومة في أية بلاد

 .3البلاد " 
له بممارسة طب مصرح  ويراد بعبارة )الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان( أي شخص

  .4م 1945الرابعة من قانون أطباء الأسنان لسنة  المادة الأسنان بمقتضى
أي شخص مأذون بممارسة الطب  ،بممارسة الطب( ويقصد بعبارة )الشخص المصرح له

 .5 المادة الرابع بمقتضى

                                                 
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص  أنه:م على 2114( لسنة 21( من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم )81نصت المادة ) 1

عليها قانون أخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي 
عقوبة الحبس وجوبية إذا ترتب على المخالفة خسارة  تكون -1"  أنه:( منه على 82ونصت المادة ) ".بتيندينار أو بإحدى هاتين العقو 

 ".العقوبة في حال تكرار المخالفة  تضاعف-2 الأموال.في الأرواح أو أضرار جسيمة في 
( 21861رقم )نقض جنائي مصري  .196ص  ،32س  م،1981/ 2/3جلسة  ق، 51( لسنة 2261نقض جنائي مصري رقم ) 2

 .57س  م،2116/ 11/12جلسة  ق، 67لسنة 
 م.1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني رقم ) أطباء من قانون ( 2المادة ) راجع: 3
 " إن الأشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة طب على:م 1945( من قانون أطباء الأسنان لسنة 4) المادةنصت  4

 :الأسنان
يحملون إجازة بممارسة طب الأسنان صادرة بمقتضى هذا  أطباء الأسنان المتوفرة فيهم المؤهلات، الذين يحملون أو يعتبرون أنهم

 ". المادة الخامسة تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان بمقتضى القانون، أو الذين يحملون 
 .المادة أو بمقتضى من هذا القانون، المادة السابعة الذين يحملون تصريحاً بممارسة طب الأسنان بمقتضى أحكام الأشخاص

إذا لم يكن  شخص،يجوز لأي  لا- 1"  أنه:م على 1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني رقم ) أطباء ( من قانون 11نصت المادة ) 5
هذا القبيل، سواء أعبر عنه  طبيب" أو "جراح" أو "صيدلي" أو أي لقب أو نعت من" مصرحاً له بممارسة الطب، أن يستعمل لقب

بممارسة الطب أن يتخذ لنفسه أو  يجوز لأي شخص مصرح له لا- 2 .أم بحروف تدل على أنه حائز المؤهلات الطبية بألفاظ

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P06009_1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P06009_1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P06009_2
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P06009_2
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P06009_1
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegPart.aspx?pid=A06000_5#A06000_5
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegPart.aspx?pid=A06000_5#A06000_5
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegPart.aspx?pid=A06000_7#A06000_7
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegPart.aspx?pid=A06000_7#A06000_7
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" أن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب  :وقد قضت محكمة النقض
مزاولة مهنة لعده مرتكباً جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكون سوى جريمة  يكفييتقاضاها منهم لا 

 ،لكي يستولى على مال المرضى ؛فإنه إذا استعمل المتهم ،الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه
طرقاً احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم كانت جميع 

  .العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة في حقه
ذن فإن إدارة  -وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب -وظهوره ،المتهم مستوصفاً للعلاج وا 

انتحاله شخصية دكتور أجنبي وتكلمه بلهجة   ،أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب
ثم انتحاله اسم دكتور آخر وارتداؤه معطفاً أبيض كما يرتدى  ،أجنبية للإيهام بأنه هو ذلك الدكتور

واستعانته بامرأة تستقبلهم  ،وقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها لإيهامهم بأنه يفحصهموت ،الأطباء
إذ هو من شأنه أن يوهم  ،كل ذلك يصح اعتباره من الطرق الاحتيالية -وتقدمهم إليه على أنه هو الدكتور

 .1" المرضى فيدفعون إليه أتعاباً ما كانوا ليدفعوها إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب 
 :وقد يسمح الشارع لبعض الأشخاص من غير الأطباء بممارسة أعمال طبية معينة مثل

أي  ،وهؤلاء يعتبرون في حكم الأطباء بالنسبة للأعمال التي يمارسونها ،الحكيمات والقابلات والممرضات
  .إن الإباحة لهم تنصرف فقط إلى الأعمال المصرح لهم قانوناً القيام بها

يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن  -1"  :2وقد نص المشرع الفلسطيني على أنه 
غير أنه لا يجوز له  ،ومضمدين ومساعدين في ممارسة مهنته يستخدم تحت إشرافه الشخصي ممرضات

بممارسة الطب بمداواة المرضى أو معالجتهم أو إجراء عمليات لهم  أن يسمح لأي شخص غير مصرح له
 .تستدعي حذقاً طبياً أو براعة طبية حوال التيفي الأ

آخر غير مصرح له بممارسة الطب  كل شخص مصرح له بممارسة الطب ساعد شخصاً  -2
في أحوال  ،باستعمال مخدر أو بغير ذلك على مداواة شخص أو معالجته أو على إجراء عملية له إما

شائناً بمهنته بصفته شخصاً مصرحاً له  سلك سلوكاً  يعتبر أنه ،تستدعي حذقاً طبياً أو براعة طبية
أو إيقاف العمل بأي منهما  ،حسب مقتضى الحال ،أو تصريحه ويجوز إلغاء إجازته ،بممارسة الطب

 ." المادة التاسعة بمقتضى

                                                                                                                                                         
بمهنته أي لقب أو وصف من شأنه أن يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد  يستعمل أو يضع على محله أو عيادته أو فيما يتعلق

الإجازة أو التصريح  على درجة أو مؤهلات في مهنته تختلف عن درجته أو مؤهلاته الحقيقية التي ذكرها في طلب ائزالمعقول، بأنه ح
ويشترط في ذلك أن لا يجوز منع شخص  المدير:ووافق عليه  (الذي قدمه للمدير، أو في أي طلب تال )إن كان قد قدم طلباً آخر

 ".توراستعمال لقب "دك مصرح له بممارسة الطب من
 .691ص  ع، 5س  م،1942/ 22/6جلسة  ق، 12( لسنة 1481نقض جنائي مصري رقم ) 1
 م.1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني رقم ) أطباء من قانون ( 13المادة ) راجع: 2
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ستفيد من سبب الإباحة من يباشر أعمالًا طبية دون أن يكون حاصلًا وينبني على ذلك أنه لا ي
حتى لو كان لديه من الخبرة والدراية ما يجعله في مستوى الأطباء الحقيقيين  ؛على ترخيص له بذلك قانوناً 

 ،1 بل حتى لو كان تدخله برضاء المريض وترتب عليه الشفاء ؛حتى ولو لم ينتج عن تدخله أي ضرر
ففي هذه الحالة يسأل الشخص عن جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص إلى جانب ما ينتج عن 

الجرح أو إعطاء مواد ضارة أو الوفاة، اللهم إلا إذا توافرت شروط الضرورة في  :تدخله من سلوكيات مثل
  .تدخله

لى شكوى وزير بناءً ع ،هذا وجدير بالإشارة إلى أنه إذا ظهر لرئيس دولة فلسطين المحتلة
  :أن شخصاً صرح له بممارسة الطب ،أو أي شخص لحق به ضرر ،الصحة

 أو ،مصرحاً له بممارسة هذه المهنة سلك سلوكاً شائناً بمهنة الطب بصفته شخصاً  -1
 .بيانات كاذبة حصل على الإجازة أو التصريح بالاستناد إلى

الطب أو أنه كثير الإهمال في  ارسةثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كشخص مصرح له بمم -2
 .أثناء قيامه بتلك الواجبات

 أو تخلف عن مراعاتها. ،أحكام هذا القانون  قد خالف بإصرار -3
 .ولم يكن ذلك الجرم مما ينطبق عليه هذا القانون  ،قد أدين بارتكاب جرم جزائي -4

التصريح الذي يحمله ذلك بأمر موقع بإمضائه الإجازة التي يحملها أو  ويجوز له أن يلغي
 .يأمر بإيقاف العمل بأي منهما للمدة التي يعينها في الأمر أو أن ،الشخص

إلا بعد  ؛يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو تصريح أو بتوقيف العمل بأي منهماألا ويشترط في ذلك 
أو بعد أن  ،عهدفا أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها

يبسط دفاعه أمام لجنة تتألف من الوزير ومن أي أشخاص يسميهم رئيس السلطة ويكون أحدهم ممثلًا 
  .عن النائب العام

 .وترفع هذه تقريراً كتابياً إلى رئيس السلطة الوطنية
 إذا أرسل إليه ،يبسط فيها دفاعه ويعتبر أي شخص أنه قد أتيحت له فرصة لتقديم لائحة كتابية

العمل المنوي إجراؤه قبل ثلاثين يوماً على الأقل من  شخصاً إشعار بإلغاء الإجازة أو التصريح أو توقيف
ترك ذلك الإشعار له في عنوانه الأخير المعروف، أو أرسل إليه بالبريد  أو إذا ،ذلك الإلغاء أو التوقيف

 .باسمه إلى عنوانه الأخير المعروف المسجل معنوناً 
يلغي أية إجازة أو تصريح بممارسة  أن ،بأمر يصدره موقع بإمضائه ،الصحةويجوز لوزير  

 :الإجازة أو التصريح إذا اقتنع بأن حامل ،الطب
 .فقد حقه في الإقامة الدائمة في فلسطين قد-1

                                                 
 .31ص  ع، 4س  م،1937/ 4/1جلسة  ق، 7( لسنة 231نقض جنائي مصري رقم ) 1
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 .قد توفىأو -2
منهما بمقتضى هذه المادة،  أو بتوقيف العمل بأي ،ولدى صدور أمر بإلغاء الإجازة أو التصريح

ذا توفي حامل الإجازة أو  يترتب على حامل الإجازة أو التصريح، أن يسلم الإجازة أو التصريح للوزير، وا 
 .القانوني أن يسلم الإجازة أو التصريح لوزير الصحة يترتب على ممثله الشخصي ،التصريح
عمل الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو تصريحه أو إيقاف ال ويجوز لكل من لحقه حيف من جراء 
 إلى المحكمة ،أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاراً بصدوره ،بأي منهما

أن تصدر الإنهاءات التي  ،وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف .العليا، بصفتها محكمة عدل عليا
لذي تصدره المحكمة الأمر ا ويكون  ،بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف ،تستصوبها في القضية

 .1العليا نهائياً ومبرماً 
ودع لديه بمقتضى مهنته يجب أن يكون الشخص الملزم بكتمان السر قد أُ  :وعلى ضوء من تقدم
   .أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة

ذلك أن القانون يعاقب أيضاً على جريمة  ؛على أن النص على طائفة الأطباء ليس نصاً حصرياً 
ولكن لهم اتصال بالأطباء بحكم مهنتهم  ،متى كانت واقعة من طرف أشخاص آخرين ليسوا أطباء فشاءالإ

كالممرضين وكذا طلبة الطب الذين  :المرض أسرارأو وظيفتهم التي تتيح لهم فرصة الاطلاع على 
 .2يتدربون في المشافي 

فلا يلزم هؤلاء بالمحافظة على السر الطبي وأساس ذلك هو عدم  ،أما عمال السكرتارية والفراشين
أما إذا قاموا بأعمال تتصل بالمهنة الطبية مما يتيح لهم الاطلاع على  ،اتصال أعمالهم بالمهنة الطبية

 .الطبية سرارالأ إفشاءوبالتالي يعدون مسئولين عن  ،المرضى كانوا من قبيل أمناء السر أسرار
كي يكون ملزماً بكتمان السر يجب أن يكون قد علم به أثناء ممارسة الوظيفة أو إلا أن الطبيب 

فالمعلومات التي تصل إلى الطبيب باعتباره شخصاً عادياً وليست بصفته طبيباً لا يكون الطبيب  ،بسببها
  .ملزماً بالمحافظة عليها

 :في الشريعة والقانون الطبية  سررارالأ إفشاء :المبحث الثاني
  :تمهيد

وأعراف  ،وعادات ،الشرف قواعد تمليه أخلاقي واجب المهنة سر على بالمحافظة الطبيب التزام إن
 فكرة السر عرفت الفرعونية فمصر .القديم منذ معروف الالتزام وهذا العامة.المصلحة  وتفتضيه ،المهنة
  :3العميل  أسرار على بالحفاظ ملزماً  الصنعة صاحب فكان ،الأولى الفرعونيةالأسر  عهد منذ المهني

                                                 
 م.1947لسنة  (58رقم )الصحة  أطباء من قانون ( 9المادة ) راجع: 1
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 :وخطورته الطبية سرارالأ إفشاءالمقصود ب :المطلب الأول
لذا فقد وجب على  ؛لما كان الحق في السر هو من أقدس وأهم حقوق الإنسان في الخصوصية

وقد يعرضه لكثير من المتاعب  ،لأن كشفها يمس صاحبها ؛سرارالطبيب عدم الكشف عن هذه الأ
خاصة أن الثقة التي تنشأ بين الطبيب ومريضه تدفع الأخير إلى أن  ،والإشكاليات في حياته وعمله

 .1الشخصية بل والعائلية في بعض الأحيان  سراريفضي للأول بأدق التفاصيل والأ
عاتقهم وهو التزام يجد فالمحافظة على السر الطبي واجب مفروض على الأطباء والتزام يقع على 

ذلك أن قواعد السلوك الطبي تقتضي المحافظة على السر المهني وعدم  ،مصدره في العقد وفي القانون 
ولو لم ينص على ذلك  ،الطبيب للغير ما يصل إلى علمه أو يكتشفه من خبايا تخص المريض إفشاء

  .العقد الطبي صراحة
وقد يخفونها  ،همأسرار ولهذا فإنهم يفضون إليه ب ،يبومن المعلوم أن الناس عموماً يثقون بالطب

 .ولية والأمانةئوعلى الطبيب أن يكون على قدر من المس ،قرب الناس إليهمعن أ
ذا علم الناس من حال الأطباء أنهم يفشون الأ ن ثقتهم بهم ستتزعزع دون شك وقد يخفوا إف سراروا 

 .هم الصحية أو الطبيةحتى مما له علاقة بحالت ؛عن الأطباء معلومات مهمة
المريض آثار خطيرة على سمعته وشرفه واعتباره، فإذا  أسرار إفشاءويترتب على قيام الطبيب ب

وما أسرع ذلك  ،فهناك احتمال لأن ينتقل السر ،فقد يترتب على ذلك مضار كثيرة ،أفشاها لأي شخص
 .وعلى أساسها يرسم لما فيه مصلحته ،بل إنه قد يسعى إلى ذلك ،إلى من قد يستفيد مما به من معلومات

ولذا نص قسم يمين شرف المهنة بميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء العرب 
أن أودي عملي بالأمانة والصدق والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة  :" أقسـم بــالله العظيــم :2على أن 

نتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها وتحت كل وأن احترم تقاليدها وأن أراقب الله في مه
الظروف والأحوال باذلًا ما في وسعي لاستنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس 

باذلًا رعايتي للقريب  ،وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله ،وأكتم سرهم ،كرامتهم وأستر عورتهم
 ،وأسخره لنفع الناس لا لضررهم ،وأن أثابر على طلب العلم ،وللصديق والعدو ،طالحللصالح وال ،والبعيد

 .والله علـى مـا أقــول شهيـد " ،وأن أوقر من علمني، وأن أكون أخاً لكل زميل في المهنة
الطبية  المهن في المعهودة للثقة ضرورة بل تطبيقاً  تمثل السرية أن في جدال لاف ومن ثم

 ،والأمانة الشرف مبادئ من ونقصاً  الثقة لهذه خيانة يشكل السر إفشاء لكن ؛والصحية والصيدلانية
 على تقع التي الالتزامات أدق من تعتبرالأطباء ومن في حكمهم  لدى الأفراد يودعها التي سرارفالأ

 يحاط يجعله الذي الأمر ؛الالتزام هذا لطبيعة راجع هذا ،التعقيد بالغة المواضيع من إنها بل ،عاتقهم

                                                 
 .57ص  سابق،مصدر  القبلاوي،د. محمود  1
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 1المادة ) راجع: 2
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 الخاصة حياته مع التعامل في الإنسان حق عن تعبير هي فالخصوصية ،والسرية الخصوصية من بإطار
 عدم وجود من بالرغم تتوافر قد فالخصوصية ،فيه شك ولا ،السر من تقترب المعنى بهذا يراه وهي بما

 .1السرية 
 :الطبية سررارالأ إفشاءمن  الإسرلامي موقف الفقه :الثاني المطلب

ة التي حررت الإنسان من العبودية والظلم والاضطهاد الإسلاميللسر أهمية خاصة في الشريعة 
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  :وفي هذا قال الله تعالى ،ونهت عن كل هذه الانتهاكات ،وسلب حقوقه وانتهاك حرماته
سُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ  آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّن ِ  إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ  إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّ

 . 2يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ تَوَّابٌ رَحِيمٌ " 
وليس  .الناس بمثابة من يأكل لحم أخيه ميتاً  أسراروهكذا يؤكد الشارع الحكيم على أن إشاعة 

يترتب عليها أضرار بالغة الخطورة بالأفراد وبالمجتمع على  سرارالأ إفشاءلأن  ؛هناك دليل أعظم من هذا
  .حد سواء

على لسان يعقوب لابنه يوسف  وجاء الأمر من الله  ،السر إفشاءولذا جاء التحذير الشديد من 
" قَالَ يَا بُنَيَّ لَا  :ص عليه رؤياه بسجود الكواكب والشمس والقمر في قوله تعالىعليهما السلام عندما ق

يْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ "   .3تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّ
 :الطبية سررارالأ إفشاءموقف القانون من  :الثالث المطلب

ويقرر الجزاء على إهدارها والمساس  ،الإنسان في التشريعات الحديثة بحقوق يحميها القانون يتمتع 
    .وحق الشخص في الحفاظ على سمعته وعدم التشهير به ،4الحق في الخصوصية  :ومنها .بها

ها ورتب إفشاءوقد حرم  ،سرارويعتبر القانون الفلسطيني المعلومات الخاصة بالمريض من الأ 
  . 5مساءلة جزائية أو مدنية أو تأديبية تبعاً لأهمية ونوع السر عليها 

                                                 
كلية الحقوق والعلوم  بسكرة،جامعة محمد خيضر  ماجستير،رسالة  المهني،مسئولية الموظف عن افشاء السر  جاري،شيراز أ.  1

 ب. أ،ص  م،2114 السياسية،
 الحجرات.( من سورة 12الآية ) 2
 يوسف.( من سورة 5الآية ) 3
دراسة مقارنة في تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وايطاليا وفرنسا  التلفونية،مراقبة المحادثات  عقيدة،د. محمد أبو العلا  4

 .11 ،11ص  م،1994 القاهرة، العربي،دار الفكر  ومصر،
 يأتي:" يحظر على الطبيب ما  أنه:م على 2118( لسنة 11( من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي الاتحادي رقم )5نصت المادة ) 5

أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو  إفشاء-5... 
 كان إفشاء السر بناء على طلب المريض. إذا-أ-طلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية: كان الطبيب قد ا

 كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما.  إذا-ب
 حالة للسلطة الرسمية المختصة فقط. كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه ال إذا-ج
أو إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق  خبيراً،إذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره –د 

 أو دعوى جنائية. 



 

 

235 

نص في حين  ،لم يرد نص جزائي خاص في التشريعات المطبقة في المحافظات الجنوبيةو 
 ،" على القابلة والقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل :1 على أنهفي المحافظات الشمالية الشارع 
 أو الأمور الأخرى التي لا يجوز إفشاؤها والتي تكون قد سرارتحافظ على جميع الأأن  والطالبة ،والداية

( 21المادة ) وفي حالة مخالفتها ذلك تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ،اطلعت عليها بحكم مهنتها
 .القانون " من هذا

التي يطلعون عليها بحكم مهنتهم  سرارالأ أن يحافظوا على -2.. . :وعلى الصيادلة الأعضاء
 .2توجبها القوانين النافذة "  ها إلا في الأحوال التيإفشاءويتجنبوا 

لا يجوز  " :3شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء العرب على أنه  ميثاقونص 
مرضاه بدون حكم قضائي من المحكمة المختصة بعد سماع أقوال المريض أو  أسرارللطبيب الكشف عن 

 .ورثته "
المهنة التي لا يجوز إطلاع أحد غير الطبيب  أسراروأن الحالة الصحية للمريض تعتبر من 

 .فق على إخطار أهله بهاالمعالج عليها ما لم يعين المريض أشخاصاً يوافق على اطلاعهم عليها أو يوا
كما يجوز له أن  ،يطلع المريض على عواقب المرض الخطير ألاويجوز للطبيب لأسباب إنسانية يقدرها 

 .4يخطر أهل المريض بعواقب المرض بعد استئذان المريض
أن  ،وعلى الطبيب عندما يطلب منه المرضى القصر تلقى العلاج سراً دون إخبار أولياء أمورهم

وأن يشجعه على إشراك  ،التعرف على سبب رغبة المريض في عدم إطلاع أهله على حالته يعمل على
 .5وأن يعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لديه  ،الأهل

وعلى الطبيب وسائر العاملين في المجال الصحي بذل كل جهد ممكن للمحافظة على سرية 
ولا يجوز أن يتم إدخال  ،في ذاكرة أجهزة الحاسوب بما في ذلك التقارير التي تخزن  ،جميع التقارير الطبية

ويراعى تحديد تاريخ  ،المعلومات إلى سجل الحاسوب إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك وحدهم
 .6سم من قام بالتعديل أو الإضافة كما يراعى تسجيل ا ،وتوقيت أي إضافة لمعلومات جديدة

نظام تخزين البيانات على الحاسوب بالمنشأة ويجب إخبار المريض أو من ينوب عنه بوجود 
على أن يكون ذلك قبل أن يقوم الطبيب المعالج بإرسال المعلومات لقسم الحاسوب الذي يتولى  ،الصحية

                                                                                                                                                         
لعمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين على الحياة أو من جهة ا إذا-هـ
." 
 الغربية.م المطبق في الضفة 1959( لسنة 7ورعاية الأمومة والطفل رقم ) القبالة مهنة ( من قانون 11المادة ) راجع: 1
 م.1957( لسنة 11( من قانون نقابة الصيادلة المطبق في المحافظات الشمالية رقم )12المادة ) راجع: 2
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 9المادة ) راجع: 3
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 23المادة ) راجع: 4
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 38المادة ) راجع: 5
 العرب.ن ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء ( م44المادة ) راجع: 6

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06088_20#A06088_20
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06088_20#A06088_20
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ويعد  ،كما ينبغي أن يحدد مسبقاً جميع الأفراد والجهات التي يمكنها الوصول إلى المعلومات ،تخزينها
ريض أمراً ضرورياً للحصول على موافقته وتبعاً لمدى حساسية بيانات التصريح بكل هذه المعلومات للم

 .1المريض يراعى اتخاذ الاحتياطيات الأمنية التي تمنع تسرب المعلومات أو وصول أفراد آخرين إليها 
ويجب إخبار المريض أو من ينوب عنه قبل توزيع أية تقارير تشتمل على بيانات خاصة به كما 

خطار الطبيب المعالج قبل إرسال أي بيانات أو معلومات خاصة  ،افقة المريضيجب الحصول على مو  وا 
مثل هذه  إفشاءبحيث لا يصرح ب ،بالمريض إلى أفراد أو منظمات خارج نطاق مؤسسات الرعاية الصحية

 .2البيانات لأية جهة دون موافقة المريض 
التي ستتناولها بكتمان شديد ويقتصر التصريح بأي بيانات طبية سرية على الأفراد والهيئات 

كما يقتصر إرسال المعلومات الطبية السرية على الوفاء بالغرض الذي  ،حسب الأنظمة واللوائح النافذة
ويجب إخطار جميع تلك الهيئات والأفراد  ،وتكون محددة بالإطار الزمني لهذا الغرض ،تحدد عند طلبها

ريرها لجهات أخري أو استخدامها في أغراض غير التي تلك البيانات لهم لا يعني السماح بتم إفشاءأن 
 .3حددت عند طلبها 

يجب تزويد الأجهزة الحاسبة بأنظمة حفظ واسترجاع المعلومات لتجنب ضياعها حال حدوث و 
ذا تم إلغاء أحد الملفات فيجب إعطاء صورة  ،( الحاسب الآليServerخلل في البرامج أو عطل في ) وا 

 .4معالج أولًا مطبوعة منها للطبيب ال
ويجوز محو المعلومات المخزنة على الحاسوب أو التخلص منها حال التأكد من حيازة الطبيب 

وعند محو الملفات يجب أن يقوم قسم  ،لصورة لها )مطبوعة أو مخزنة على حاسوب أو على اسطوانة(
المعلومات  ويحق للمريض طلب محو بعض ،الحاسب بإخطار الطبيب كتابياً بإتمام عملية المحو

 .5 الخاصة به في إطار القوانين النافذة
بما في ذلك وضع  ،ويجب اتخاذ كافة التدابير الصارمة التي تمنع الوصول إلى قاعدة البيانات

النظم الرقابية اللازمة لاكتشاف محاولات النفاذ على قاعدة البيانات من جانب أي فرد أو جهة ليس لهم 
 .6الحق في ذلك 

 
 

                                                 
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 45المادة ) راجع: 1
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 46المادة ) راجع: 2
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 47المادة ) راجع: 3
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 48المادة ) راجع: 4
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 49المادة ) راجع: 5
 العرب.من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء ( 51المادة ) راجع: 6
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 :الطبية سررارالأ إفشاءركنا جريمة  :الثالثالمبحث 
 :تمهيد

 ،المادي والمعنوي يمثلان الإطار العام الذي يلزم توافره في كل جريمة :لكل جريمة ركنين رئيسين
 ،فإذا انتفى أحدها ،وهناك بعض الجرائم تحتاج إلى ركن خاص أو أكثر بمثابة عناصر تدخل في تكوينها

دراستهما على نحو ما هو  المبحثوسنتولى في هذا  ،فلا يقوم للجريمة قائمة من جهة التشريع الجزائي
 :تالٍ 

 :الركن المعنوي  :الأول المطلب
ويطلق  .يتخذ الركن المعنوي في الجرائم المقصودة في القانون الفلسطيني صورة القصد الإجرامي

  .في الفقه القانوني )القصد الجنائي(عليه 
نموذجها القانوني أوالقصد الإجرامي يمكن تعريفه بأنه علم بعناصر الجريمة كما هي محددة في 

رادة متجه إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها  .1 وا 
أنه لكي يتوافر العلم الذي يقوم به القصد الإجرامي إلى جانب  الفلسطينيوالقاعدة في التشريع 

فإذا انتفى العلم بأحدها بسبب  ،بجميع العناصر القانونية للجريمة يتعين أن يحيط الجاني علماً  ،الإرادة
 .2انتفى القصد بدوره  ؛الجهل أو الغلط

كافة  :أي ،ويجب أن ينصب العلم على كافة عناصر الواقعة المادية التي نص عليها التشريع
  .3كما يشمل علاقة السببية بين السلوك والنتيجة  ،مراحل السلوك فعلًا أم تركاً 

وهي عبارة عن قوة نفسية توجه كل أعضاء الجسم  ،وتعتبر الإرادة العنصر الثاني للقصد الإجرامي
  .5نحو المساس بحق أو مصلحة يحميها القانون  :أي ،4أو بعضها نحو تحقيق غرض غير مشروع 

ن جريمة و  دون تطلب توافر نية  ،6السر الطبي جريمة عمدية قوامها القصد الإجرامي  إفشاءا 
وأن  ،وأن لهذا السر الطابع المهني ،علم الطبيب أن للواقعة صفة سر ،الإرادة ،العلم :بعنصريه ،الإضرار

                                                 
ومـا  612ص  م،1977 القـاهرة، العربيـة،دار النهضـة  الرابعـة،الطبعـة  العـام،القسـم  العقوبات،شرح قانون  حسني،د. محمود نجيب  1

   بعدها.
2  Voir S. Glaser، Infraction International، Librairie Général De Droit Et De Jurisprudence، Paris، 

1957. PP. 120-121. W. Schabas، An Introduction To The International Criminal Court، Cambridge 

University Press، 2001. PP. 85-86. 
 علــي،د. يســر أنــور  .181 ،181ص  م،1993 روت،بيــ الجامعيــة،الــدار  العـام،القســم  العقوبــات،قــانون  عــامر،د. محمـد زكــي أبــو  3

 .325ص  م،1998 النشر،غير موضح جهة  العامة،النظريات  العقوبات،شرح قانون 
والإحجـام عمـا هـو  مبـاح،لديها القدرة على المفاضلة بين دوافع السلوك بين الإقـدام علـى مـا هـو  أي:ويجب أن تكون الإرادة مختارة   4

 .633ص  سابق،مصدر  العقوبات،شرح قانون  حسني،د. محمود نجيب  راجع: محظور.
   .253ص  ،45س  م،1994/  2/  13جلسة  ق، 62لسنة  (5111)نقض جنائي مصري رقم  5
الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية وتطبيقاتها في بعض الدول  عسيلان،أ. أسامة بن عمر  6

 .116ص  م،2114 الرياض، العربية،جامعة نايف  ماجستير،رسالة  العربية،
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لى النتيجة التي تترتب عليه  فشاءثم اتجاه إرادته إلى فعل الإ ،هذا السر إفشاءالمريض غير راض على  وا 
  .1وهي حصول الغير وعلمه بالسر 
السر المهني بسب الإهمال أو عدم الاحتياط في المحافظة عليه  إفشاءوالقانون لا يعاقب على 

لا يعتبر مرتكباً  ،فيطلع عليها الغير ،فالطبيب الذي يترك بيانات تتعلق بمريضه فوق مكتبه ،وكتمانه
سبب إهماله وعدم لكن هذا لا يمنع من مساءلته مدنياً عن الأضرار التي تسبب فيها ب ،فشاءلجريمة الإ

  .مرضاه أسرار إفشاءاتخاذه الاحتياط اللازم لمنع 
 :الركن المادي :الثانيالمطلب 

 :تمهيد
لأنها لا تعدو أن تكون سلوكاً بشرياً إرادياً يعتد به  ؛لا يتصور أن يرتكب الجريمة إلا الإنسان

 .2 السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية :والركن المادي لهذه الجريمة له عناصر ثلاثة هي ،القانون 
لأنه يمثل القاسم المشترك بين جميع أنواع  ؛والسلوك الإجرامي يعد من أهم عناصر الركن المادي

الجرائم سواء أتلك التي يكفي لوقوعها ارتكاب السلوك الإجرامي فقط أم تلك التي يلزم لقيامها ضرورة 
أي وقفت عند حد  ،ناقصةوسواء أكانت تامة أم  ،تحقق نتيجة إجرامية معينة إلى جانب السلوك الإجرامي

فالقاعدة أنه )لا جريمة  ،ادي ولا قيام للجريمة بالتالي إذا تخلف هذا السلوكفلا قيام للركن الم ،المحاولة
 .بغير سلوك(

.. لا عقاب إلا على ." :3الأساسي الفلسطيني هذا المعنى حين نص على أنه  قانون وقد أكد ال
 :الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون "

 :فشاءفعل الإ :أولاً 
كالفلسطيني تستخدم  :ولكن معظم التشريعات المقارنةيطلق عليه الفقه )السلوك الايجابي( 

مخالفاً بذلك نهياً  ؛وهو نشاط إرادي ينفذه الجاني في العالم الخارجي تحقيقاً لغاية معينة .مصطلح )الفعل(
وقد يكون ذلك السلوك من فعل واحد أو من جملة أفعال متتابعة تجمعها وحدة  ،تفرضه قاعدة جزائية

  .الهدف
طلاع الغير عليه وهو تعمد الطبيب اطلاع الغير على سر أؤتمن ه فشاءالإو  و كشف السر وا 

 .بمقتضى عمله في غير الأحوال التي يجب عليه أو يجوز له فيها ذلك ،عليه
بل يكتفي  ،ولا يتطلب القانون ذكر اسم صاحب السر ،إذا أعلن السر بأية وسيلة فشاءويتحقق الإ

  .4بكشف بعض معالم شخصيته وصفاته التي يمكن من خلالها تحديده 
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فهو يتحقق بأية وسيلة من الوسائل  ،فشاءوالمشرع الفلسطيني لم يحدد وسيلة معينة لوقوع الإ
  .وسواء أكان شفوياً أم مكتوباً  ،وسواء أكان صريحاً أم ضمنياً 

أو المواقع الالكترونية أو الرسائل الخاصة أو  بالنشر في الصحف والمجلات فشاءوقد يكون الإ
وأن تكرار  ،ولو بواقعة أصبحت معروفة لدى الناس فشاءولا يجوز الإ .شهادات طبية للغير بحالة المريض

 فشاءكما أن سبق الإ ،معاقباً عليه مهما تكرر فشاءبل يظل الإ ،الإفضاء بالسر لا ينزع عنه صفة السرية
  .السر مرة لا يحول دون تبليغه مرة أخرى  إفشاءأن  ذلك ؛لا يرفع عنه صفته

الطبية بالرغم من أن هذا السر  سرارالأ إفشاءوللتدليل على ذلك فقد أدان القضاء طبيب بتهمة 
كان قد أعلن عنه بطريق النشر في صحيفة ما وعللت المحكمة ذلك بأن القاعدة العامة أن كثيراً من 

ومن ثم فقد أكد الطبيب هذه الحقيقة والتي كان  ،ينشر في وسائل الاعلام الناس لا يثقون كل الثقة بكل ما
كما أدان طبيباً آخر لمجرد اقراره بأن امرأة سبق أن دخلت  .قارئ الصحيفة غير مصدق لها بصورة مطلقة

 .1مشفاه للولادة في الوقت الذي ثبت فيه أنها لم تكن متزوجة 
من عدمها من المسائل الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لقاضي  فشاءعلى أن توافر واقعة الإ

  .الموضوع وحده
ولا يجوز للطبيب أن يستند في إفشائه  ،فقط وتتحقق الجريمة حتى ولو كان ما تم إفشاؤه جزئياً 

وذلك أن حجية العامة وأقوال الصحافة تكون غير مؤكدة ولا  ؛للسر إلى أنه أصبح معروفاً لدى العامة
  .ق رواياتهاتصد

للسر وغير مسموح به  إفشاءوحتى مناقشة الطبيب لزميل له في حالة المريض الصحية يعتبر 
ن جاز للطبيب أن يناقش زملاءه  ،إلا بعد استئذان المريض وحصوله على تصريح بذلك ؛للطبيب وا 

زام القانوني وهذه الجزئية تدلل على ندرى صرامة الال ،الأطباء عن الحالة دون بيان هوية المريض
 .2السر المرضي  إفشاءبضرورة عدم 

إذا تطلبت  " :3ولذا نص ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء العرب على أنه 
 .حالة الضرورة أن يستعين الطبيب برأي طبيب آخر فعليه أن يحصل على موافقة المريض أو أهله "

ن توفي مريضهوالطبيب يكون ملزماً بكتمان السر  ذلك أنه يجوز لورثة هذا  ؛الطبي حتى وا 
  .فشاءالأخير المطالبة بالتعويض إذا لحقهم ضرر بسبب هذا الإ

وقد حسمت معظم التشريعات  ،ومن الموضوعات التي تثير الجدل الشهادات الطبية بعدم اللياقة
فلا بد من  ،لوظيفي أو تجديد عقدهفقانون الخدمة المدنية نص على أنه عند الالتحاق بالعمل ا ،هذا الأمر
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ويكون في الغالب  ،حصول الموظف على تقرير طبي يفيد بأنه لائق طبياً يكون صادراً من طبيب مختص
 .إدارة القومسيون الطبي العام التابعة لوزارة الصحة هي الجهة المختصة بإصدار تقارير اللياقة الطبية

" يشترط فيمن يعين في أي  :1فلسطيني على أنه في هذا الشأن نص قانون الخدمة المدنية ال
خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال  -3.. .:وظيفة أن يكون 

على أنه يجوز تعيين الكفيف في  ،الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المراجع الطبي المختص
إذا لم تكن أي من تلك الإعاقات تمنعه  ؛يه أو ذي الإعاقة الجسديةعينيه أو فاقد البصر في إحدى عين

من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن تتوافر فيه الشروط 
 .الأخرى للياقة الصحية "

أن  غير أنه لا يجوز للطبيب في تقريره الطبي أن يشير إلى تفاصيل المرض بل يتعين عليه
أو لائقاً للعمل في وظيفة معينة أم  ؟يشير عما إذا كان هذا الموظف لائقاً طبياً للعمل بصفة عامة أم لا

  .فإذا أشار الطبيب إلى طبيعة المرض أو نوعه يعد مفشياً للسر الطبي ؟لا
وعلى الطبيب إخطار المريض والحصول على موافقته المستنيرة المبنية على المعرفة كتابة قبل 

 .2الباحثين أو شركات الأدوية أو مؤسسات جمع البيانات  :تقديم أية معلومات عنه لأطراف أخرى مثل
 :أن يكون ما تم إفشاؤه سراً  :ثانياً 

لذلك قدمت له  ؛3 السرعن تعريف التشريع الفلسطيني كغير من التشريعات الحديثة  أحجم
فعرف  ،حيث فرق البعض بين السر الطبي والتزام الطبيب بحفظ السر ،تعريفات متعددة فقهية وقضائية

الأول بأنه كل ما يصل إلى علم الطبيب من معلومات أياً كانت طبيعتها تتعلق بحالة المريض وعلاجه 
والظروف المحيطة بذلك سواء حصل عليها من المريض نفسه أم علم بها أثناء أو بمناسبة أو بسبب 

  .ممارسته مهنته
 بها يعهد التي الوقائع إلى بالنسبة إلا يقوم لا بالسر الالتزام إن :القول إلى آخر رأي ذهبو 
العميل  أسرار تل قي المهني بمقتضاه يقبل ؛عليه والمؤتمن السر مودِع بين عقد بموجب طبيبه العميل إلى

  .4 لديه مصونة وحفظها
الطبيب بالصمت بخصوص كل ما يتعلق في حين عرف التزام الطبيب بحفظ السر بأنه التزام 

 .5 فشاءإلا في الحالات التي يرخص له فيها القانون بالكشف أو الإ ؛بهذا السر
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 .1كرامته  أو صاحبه بسمعة أضر أُذيع إن الذي الأمر هو السر أن الفقهاء بعض يرى و 
فإن الأمر برمته يمكن إخضاعه للسلطة التقديرية  ،وبالرغم من تعدد التعريفات في هذا الصدد

للسر أم هي من قبيل الوقائع  إفشاءليحدد من خلال الوقائع إذا كانت واقعة معينة تعد  ؛لقاضي الموضوع
 ؟العادية

حيث يتعين في مثل هذه الحالات أن تضع المحكمة في  ،وفي تصورنا أن هذه التفرقة غير دقيقة
فنظرة  ،مرضه أو حجبه إفشاءفهو صاحب الحق في تقدير آثار  ،ي للمريضاعتبارها التقدير الشخص

فمثلًا مريض العقم قد يتعامل مع هذا المرض  ،المريض لنوع معين من المرض تختلف من مريض لآخر
وتجعله  ،إلا أن مريضاً آخر يعتبره من الأمور التي تنال من رجولته ؛وأنها مشيئة الله  ،بأنه أمر عادي
 .ولذلك يكون حريصاً على كتمان مرضه عن العامة ،موضع ازدراء

فالسر الطبي هو كل ما يعرفه الطبيب عن مريضه من معلومات مرضية مباشرة أم غير مباشرة 
  .لا يجوز أن يفشيها للغير

ا ونشير إلى أن السرية لا تنحصر في تشخيص الحالة المرضية والأسباب المؤدية لها واحتمالاته
تحرير تقرير طبي يفيد بخلو  :للسر مثل إفشاءبل إن الادلاء بمعلومات بطريق النفي يعتبر  ،مستقبلاً 

 .2الشخص من الأمراض وتسلمها لطرف ثالث 
أو هو ما يؤدي إفشاؤه إلى إلحاق ضرر  ،وعلى هذا الأساس فإن السر هو ما يتطلب الكتمان

كأن يفشي الطبيب بأن مريضه يعاني من مرض يمنعه  :همعنوي أو مادي أو هما معا بالمريض أو بعائلت
فيكون قد تعرض لضرر مادي أو معنوي يتمثل في عدم زواجه  ،فيشفى هذا المريض بعد ذلك ،من الزواج

  .لما أشيع عنه بأنه مريض لا يصلح للزواج
 واء علم به عن طريق فحص المريض أمولا ينشره س ،لذلك يجب على الطبيب أن يحفظ السر

  .عن طريق محادثته أو بأي طريق آخر
وحتى يكون للواقعة صفة السر المهني يجب أن يكون لهذا السر صلة مباشرة بالعمل الطبي أو 

ذلك أن الطبيب الذي يكشف أن مريضه قد قام بجريمة قتل مثلًا لا يكون ملزماً  ؛بالأحرى بمهنة الطبيب
 .بالكتمان

كون ذا أهلية قانونية أو أن يكون عقد العلاج الذي يربطه ولا يشترط المشرع في مودع السر أن ي
 .كأن يعالج مجنوناً أو صبياً  :بالمريض صحيحاً 
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وقد يثار التساؤل حول ما إذا كانت جميع الأمراض التي قد يصاب بها المريض ويطلع عليها 
ولا يعاقب على أم أن هناك بعض الأمراض تخرج عن دائرة التأثيم  ،الطبيب تدخل في حكم السر الطبي

 ؟إفشائها
لا ريب أن السر الطبي لا يقتصر على المعلومات الخاصة بنوع المرض أو الإصابة التي يعاني 

كإجراء  :بل يشتمل كل ما يتصل بالعمل الطبي من فحص وتشخيص ،منها المريض أو العلاج
فلا يضفي عليها  ،أما المعلومات والبيانات التي تتعلق بالعمل الطبي ذاته ،التشخيص بالأشعة وغيرها

 ،الطبية مثلًا أسعار الخدمات المقدمة للمريض سرارومن ثم لا تعد من قبيل الأ ،المشرع صفة السر
 :ومن أمثلتها ،سرها إفشاءويجري العرف على اعتبار بعض الأمراض من قبيل الأمراض التي لا يجوز 

 .الجذام والزهري والسيلان والعقمالبرص و 
إن المشرع الفلسطيني لم يجعل من قاعدة الالتزام بكتمان السر المهني قاعدة مطلقة بل  :والحقيقة

  .السر المهني فيها إفشاءأورد عليها مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يجوز للأطباء أو يجب عليهم 
لطبي ذلك أن المريض الذي يعاني مثلًا من التسوس في فالأمراض كلها لا تندرج تحت وصف السر ا

 .إحدى أسنانه لا يمكن له أن يدعي بأن الطبيب قد أفشى السر المهني إذا ذكر ذلك لأحد أقارب المريض
وهذا بخلاف أمراض أخرى خطيرة وتتطلب الكتمان تحت طائلة تحمل الطبيب للمسئولية الجزائية 

  .بالنسبة للضعف الجنسي كما هو الشأن مثلاً  ،عن إفشائها
ذات الطبيعة العادية لا تثير أي اشكال بالنسبة للطبيب في باب السر  سراروما يفهم معه أن الأ

التي تمس الحياة الخاصة للمريض تظل محل مساءلة جزائية متى ترتب عن  سرارعلى أن الأ .الطبي
 .ذلك مثلًا انهيار نفسي لدى المريض نتج عنه انتحاره

فقد  ،السلوك الديني والاجتماعي والحالة النفسية للمريض :الطبية سرارالحال يعتبر من الأوكذلك 
يطلع الطبيب على جوانب من حياة المريض الدينية والاجتماعية سواء استقصاها بنفسه أم اطلع عليها 

النفسية في وكذلك يطلع الطبيب على النواحي  ،ومنها ما يكون له أثر في حالة المريض الصحية ،عرضاً 
وقد يطلع الطبيب على نوايا بعض المرضى الإجرامية أو ما  .حياة المريض مما قد يخفى على الآخرين

 .ارتكبوه من جرائم فيما مضى
 :إباحة وعقوبة إفشاء الأسررار الطبي :المبحث الرابع
 :إباحة إفشاء السرر الطبي :المطلب الأول
لا يجوز  " :1شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء العرب على أنه  ميثاقنص 

 ،لمريض قد عهد إليه بهذا السركان اأسواء  ،للطبيب أن يفشى سراً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة
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وذلك فيما عدا الحالات الآتية وأمثالها مما تنص عليه  ؛كان الطبيب قد أطلع عليه بحكم عمله أم
 :التشريعات الوطنية

على طلب صاحبه خطياً أو كان في إفشائه مصلحة للمريض أو  السر بناءً  إفشاءإذا كان  -أ
 .مصلحــة للمجتمع

أو صدر قرار بإفشائه من جهة  ،مثل هذا السر إفشاءإذا كانت القوانين النافذة تنص على  -ب
 .قضائية

في هذه الحالة للسلطة  فشاءفيكون الإ ،السر منع وقوع جريمة إفشاءإذا كان الغرض من  -ت
 .الرسمية المختصة فقط

على أن يبلغ به في حضور هما  ؛السر لدفع الضرر عن الزوج أو الزوجة إفشاءإذا كان  -ث
 .وليس لأحد هما دون الآخر،معاً 

السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية وبناء على  إفشاءإذا كان الغرض من  -ج
 .طلبها بحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع

 إفشاءويكون  ،السر منع تفشى مرض معُد يضُر بأفراد المجتمع إفشاءإذا كان الغرض من  -ح
 .السر في هذه الحالة للسلطة الصحية المختصة فقط

ذا كان المشرع الفلسطيني قد ألزم الأطباء ومن في حكمهم بالمحافظة على  مرضاهم  أسراروا 
 ،السر دون ترتيب أي جزاء إفشاءفإنه قد استثنى من هذا الإلزام حالات معينة أجاز فيها  ،وعدم إفشائها

  :هي
 :التبليغ عن الجرائم الطبية :أول  

" لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة  :1نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه 
العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة 

  .عنها على شكوى أو طلب أو إذن "
لموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة يجب على كل من علم من ا " :2ونص على أنه 

أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد 
 .ة عنها على شكوى أو طلب أو إذن "علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئ

على الطبيب  " :1لعرب على أنه شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء ا ميثاقونص 
بلاغ السلطات الصحية المختصة في الحالات التالية  :تنبيه وا 

                                                 
( سـوري 26( بحرينـي والمـادة )47( إماراتي والمـادة )37( فلسطيني والمادة )24المادة ) العربية:انظر في قوانين الإجراءات الجزائية  1

   يمني.( 92( ليبي والمادة )15( لبناني والمادة )28( كويتي والمادة )14( صومالي والمادة )21والمادة )
( 48( إيطــالي والمـــادة )331مــاراتي والمـــادة )( إ38( فلســـطيني والمــادة )25المــادة ) العربيـــة:انظــر فــي قـــوانين الإجــراءات الجزائيــة  2

 ليبي.( 16بحريني والمادة )
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 .حالات المرض الذي يسبب الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية -1
 .إذا رفض المريض نقل الدم بالرغم من خطورة حالته -2
 .امتناع المريض عن أخذ اللقاحات التي قررتها السلطات الصحية المختصة -3
 .حالات الأمراض العصبية والنفسية المصحوبة بالأذى الشخصي أو العام " -4

حتى ولو أدى به  ؛ومن هنا يجب على الطبيب بأن يبذل كل ما في وسعه لمنع وقوع الجريمة
  .يمة الإجهاضكما هو الحال في جر  ،السر إفشاءالأمر إلى 

 ،فالطبيب الذي تتقدم عنده امرأة وتطلب منه مساعدتها على الإجهاض أو يدعى إلى علاجها
فيبلغ عنها لا يمكن ولا يتصور إطلاقاً متابعته من أجل جريمة  ،فيتبين له أن مرضها ناشئ عن إجهاض

  .فشاءالإ
 .2 المعدية أو الوبائيةوكذلك الحال التبليغ عن الأمراض ذات الصبغة الاجتماعية أو 

صابات العمل  .والتبليغ عن الأمراض المهنية وا 
 .3والتبليغ عن المواليد والوفيات 

 .والتبليغ عن المصابين بأمراض عقلية
 .4وأداء الشهادة أمام القضاء 

بتبليغ القاضي الذي كلفه بإجراء  فلا ينطبق على الطبيب الذي يكون ملزماً  .وأخيراً أعمال الخبرة
 ؛إلا العناصر التي طلب منه إجراء خبرته عليها ؛لكن شريطة ألا يضمن تقريره ،الخبرة بكل ما لاحظه

 .5السر الطبي  إفشاءذلك أن الطبيب الذي تنتدبه المحكمة للقيام بخبرة طبية يستفيد من سبب يبيح له 
وألا  ،في تقرير الخبرة التي عهد إليه القيام بها على أن الطبيب الخبير يجب أن يكون صادقاً 

وفي هذا الإطار قد يكتشف الطبيب انحرافات بل وجرائم  ،يذكر في تقريره مسائل لم يطلب منه ذكرها
وبالتالي لا صلاحية له في تمكين القاضي من الاطلاع  ،أخرى لكنها لا علاقة لها نهائياً بموضوع الخبرة

 حقيقاً ولا بحثاً جزائياً بل هي عمل تقني.فالخبرة ليست ت ،عليها

                                                                                                                                                         
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء 11المادة ) راجع: 1
 .73ص  سابق،مصدر  عسيلان،أ. أسامة بن عمر  2
أثناء  المريض" في حالة وفاة  أنه:على ( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء العرب 24نصت المادة ) 3

العلاج أو الجراحة يجب على الطبيب إبلاغ وكيل النيابة المختص عن الوفاة بمذكرة يطلب فيها إعداد رأي الطبيب الشرعي عن سبب 
 ".الوفاة قبل دفن الجثة 

" يمنع على الطبيب المعالج أن  أنه:على ( من ميثاق شرف المهنة والأخلاقيات الطبية باتحاد الأطباء العرب 8نصت المادة ) 4
يشترك في قضية له مصلحة فيها مباشرة أو غير مباشرة أو تتعلق بأحد أقاربه أو أصدقائه، وتتعلق بالمريض الذي يعالجه ولا يجوز له 

احل العلاج بغير إذن من المريض أو ورثته أو المحكمة التي تنظر أمامها القضية وله أن يطلب ذلك في الإدلاء بشهادته حول مر 
 ".جلسة سرية 

 .1131ص  سابق،مصدر  الحفني،د. محمود سامي  5
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خلاصة ما سبق أنه إذا ترتب على كتمان الشهادة تأثير على سير العدالة في ويرى البعض أن 
سر  إفشاءولو أدى إلى يدلي بشهادته فجيب على الشاهد أن  ،قضة ما بما يضيع حقاً أو يثبت باطلاً 

 .1المرضى 
 :رضاء المريض :ثانيا  

يتحقق رضاء المجني عليه حين يسمح للغير خلافاً لأحكام التشريع بالاعتداء على مصلحته 
 .2المحمية 

ذنه فيها لا يبيحها ولا يؤثر على  الإسلاميوالأصل في الفقه  أن رضاء المجني عليه بالجريمة وا 
 .3كالسرقة  :المسئولية الجزائية إلا إذا هدم الرضا ركناً من أركان الجريمة

ولكنه ينقسم على نفسه بعد  ،بعض الفقهاء أن رضاء صاحب الحق ليس سبباً عاماً للإباحة ويرى 
  .4ذلك فيما إذا كان سبباً خاصاً بالنسبة لبعض الجرائم أم هو ليس سبباً للإباحة على الإطلاق 

وبالتالي فلا يصح  ،السر الطبي هي من النظام العام إفشاءوذهب البعض إلى القول بأن جريمة 
  .5من أسباب إباحتها  أن يكون رضا المجني عليه سبباً 

وعلى هذا الأساس فإن تحديد أثر الرضا كسبب من أسباب الإباحة يتوقف على تحديد طبيعة 
فإذا كان هذا الحق )شخصياً( أي داخلًا في دائرة الحقوق التي يرخص  ،الحق محل الاعتداء بالجريمة

ومن ثم  ،فالاعتداء عليه يكون تعرضاً لإرادة الغير ،القانون للمجني عليه التصرف فيه وأن ينقله إلى غيره
أما إذا وقع مثل هذا  ،يكون السلوك المتضمن عدواناً عليه غير مشروع إذا وقع بغير رضاء صاحبه

كان ذلك ضرباً من ضروب التصرف في  ؛ك من جانب صاحب الحق أو من جانب الغير برضائهالسلو 
 .6الحق وليس بجريمة 

 
 
 
 

                                                 
 .72ص  سابق،مصدر  عسيلان،أ. أسامة بن عمر  1
 .413ص  م،1981 القاهرة، العربية،دار النهضة  الأول،الجزء  العام،القسم  العقوبات،الوسيط في قانون  سرور،د. أحمد فتحي  2
 .358ص  م،1998 عشرة،الطبعة الرابعة  الرسالة،مؤسسة  الأول،الجزء  الإسلامي،التشريع الجنائي  عودة،أ. عبد القادر  3
كل من أذاع أو نشر أو طبع " يعاقب بالحبس  أنه:م على 2113( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 315نصت المادة ) 4

وكان  السابقة،أو نسخ أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو صورة أو مستنداً متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة في المادة 
 ". صاحب الشأنذلك بغير رضاء 

المترتبة  مســئولية الطبيـب الجنــائية محمد،أ. طارق صلاح الدين  .151 ،149ص  سابق،مصدر  عسيلان،أ. أسامة بن عمر  5
 .6ص  قطر، منشور،بحث غير  المهني،على إفشاء السر 

 .1251ص  ،21س  م،1971/ 27/12جلسة  ق، 41( لسنة 1127نقض جنائي مصري رقم ) 6
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 :دفاع الطبيب عن نفسره :ثالثا  
حق الدفاع هو حق لصيق بالإنسان يتمتع به بمجرد الاشتباه في أمره أو اتهامه قانوناً ليستخدمه 

لدحض الجريمة المنسوبة إليه  ؛أو أي جهة مختصة قانونا بنفسه أو بواسطة محام أمام السلطة القضائية
 .وفى ذلك الجانب يتم ممارسة التطبيق السليم للقانون في محراب القضاء الجزائي .1

 ،وكل قيد يرد على ممارسة ذلك الحق ،فلا عدل بغير توافره ،فحق الدفاع يرتبط بفكرة العدل ذاتها
لأن حق الدفاع هو الطريقة  ؛ا عن جادة الحق الذي يستهدفهوانحراف به ،إنما هو غل في عنق العدالة

ذلك أنه لا يجوز )عدالة( أن يحكم على المتهم إلا بناءً على أدلة سليمة تم  ؛2الاجتماعية لرد العدوان 
بداء الرأي فيها  ،مما يتطلب أن تتاح الفرصة لذوي الشأن لمناقشتها ،ومناقشتها أمام المحكمة ،فحصها  .3وا 

الحق لا يلغيه أو يحجبه الالتزام بالمحافظة على السر واستقر الرأي لدى الفقه والقضاء على وهذا 
أن من حق الطبيب كشف السر دفعاً للمسئولية في نطاق حقه في الدفاع عن نفسه عندما يتهم بارتكاب 

ة والمعلومات فعليه أن يقدم الأوراق الطبي ،كالإجهاض أو الاغتصاب أو خطأ في العلاج :جريمة جنائية
 .المريض أسرارالتي تثبت براءته ولو كان فيها ما يكشف 

 ،ويكون كشف السر متاح للطبيب للدفاع عن نفسه أمام الجهات المختصة كالنيابة أو المحكمة
 . 4 ومن ثم لا يجوز الكشف عن السر في الصحف مثلاً 

 :حالة الضرورة :رابعاً 
السر الطبي في حالة الضرورة بين قائل بالإجازة وقائل  إفشاءاختلفت الفقه حول حق الطبيب في 

 .5 بالتحريم
حيث توجد  ،للسر الطبي فشاءفيرى بعض الفقهاء أن نظرية الضرورة تعد الأساس لإباحة الإ

وعلى ذلك يكون من الضروري أن يفشي الطبيب لأب عن  ،فشاءظروف تفرض على الطبيب واجب الإ
ويكون من حق الطبيب  .لأن من الضروري للأول أن يعلم عن سر الحالة الصحية لولده ؛سر مرض ابنه

 .أيضاً أن يخبر زوج المريض بمرض معد تجنباً لإصابتها به
فمن  .بالسر الطبي في حالة وجود مرض معد فشاءوذهب البعض الآخر للقول بضرورة إباحة الإ
فالطبيب الذي  ،فشاءمن الضرر الذي ينتج عنه الإ حق الطبيب أن يفشي سر المريض تجنباً لضرر أكبر

                                                 
1 Voir D. Cohen Le Droit A L’assistance Effective D’un Avocat De La Défense، Revue Internationale 
De Droit Pénal، Vol. 63، 1992. P. 729. 

 ،411ص  م،1991 شمس،جامعة عين  الحقوق،كلية  رسالة دكتوراه، المتهم،الحماية الجنائية لحقوق  شجاع،د. محمد محمد  2
412. 

 .176ص  النشر،غير موضح سنة  الإسكندرية، المعارف،منشاة  عادلة،حماية حق المتهم في محاكمة  بكار،د. حاتم  3
 .6ص  سابق،مصدر  محمد،أ. طارق صلاح الدين  4
 ذاته.الموضع  السابق،المصدر  5
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فإنه يجب أن  ،يشاهد أحد مرضاه يباشر عملًا ذا خطر على الغير كطاه في مطعم أو ممرضة في مشفى
فلا سبيل أمامه سوى الإفضاء بالسر لصاحب العمل  ،فإذا رفض ذلك ،يبادر بنصحه بالامتناع عن العمل
  .ما دامت شروط الضرورة قد توافرت

إذا كانت  ،على المصلحة في الكتمان فشاءوتتوافر علة المشروعية عندما ترجح المصلحة في الإ
 .حماية مصلحة أو حق أجدر بالحماية من الحق الشخصي فشاءالمصلحة من الإ

وهذا ما أيده جانب من القضاء الفرنسي الذي ذهب  ،فشاءفيحظر مثل هذا الإ ،أما الاتجاه الثاني
ويتعين عليه كتمانه مهما  ،يمنع عليه إخبار والد الخطيبة بالمرض المصاب به خطيبهاإلى أن الطبيب 

 .1 كانت النتائج الخطيرة بالنسبة للأسرة
 :أو الجسمالتأمين على الحياة  :خامساً 

أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن  :عرف قانون التأمين الفلسطيني عقد التأمين بأنه
يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو 
أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية 

 .2من له للمؤمن " دفعة مالية أخرى يؤديها المؤ 
في التأمين على الحياة أو الجسم قد تلجأ شركة التأمين إلى إحالة طالب التأمين على طبيبها و 

ومعلوم أنه على ضوء التقرير الطبي المذكور تقرر شركة التأمين إما  .بهدف إجراء كشف طبي عليه
  .3 قبول طلب التأمين أو رفضه

وأن قيامه بفحص طالب  ،لشركة التأمين التي يعمل فيها وفي هذه الحالة يعتبر الطبيب ممثلاً 
 ،للسر المهني الطبي إفشاءوبالتالي فإن تقديمه التقرير الطبي لها لا يشكل  ،التأمين يشكل جزءً من عملها

ن كان ذلك التقرير يتضمن ما يفيد بأن طالب التأمين مصاب بأحد الأمراض الخطيرة التي لا يرغب في  وا 
  .البوح بها

وعلى أن الطبيب في هذه الحالة يمنع عليه أن يخبر الغير بنتيجة الكشف الذي أجراه على طالب 
   .السر الطبي هنا تقتصر على إخبار شركة التأمين وحدها دون غيرها بتلك النتيجة إفشاءفإباحة  ،التأمين

ة موافقة فيجوز للطبيب الكشف عن معلومات خاصة بحالة المريض لمندوب شركة التأمين شريط
وعلى أن يقتصر الكشف على المعلومات المتعلقة بالبند  ،المريض أو من يمثله قانونياً على ذلك كتابة

 .وعلى الطبيب أن يقوم بتبصير المريض بما يترتب على كشفها قبل أن يقوم بذلك ،التأميني فقط
 

                                                 
 .1131ص  سابق،مصدر  الحفني،د. محمود سامي  والقضاء:راجع في موقف الفقه  1
 م.2115( لسنة 21( من قانون التأمين رقم )1المادة ) راجع: 2
 بيروت، الجامعية،الدار  المسماة،الموجز في شرح العقود  السعود،د. رمضان أبو  راجع:لمزيد من التفاصيل عن تأمين الأشخاص  3

 بعدها.وما  463ص  م،1994
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 :عقوبة إفشاء السرر الطبي :المطلب الثاني

" كل من اؤتمن على  :على أنالمطبق في المحافظات الجنوبية نص قانون العقوبات الفلسطيني 
معلومات سرية بحكم مهنته أو وظيفته )ولم تكن تلك المعلومات من الأسرار الرسمية المشمولة بقانون 

نون بإفشائها، ( وافشى تلك المعلومات في غير الأحوال التي يقضي فيها القا1932الأسرار الرسمية لسنة 
 .1يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات " 

 :وفي المحافظات الشمالية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من
حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له  -1
 الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة.صلاحية 
كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوماً أو  -2

مخططات أو نماذج أو نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقضي ذلك طبيعة 
 .وظيفته

 .2كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع "  -3
 والطالبة ،والداية ،" على القابلة والقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل :3 ونص الشارع على أنه

اطلعت عليها  أن تحافظ على جميع الأسرار أو الأمور الأخرى التي لا يجوز إفشاؤها والتي تكون قد
 ( من هذا21المادة ) حالة مخالفتها ذلك تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في بحكم مهنتها، وفي

 .القانون "
أو بغرامة أسبوع إلى ثلاثة أشهر  ( سالف الذكر يعاقب المدان بالحبس من21وبموجب المادة )

ويجوز للمحكمة أن تمنع حاملة الرخصة من  .العقوبتين معاً  من خمسة دنانير إلى ثلاثين ديناراً أو بكلتا
 .السنة الواحدة تعاطي المهنة مدة لا تتجاوز

والملاحظ عدم تناسب العقوبات المقررة في شقي الوطن مع طبيعة الجريمة ومرتكبها مما يتطلب 
كفيلة بردع الجناة ومن تسول لهم أنفسهم اقتراف مثل هذه السلوكيات الضارة وضع جزاءات حديثة تكون 

 .بالأفراد والمجتمع على حد سواء
هذا ونشير إلى أن مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى يعاقب على التهديد بإفشاء سر 

تزيد على خمس سنوات  بالسجن مدة لا يعاقب-1"  :من الأسرار بالسجن أو بالحبس حيث نص على أنه
كل من هدد غيره بإحدى الوسائل الكتابية، بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو 

أو بنسبة أمر من الأمور الماسة بالشرف، أو  ،بالسجن المؤبد أو المؤقت، أو بإفشاء سر من الأسرار
                                                 

 م.2114م المعدل لسنة 1936( لسنة 74( من قانون العقوبات رقم )387المادة ) راجع: 1
 م.2114م المعدل لسنة 1961( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )355المادة ) راجع: 2
 الغربية.م المطبق في الضفة 1959( لسنة 7ورعاية الأمومة والطفل رقم ) القبالة مهنة ( من قانون 11المادة ) راجع: 3

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06088_20#A06088_20
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06088_20#A06088_20
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وباً بطلب مالي أو بتكليف بأداء عمل أو بإلصاق تهمة بارتكاب إحدى الجرائم، وكان التهديد مصح
 بالامتناع عن أدائه. 

 .1الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف "  وتكون العقوبة -2
 الخاتمة والتوصيات

نصوص  مأ ،الطبي القانون  نصوص بمقتضى سواء ،الطبي للسر القانونية الحماية إقرار نإ
 ،أهمية خاصة المجتمع يوليها اً أهداف يحقق ،العقوبات قانون  نصوص بمقتضى أم ،المهنة أخلاقيات مدونة

  .الراهن الوقت في الأولوية مصاف في أفراده ويضعها
التي تقع في قطاع  الطبية سرارالأ إفشاءليس هناك أرقام إحصائية دقيقة عن حجم جرائم و 

 .الصحة الفلسطيني الخاص أو العام
 براقة نصوص على تقتصر لا ،مصالحهم ورعاية المرضى حقوق  حماية أن البيان عن وغني

 وأن ،العملي الميدان في لتطبيقها مجالاً  النصوص تلك تجد أن ذلك من العبرة بل ،جميلة قانونية وقواعد
 .والاستقرار بالثبات النهج يتسم هذا

 وكم ؟متوالية على تعديلات مجتمعنا وقف وكم ؟قانونية نصوص من الحبيب وطننا عرف فكم
لتي تواجه ابسبب العديد من المعيقات  التعديلات وهذه النصوص تلك أحكام على الخروج أفراده لاحظ

 :المتضررين من هذه الجرائم في حالة وقوع أي منها وهي
إن معظم المتضررين أو ذويهم لا يُقدمون على رفع دعاوى قضائية ضد من يعتبرونهم  – 1

والتكهن المسبق الخاطئ بأن القضية ستخسر  ،بسبب ارتفاع تكلفة الخدمة القانونية ،السبب في الجريمة
  .الأمر الواقع التحقيقسلطة نتيجة الشك في أهلية ومصداقية نتائج 

فلا يوجد نصوص  ،الثغرات القانونية المتعددة في التشريعات الطبية والصحية والصيدلانية – 2
في مجال إفشاء لجزائية والمدنية والادارية للطبيب ومن في حكمه قانونية خاصة بموضوع المسئولية ا

  .الأسرار
فالقضاء لا يميل  .في قضايا المسئولية الجزائية للطبيبالفلسطيني دور القضاء  محدودية-3

البحث عن مخرج أو ثغرة قانونية أو واقعية بهدف عدم التأثير على بل يعمد إلى  ،إلى إدانة الأطباء دائماً 
 .بل الطبيب المهنيمستق

التوصية بما بيان النتائج التي توصلنا إليها وفي ضوء هذه المعيقات وغيرها نجد من الضروري 
 :هو تالٍ 

 الطبيب أو من في حكمه سواء أكان على العامة الوظيفة أسرار إفشاء بعدم الالتزام يسري -1
 .أم من أصحاب الأعمال الخاصة عاماً  اً موظف

                                                 
 م.2113( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 246المادة ) راجع: 1
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 محدد تعريف علىأسوة بغيره من العديد من التشريعات العربية  الفلسطيني المشرع يستقر لم-2
  .الإداريةو  السلطة القضائية تركه بل ،المهني للسر

 قدطبية أو صحية أو صيدلانية  أسرار إفشاءب الالتزامالطبيب أو من في حكمه  مخالفة إن-3
 .ومدينة جزائيةو  تأديبية وليةمسئ يرتب

 :نتائج نوصي بما هو تالٍ وعلى ضوء ما سبق من 
النبيلة بحيث يبتعد عن كل ما يمس يجب أن يزدان الطبيب بسماحة الخُلق وأكرم الصفات  – 1

 .رسالته السامية وخاصة في مجال كشف أسرار مرضاه بصورة مباشرة أو غير مباشرة
جراء  إفشاء الأسرار الطبيةكافة قضايا  توثيق-3 عليها بما يساعد قانونية الدراسات المزيد من الوا 

 .في التخفيف منها بعد الوقوف على مسبباتها ودوافعها
العمل على استحداث نظام قانوني خاص بتسوية النزاعات الطبية والصحية  ضرورة-4

  .وذلك لتجاوز ما قد يترتب على اللجوء للقضاء من جهد ووقت ومال ،والصيدلانية بالطرق السلمية
الطبية التي تنتج عن أي تدخل علاجي  الجرائمتوعية الجمهور لأجل التمييز بين  ضرورة-5

 .الجرائم العامةوبين 
دارية تتناسب مع طبيعة  – 6 جريمة إفشاء الأسرار الطبية استحداث جزاءات جنائية ومدنية وا 

ئي منها ضمن سنوات أو الحرمان النها خمسعقوبة الحرمان من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى  :ومنها
  .صلاحية السلطة التقديرية للمحكمة

إفراد نصوص جزائية خاصة بالمسئولية القانونية للأطباء والصيادلة بالنظر إلى تطورها  يتعين-7
 القواعد-هذهفلم تعدو الحالة  ،بموازاة مع تصاعد وثيرة الجرائم الطبية والصحية والصيدلانية ؛وتناميها

  .الجامدة منسجمة مع واقع هذه المسئولية ومواكبة لمستجداتها بقوالبها-العامةوالنصوص الجنائية 
سن قانون يلزم الأطباء والصيادلة والمشافي والمصحات والمراكز الاستشفائية والعيادات  يجب-8

وتخطي عقبة التعتيم الاداري عن الامتناع بتسليم  .وتسليمه له شخصياً  ،بضبط الملف الصحي للطبيب
  .لأخير والدفع بالسر المهنيهذا ا

استصدار مدونة طبية جامعة لمختلف القوانين الطبية المشتتة بين القواعد القانونية  يجب-9
وحتى لا يتيه القاضي  ،بما يحقق مكسباً للسلامة البدنية والنفسية والعقلية للمرضى ،والقوانين الخاصة

  .ين هذا وذاكالزجري في البحث عن النصوص المجرمة للسلوك الطبي ب
 ؛تعديل التشريعات الطبية والصحية والصيدلانية بأجرأ مجموعة من القواعد الزجرية يجب-11
  .دون أن يرقى إلى المساءلة الجزائية ،فهم بأن القانون يقتصر على ما هو تأديبيحتى لا يُ 

ها من وغير  ،الملف الطبي للمرضى على معلومات كثيرة تتعلق بأمراضهم وسلوكهم يحتوي -11
يطلع على ملفات المرضى إلا من له الحق في ذلك ومن له  ألاوالمفترض  .أمور حياتهم الاجتماعية

وأن يطلع على ما يتعلق بتخصصه وعمله فحسب. والمشاهد آن هناك إهمالًا كبيراً  ،صلة بعلاج المريض
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يعرض أسرار المرضى  مما ؛في جعل الملفات الطبية مشاعة لكل الناس وتتناقلها الأيدي دون أي تحفظ
ن وأ ،مراعاة شديدة ومن هنا كان على المؤسسات الصحية أن تراعي هذا الأمر .للإفشاء دون وجه حق

 تسن الأنظمة والقوانين للحفاظ على الملفات الطبية وأن تراقب ذلك بشكل مستمر. 
 ،الرأي على التعبير في وحقهالطبية  سرارالأ إفشاء بعدم الطبيب التزام بين التوفيق من بد لا-12

 على المحافظة باسم والحريات الحقوق  هذه تصادر لاوأ ،المشروعة الوسائل من وسيلة بأي النقد توجيه أو
 .المهنية السرية

 ،وما التوصيات سوى خطوة على درب طويل ،فإنه لا يزال هناك جهد كبير يجب بذله :وأخيراً 
  .ةنأمل أن نكون قد قدمنا بعض ما توسمناه من فائد
 اللهم طهر كل العباد والبلاد من كل الفساد

وليس هناك أفضل من اختتام دراستنا هذه إلا بقوله عز وجل " وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَََّّ 
 .1فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 الفتح.( من سورة 11الآية رقم ) 1
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 ئيةاجز الطبي في الدعوى ال الخطأ تباإث
 ي و اد. طارق محمد الدير 

 عيلماسإمحمود  أ. عصام

ينَ  ﴿ ُ الهذِّ نْ يابِّتِّ فِّي الْحَ ثالْقَوْلِّ البا وانُ مآيُثَب ِّتُ اللَّه   ﴾ءشاي اموفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله  ياةِّ الدُّ
 ﴾إبراهيم  ٧٢﴿

  :ملخص الدراسة
قعة واحة ص أوون على وجود نقاء بطريقة من الطرق التي يحددها الضاالق مماأة الدليل مقاإ تباثلإبايقصد 

تحصين  ه يجبأن إلى ناوخلص ،تباثفة طرق الإكائز بجاالخطأ  تباإث أنلأصل وا ،زع عليهانامت نونيةقا
ضمن ت العمل مع ضبط هذه اللجنة بشروط يجعلها وجوبيةوني نقا الصحة بنصرة زاالمشكلة من و  اللجنة

بة يالنعملها تحت إشراف ا يكون  نأو هة، زا لنواة نمادية ومعروف عنهم الأيالحباء يتسمون ضادتيها من أعياح
ذلك لا يمنع من  فإن محددة،ت غير مازاالتية هي ناع التزامات ببذلت نكا إذاه أن إلى ناوخلص .ةمعاال

طبيب على مجرد ال مزاالتتبرر قصر  لية التيمال فيه لفكرة الاحتجالا م يكون تنفيذها التزامات محددةوجود 
يقررون  هم هم منأنلخبراء لا يعنى وايين لاختصاصباة المحكمة نعااست أن فيه إلى ناخلصو  ية.نابذل ع
صة بة مختيايكون ن أنه يجب أن إلى ناوخلص الطبيب من عدمه، بل كلمة الفصل فقط للمحكمة. خطأ
حقيق من ء التنارة الصحة اثزاالمشكلة من قبل و  نجاد على اللماخطاء الطبية وعدم الاعتلتحقيق في الأبا

ت سالمؤسواالمريض  ذوي طلاع وال الطبية ماععدم هيمنة السرية على الأ نمابة المختصة وضياقبل الن
 ت العمل الطبي من وقت دخول المريض حتى خروجه.يامجر  المختصة على

Abstract: 

The basic principle is that medical error is permissible to be proved with all 

methods of proofs, it must fortify the committee which formed by the Ministry of 

Health in a legal term, which makes it mandatory to work with that Committee to 

adjust these conditions, to ensure its neutrality of its members, who have morals 

and known reputations, and to be working under the supervision of the Public 

Prosecution. 

If the obligations of conduct are non-specific commitments, it does not prevent 

the existence of specific commitments, that can be implemented and that the use 

of the court specialists and experts does not mean that they decide that it is the 
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faults of the doctor decide whether or not, but the final word must only be to the 

court. 

It should be on behalf of an independent legal competent investigation unit of 

medical errors and not rely on the committees formed by the Ministry of Health 

during the investigation by the competent prosecution and ensure that no 

confidential dominance of the medical practice, and inform people who are 

present with the patient, and the competent institutions about the medical practice 

from the time of entry of the patient until his discharge of the hospital. 
            

 المقدمة
  موضوع الدراسة: 

اهتزازاً كبيراً لعوامل كثيرة ويرجع ذلك إلى عدم التزام الطبيب في مباشرة إجراءاته الطبية بالقدر المتوسط من 
 تالحيطة والحذر أو بسبب نقص الخبرة وتدنى المنظومة الصحية بشكل عام أو تطور الآلات والمعدا
قها يالطبية التي تتصف بالغموض وسرعة التغير واختلاف النتائج مما يجعل من الصعب قبولها أو تطب

 ومواجهة نتائجها.
والطب من العلوم التي يحدث بها تقدم بصفة مستمرة قد يعجز الطبيب أحياناً عن ملاحقة كل جديد في هذا 
الميدان واستيعابه، فأنا لا أدافع عن الطبيب أو المريض، بل ادافع عن خصوصية العلاقة بينهما، كما لا 

ميل ولا تجنح إلى أي منهما، ولا المريض إنما أدعو إلى موازين دقيقة عادلة، لا تأنحاز إلى الطبيب أو 
 تعطى حقاً لواحد منها على حساب آخر.

وفي ظل هذه التعقيدات أضحى من الصعوبة بمكان إثبات الخطأ الطبي، وذلك لعدم وجود أطر قانونية 
جراءات عمل شاملة موحدة ومكتوبة للتحقيق في قضايا الأخطاء الطبية وعدم تنظم أحكام المسؤولية  وا 

ثباته أمام المحاكم،  الطبية أدى إلى صعوبة التحقيق في الجرائم الناتجة عن سلوك الطبيب الخاطئ وا 
 وموضوع الدعوة الجزائية يتمثل في العقوبة أما موضوع الدعوى المدنية يتمثل في التعويض.

ذا كان قانون العقوبات يقرر إيقاع العقاب على من خالف قواعده وما يهدف إليه، فإن مرحلة أخرى  سبقه توا 
تبين الإجراءات الواجب اتباعها من قبل النائب العام في الدعوى الجزائية وما يجب أن تقوم به الجهة 

 القضائية للوصول إلى الحقيقة كما حصلت على ارض الواقع دون أن تترك للأهواء الشخصية.
 لذا سنحاول في هذه الدراسة تحديد كيفية إثبات الخطأ الطبي في الدعوى الجزائية.
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 أهمية الدراسة: -
تكتسب هذه الدراسة أهمية بسبب ارتفاع نسبة ضحايا الأخطاء الطبية، وذلك لأن نسبة واحد بالمائة من 
الخطأ الطبي تعنى خسارة حياة إنسان. وتكمن أيضاً في أن المشرّع الفلسطيني لم يول اهتماماً كبيراً في بناء 

ة لأهمية، واكتفي بتطبيق القواعد العامة على المسؤولية الطبيمنظومة قانونية بما يتناسب مع هذه الخطورة وا
 التي لا تتلاءم مع خطورة هذه الجريمة.

 تساؤلات الدراسة: -

 سنحاول في هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات الآتية:
  ما هي وسائل الإثبات في الدعوى الجزائية وهل تختلف هذه الوسائل باختلاف طبيعتها من حيث

 أخطاء إنسانية )عادية( أو أخطاء فنية؟كونها 

  على من يقع عبء الإثبات في الدعوى الجزائية وهل يختلف بحسب طبيعة التزام الطبيب سواء
 بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية؟

  هل اللجنة المكونة من قبل وزارة الصحة في جرائم الإهمال الطبي والتي بموجب نص المادة 
هة مخولة لجمع لفة الذكر تعتبر جسا 1002 ةلسن 3ئية رقم زاالإجراءات الجون نقا( من 46دة )ماال

 ت؟ الاستدلالا
  ية في لخبرة الطبباء ضاة القنعاهو مدى است ماالخطأ الطبي. و في تقدير  ضيقاال هي سلطات ما

 ؟الطبي أتقدير الخط
 ؟حثبانظر ال وجهالعمل الطبي من  تباإثت التي تكتنف باهي الصعو  ما 

 منهجية الدراسة:  -
ء تلك واذات العلاقة س نونيةقاد الواحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي لنصوص المبااعتمد ال    

فة ضالإبا، 1002 ةلسن 3ئية رقم زاجراءات الجون الإنقاو م 2746 ( لسنة46ون رقم )نقاالتي وردت في 
فذة ناين الناو وجد قصوراً في الق ماالطبية وذلك كل ردة في المذكرة التمهيدية لمشروع المهنواالنصوص ال إلى

وكذلك  ئية الفلسطينية،ضاالق مكاالمنهج الاستقرائي للأح ضاأيحث باعتمد الوا بخصوص هذه الدراسة، 
 يثري هذه الدراسة ويميزها. ماالمصرية ب
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 :ــ خطة البحث 
 ل هذه الدراسة على النحو الآتي:و ناسنقوم بت

 الخطأ الطبي تباإثهية مال: والمطلب ال 

الخطأ الطبي تباإثعبء  ي:نثاالمطلب ال  

في تقدير الخطأ الطبي ضيقاالسلطات لث: ثاالمطلب ال  

 حثباالطبي من وجهة نظر ال إثبات الخطأت التي تكتنف عملية باالمطلب الرابع: الصعو

 ل والمطلب ال 
 (1) الطبي إثبات الخطأهية ما

ة معابة الاي، وتوضيح دور النالخطأ الطبيل جامفي  تباثلإباحث بتوضيح المقصود باسيقوم ال
 فرعين على النحو الآتي: إلى، وعلى ذلك نقسم هذا المطلب تباثلإبارها السلطة المختصة باعتبا

  الخطأ الطبي تباإث الول: مفهومالفرع 

 ئيةزاالدعوى الج الطبي فيالخطأ  تباإثئل ساي: و نثاالفرع ال

 

 

 

                                                 

( يعرف الفقه الخطأ الطبي بأنه " ذلك الانحراف في سلوك الطبيب المحترف والحريص والمثابر والمؤهل، ولو قورن به سلوك طبيب 1)
 لعام، داراالشخصي للطبيب في المستشفى  تيشه، الخطأعبد القادر  الطبيب، انظرآخر وضع في الظروف نفسها التي كان فيها 

 .01، ص2100 الإسكندرية،-الجديدةالجامعة 
تعرض  شرّعأن المبالنظر إلى النصوص الجزائية في فلسطين نجدها خالية تماما من أي تعريف للخطأ الطبي بشكل خاص، ولكن نجد 

( من 17( )977(، )979( والمواد )279، 202المواد ) في 0191( لسنة 47رقم ) قانون العقوباتلمفهوم الخطأ عموماً وذلك في 
، حيث اكتفى بذكر صور وأمثلة مختلفة للخطأ بشكل عام كالإهمال وعدم الاكتراث وعدم الاحتراز 0111 لسنة 01رقم  قانون العقوبات

 والطيش، مع العلم بأن هذه الأمثلة وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر تاركاً المسألة للاجتهاد الفقهي والقضائي
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 لوالفرع ال 
 الطبيالخطأ  تباإثمفهوم 

 الخطأ الطبي: تعريف-أولاا 

 أود ون على وجو نقاء بطريقة من الطرق التي يحددها الضاالق مماأة الدليل مقا: إتباثلإبايقصد 
 . (2)زع عليهانامت نونيةقاقعة واصحة 

ة يقصد ث في عملية مركبدالأحوائع قاء الو ناغة وبيادة وصعالة لإو حائي يعني المناالج ندافي المي تباثلإوا
قع واتاج الأن إلى لتعقيد نظراً لكونه يتوجهوالصعوبة بايتسم  تباثالإ فإنالحقيقة، وعلى ذلك  إلىمنها التعرف 

 .(3) الماضيقضى في زمن أنالذي 

 :تباثلإ باالمختصة  الجهة-ثانيا

ية المدنية، لمسؤولبا ياره مدعباعتبا  تباثالمريض في الدعوى المدنية هو من يتحمل عبء الإ نكا إذاف     
بة ايء وهي النعاتق جهة الادعاعلى  تباثئي، حيث يقع عبء الإنال الججافعلى العكس من ذلك في الم

من  (4)ئع الجرائم المرتكبة من طرف أفراد المجتمعقاو  تباإث إلى مائدالتي تسعى واة في فلسطين، معاال
ئية زاون الإجراءات الجنقا( من 0دة )ماأكدته ال مات، هذا الاستدلالاخلال مرحلة تمهيدية تقوم فيها بجمع 

ئية زاة الدعوى الجمقاإبة دون غيرها معابة اليا" تختص الن أنحيث نصت على  2110لسنة  9رقم 
ة معابة الياء على ذلك تقوم الننا. وب(5)ون نقال المبينة في الوامن غيرها إلا في الأح مقاشرتها ولا تباوم
د أصول عوا ه بقمزاالت الطبيب وعدم وانحراف سلوكالخطأ  تباثا  و الجريمة  نكافر أر والبحث عن مدى تبا

                                                 

القادر  ، عبد110، ص2117رية العامة للالتزام، منشأة دار المعارف بالاسكندرية،( عبد الرازق أحمد السنهوري، الوجيز في النظ2)
، 91سابق، ص مرجع 2100الإسكندرية، رسالة ماجستير و-الخطأ الشخصي للطبيب في المستشفى العام، دار الجامعة الجديدة تيشة،
عميرة فريد، مسؤولية المستشفيات في  .44اجستير صممقارنه، رسالة  للطبيب، دراسةالمدنية  محمد عساف، المسؤوليةتيسير  وائل

 .22المجال الطبي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمر، يدون سنة نشر، ص
ر الجامعي الفك عنها، دارالعامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة  حنا، النظرية( منير رياض 3)

 .114. ص 2100 الأولى، الإسكندرية، الطبعة
فريد، عميرة  .20بالإسكندرية، ص( سمير عبد السميع الأذون، مسئولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، منشأة المعارف 4)

 22سابق، ص مرجع
 .2110لسنة  9 الجزائية رقم( قانون الإجراءات 5)
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رسة عمله برعونة وذلك من خلال مدى مام أوين نوالقوائح وامخالفته الل أوعدم احترازه  أوله ماالمهنة إه
 .(6) لنتيجةوافر علاقة السببية بين الخطأ المرتكب وات

 ي نثاالفرع ال
 الخطأ الطبي تباإثئل ساو 

ب الخبراء ادتنا أوفيها الاعتراف وشهادة الشهود  ماب تباثفة طرق الإكائز بجاالخطأ  تباإث أنالأصل 
 .(7) لهوا همارعونته  أولقرائن وائح والة على خروج الطبيب على الأصول الطبية ومخالفة اللدالقرائن الوا

 مقاالتي نصت على " ت 2110( لسنة 9) الجزائية رقمون الإجراءات نقا (211دة )ماكدت ذلك الأو 
 ".تابثون على طريقة معينة للإنقانص ال إذا، إلا تباثئية بجميع طرق الإزاي الجو عاالبينة في الد

البحث يتم من خلال  أنفي الخطأ الطبي، يقصد من ذلك  تباثئل الإسانتحدث عن و  ماوعند
فق الصحي المر  دخوله إلىلمريض منذ باراق الثبوتية المتعلقة و على جميع الأ الذي يحتوي الملف الطبي 

الطبية  لإجراءاتوال عالذي يدون فيه جميع الأفواسم "الملف الطبي"، بالذي يطلق عليها وا)مرحلة العلاج( 
ه المريض، ومن خلال هذا الملف يتبين سلوك الطبيب في علاجه جالج تعاالتي صدرت من الطبيب الم

دليلَا  بها، فهو يعتبر مقالفحوصات التي واهي الأدوية  مالة المرضية، و حال مع المعاللمريض وكيف يت
 ه المريض.جاعلى سلوك الطبيب ت حاضوا

أ، وليس فر الخطواليقين بتواس الجزم سافر أدلة تقوم على أوابد من ت الطبي فلاالخطأ  تباثولإ
 تباإثمكن ت ييائع دقيقة وليس مجرد معطقاو  إلى تباثيستند الإ أنلتخمين، فلا بد من واعلى مجرد الشك 

  .(8) عكسها

جراء عملية جراحية قد ارتكب خطأ، وذلك إب مقاالطبيب الجرّاح الذي  أنادعى أحد المرضى  إذا
راق و يثبت من خلال الأ أنلا أو لة يجب حاخل جسمه، ففي هذه الدات الجراحية وانتيجة لتركه إحدى الأد

                                                 

 .11، ص2114الحديثة، الولاء  مطابعالشرعي، الطبية سلسلة في الطب  فرج، الأخطاء( هشام عبد الحميد 6)
(، اليابانية – الأمريكية-المصرية –( إيمان محمد الجابري، المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية دراسة مقارنة للقوانين )الإماراتية 7)

 .049، ص2100الجديدة، الجامعة  دار
سابق،  عساف، مرجع ، وائل202مر، ص 2102جامعة مولود معمرى ، ماجستير،( فريحه كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، رسالة 8)

 .44ص
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ة دا الأ ناو الجرّاح الذي ذكره هو من أجرى له العملية،  نواالمستشفى،  أودة الطبيب بهذا اليوم يادخول ع
لها  ة ليسدا يكون أ أنلعملية، فليس من المنطق مثلا بات المستخدمة واة من الأددا خل جسمه هي أداالتي 

خطأ  تباإث أنعلى يدل لعملية يكون الطبيب مسؤولًا عن وجودها كل هذا بات المستخدمة والأدباعلاقة 
 .(9)طأ الطبيبخ تباإثلدلائل لكي يستطيع وايشوبه صعوبة ودقة في القرائن  مانوالسهل باالطبيب ليس 

 أودية( عا) نيةساإنختلاف طبيعتها من حيث كونها أخطاء باالخطأ الطبي تختلف  تباإثطرائق  أنغير 
 أخطاء فنية:

 نونيةقاة الطرائق الفكاب النيابة إثباتهاالفنية هي التي يستطيع وكيل  العادية غيرلنسبة للأخطاء با
فيكون  الأخطاء الطبية ذات الطابع الفني ماأة بخبراء مختصين نعاة دون الاستمعافة القاللث قافها وفشاكتوا
وحة ويبقى ئل الطبية المطر ساجعة لحل المناالوحيدة ال تباثرها وسيلة الإباعتباد على الخبرة مالاعتبا ماملز 

 إلىحتاج ور التي تمالجريمة الطبية كونها من الأ الخبراء فيعدم الأخذ بتقرير  أودوره منحصرا في الأخذ 
 .(10) أخصائيين وخبراء

بة ياه " يستعين وكيل النأنعلى  2110لسنة  9ئية رقم زاون الإجراءات الجنقا( من 17دة )ماحيث نصت ال
لة الجريمة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من حا تباثالمختص وغيرة من الخبراء لإلطبيب باة معاال

شرة باء مانلتحقيق وللمحقق الحضور أثباتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجهة المختصة باالخبراء 
ذاو ل الخبراء، ماأع  .ذلك " تقتضيمصلحة التحقيق  أنقدر  ا 

ها قبل فإنل مع الشكوى المقدمة من المتضرر معاتت ماة عندمعابة الياالن أن إلىرة شايجب الإ ناوه
دمه، ل الطبي من عمافر الإهوالجنة طبية مختصة للبحث حول مدى ت إلىلة القضية حاإبالتحقيق تقوم 

 .(11) يائنال هو مصطلح مدني في الأصل وليس جماالإه أنب المدني، ذلك نجالبالة تتعلق ساوهي م

                                                 

 94، ص2100جامعة المولى إسماعيل، المغرب ،’ ( يوسف أديب، المسؤولية الجزائية للطبيب عن أخطائه المهنية، رسالة ماجستير9)
المدني، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، مام القضاء أ. سايكى وزنه إثبات الخطأ الطبي 21( عميرة فريدة، مرجع سابق، ص10)

 .279مرجع سابق، ص   2111رسالة ماجستير،
 01( مناقشة مع الدكتور عبد الله الفرا، الأستاذ المشارك بجامعة الأزهر، في مكتب عميد كلية الحقوق، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11)
/02/2107. 
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موجب ب الطبي والتيل ما: هل اللجنة المكونة من قبل وزراه الصحة في جرائم الإهوهو ؤلسار تثاي ناوه
ت؟ الاستدلالاتعتبر جهة مخولة لجمع  2110لسنه  9ئية رقم زاون الإجراءات الجنقا( من 17دة )مانص ال

 ؟ضر استدلالحارير الصادرة عن عمل اللجنة الطبية هي مقار التبابمعنى آخر، هل يمكن اعت أو

ي تقوم بها ت التيالتحر وات قاعلى التحقي ياكل داماة تعتمد اعتمعابة اليات الننكا إذاه أنلحقيقة وا
ل الطبي، امالأصيل في الكشف عن جريمة الإه الاختصاصاللجنة الطبية، فهذه اللجنة هي  الجهة صاحبة 

ل ماعأ  فإنزية واية الجالاستدلالل مائي هو من الأعضاور الضبط القمأمعمل  نكا إذاه أن انحثباو يجد ال
 دايق بعيبة إجراء التحقياه لا يستطيع وكيل النأنجبة، ذلك واتكون  أنل الطبي يجب جافي الم الاستدلال
 انتهت إذات، فالاستدلالاالتي تقوم بجمع  نونيةقاالجهة ال مقاها تقوم مأنت هذه اللجنة  حيث قاعن تحقي
لم  ذاإلعكس صحيح، و وائية  زاة عدم تحريك الدعوى الجمعابة الياالن ل علىمافر الإهواعدم ت إلىاللجنة 
وم بجمع ئي يقضاور ضبط قمأمرها باعتبارة الصحة زاوني يجيز للجنة المشكلة من و نقاك نص نايكن ه

رسة ماالم نأل إلا ماة حسب الأصول المتبعة في التحقيق بجرائم الإهمعابة اليات وتقديمها للنالاستدلالا
 قع يجعلها كذلك.واالعملية على أرض ال

حية خل المنظومة الصدات من نكا إذادية يافر فيها الحواهذه اللجنة قد لا تت نباوقد يجد البعض 
بط وني يجعلها وجوبية العمل مع ضنقاحث تحصين هذه اللجنة بنص بار الذي يجد معه المللمستشفى الأ

 نواة، هزا لنواة نمادية ومعروف عنهم الأيالحباء يتسمون ضاديتها من أعياهذه اللجنة بشروط تضمن ح
 ون الإجراءات.نقا ( من17دة )ماء على نص الناة بمعابة اليايكون عملها تحت إشراف الن

في  لإماراتيامن التشريع  الاستفادةه يمكن للمشرّع الفلسطيني أن إلى مقارة في هذا المشاوتجدر الإ 
لة تقرير حدوث الخطأ الطبي سا( م01دة )ماون في النقاحيث أسند هذا ال 2112( لسنة 01ون رقم )نقاال

للمسؤولية  ايئمة يشكلها مجلس الوزراء، وتسمى اللجنة العلدالجنة فينة  إلى المسؤولية الطبية مياومدى ق
دة ماي الء فجاريين من مختلف التخصصات ومن جهات متعددة، و شاء استباالطبية، وتضم هذه اللجنة أط

 أوة المحكمة المختص أوبة ياء على طلب الننااللجنة تختص بتقديم الرأي ب أنبق ساون النقا( من ال01)
 تحدد: الصحية لكيالجهة 

 وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ أنلأضرار المترتبة علية واسببه  نياخطأ من عدمه مع ب وجود-أولاً  
 منها.ور تطلب أميه والضرر وا
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 .(12)ت الطبيةسار مالمباالمهنة المتعلقة  مخاطر-ثانياً  

 ي نثاالمطلب ال
 الخطأ الطبي (13) تباإثعبء 

هذا  تباإثعبء  فإنة في فلسطين، معابة الياالخطأ الطبي هو من اختصاص الن تباإث نكا إذا
ه جاالطبيب ت مزاالتخطأ الطبيب يتوقف بحسب طبيعة  تباإثعبء  فإنلتالي باهلها، و كاالخطأ يقع على 

  ذلك على النحو الآتي: نياية، وبناببذل ع أمنتيجة بتحقيق  مزاالتالمريض، هل هو 

 .يةناالطبيب ببذل ع مزاالت: لوالفرع ال 

 .الطبيب بتحقيق نتيجة مزاالتي: نثاالفرع ال
 ل والفرع ال 

 يةناالطبيب ببذل ع مزاالت
طبيب ء من الواشفاء علته، فالد نامضاه ليس أني المريض إلا و داي نكا إذاالطبيب  أنهو الأصل 

ر عمله يعتبو لتخمين والحدس وال مالشفاء من الله عز وجل، كون العمل الطبي يتضمن نسبة من الاحتوا
من  شفاء المريض وكل من ينتظر وهية يلتزم الطبيب بنتيجة مضمون أنفلا يتصور غير مضمون، لذا 

 مزالتات في حدود مستوى المهنة، وهذه الأسس هي التي تعتبر مازاالتيجب عليه من  مايقوم ب أنالطبيب 
 .(14)ية ناالطبيب هو بذل ع

 حث بتقسيم هذا الفرع على النحو الآتي:باوعلى ذلك سيقوم ال

 .ئيةزاالطبيب الج مزاالتالتشريع الفلسطيني من طبيعة  موقف-أولاا 

 .الطبيب من التزام موقف القضاء-ثانياا 

                                                 

 79، ص2100( أكتوبر، الجزء الأول، 1لعدد )فوزي عمران، مجلة دبي القانونية، ا ( 00)
يقصد بعبء الاثبات تحديد من يقع على عاتقة اقامه الدليل المثبت للحق أمام القضاء، عبد الله خليل الفرا، يوسف الغرباوي،  ( 02)

 02الوجيز شرح قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الاولى ص
.علاء الدين خميس، المسؤولية الطبية عن فعل الغير، دراسة مقارنة، دار الكتاب القانوني، 21سابق، ص( عميرة فريد، مرجع 14)

. منير رياض حنا، الأخطاء الطبية في الجراحات العامة والتخصصية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة 017بدون سنة نشر، ص
 .019. ص2109الأولى، 
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 .ئيةزاالطبيب الج طبيعة التزامالتشريع الفلسطيني من  موقف-أولاا 

ية نايعتني الع نوا) عبارة 0191( لسنة 47ون رقم )نقا( من ال290دة )ماذكر المشرع الفلسطيني في ال     
في  ماسحاء اجالذي  مزالتيكفي لتحديد هذا الا ماب حاضواه لم يكن أنه بذلك الفعل( إلا مياالمعقولة لدى ق

المهنة  لو زام ه " يلتزمأنالتمهيدية لمشروع المهن الصحية التي نصت على  من المذكرة( 02دة )مانص ال
لا يلتزم بتحقيق رف عليها و عاية اليقظة التي تتفق مع الأصول العلمية المتناله مع المريض ببذل العمعافي ت

 (15) نتيجة".
رف اعمع الأصول العلمية المتية تتفق ناالمشرّع تطلب من الطبيب بذل ع أنفي هذا النص نجد 

خرج عن هذه الأصول العلمية أقيمت ضده المسؤولية،  ما إذاشفاء المريض، ف وهيعليها، ولم يطلب نتيجة 
 .قاسنلاحظه لاح مالمصري وهذا واء الفلسطيني ضاجرى عليه الق ماالمشرّع أخذ ب نباونجد 

 الطبيب: مزاالت موقف القضاء من-ياا نثا 

 الفلسطيني:ء ضاموقف الق-1

لا  ل العنايةببذ باً ه غالمزاالتلات حاالطبيب في معظم ال أنالفلسطينية " ف ناقضت محكمة الاستئ
 ماه علأنر سط أقواأية طبيب يقظ من نايقدم ع أنرسته لمهنته ماالمطلوب منه في م نبتحقيق نتيجة، لأ

بتة اثلأصول العلمية الواظمة نلأواليد قاة التعارسته لعمله مرا ماء مناودراية في الظروف المحيطة به أث
رنة قان بمت الطبيب يكو باجوا"تعيين  أنف الفلسطينية نا. وفى حكم آخر قضت محكمة الاستئ(16)لمعتمدة" وا

الأخصائي له ثقة خاصة لها وزنها عند  نوجد في مثل هذه الظروف، لأ إذامسلك طبيب أخصائي مثله 
بة في غير سناصادقة يقظة وم دايبذل للمريض جهو  أند الخطأ نظرا لتخصصه، فعلى الطبيب عاتقدير مي

حون مع ماسئية مع الأصول العملية المقررة، وهى الأصول التي يعرفها أهل العلم ولا يتناالظروف الاستث
ثلة تدل على عدم مأبءت المحكمة جاعملهم"، و في ذات الحكم  إلىيتخطاها ممن ينتسب  أومن يجهلها 
لية جراحية أجرى عم إذالت "وعلى ذلك يكون الطبيب مسؤولًا قاية الطبيبة اللازمة  حيث نالعبابذل الطبيب 

 أو( ياً كنييجرى )فحصا إكلي أننقل الدم بغير  أولة سكر مع كون يده مصابة بعجز عن الحركة حاوهو في 
                                                 

ر عمل قانوني لى حيز التنفيذ ويعتبإيخرج  لكيشروع تم العمل علية وتم التصويت علية بالقراءة الثانية المذكرة التمهيدية هي م (15)
 يستحق الاستفادة منة والبناء علية  طبي

 .1/7/2101بتاريخ  ، الصادر2111 لسنة 014( حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في القدس في الدعوى رقم 01)
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جسم  ت الجراحية فيو داة من أدا أ واترك سه أوية بعد مولده ناأغفل ربط الحبل السري، وترك الطفل بغير ع
 .(17)للمريض نتيجة هذا الخطأ " أخرى يقتضى إجراء عملية جراحية  ماالمريض م

، بل يجب لة المريضحاتسوء  أنية المطلوبة ناره لم يبدل العباعتوا ة الطبيب ندالإ يه لا يكفأنإلا 
تترتب علية  نأوقع منه خطأ يمكن  إذايته، ولا يتأتى ذلك إلا نايقوم الدليل على تقصير الطبيب في ع أن

 .(18)المسؤولية 

 :المصري  موقف القضاء-2

يس ء في هذه المحكمة لضاجرى علية الق ماالطبيب وعلى  مزاالت" نباالمصرية قضت محكمة النقض     
 دايبذل جهو  أن يالمطلوبة منة تقتضية ناببذل الع مزاالتهو  مانوابتحقيق نتيجة هي شفاء المريض،  مازاالت

ل الطبيب عن سائية مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيناصادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستث
جية ه المهني وجد في نفس الظروف الخار وا كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مست

 .(19")تهمسات درجته جنكا يادي أعال عن خطأه الساي مالطبيب المسئول كباطت حاالتي أ

 ماه علسط زملائواأيقدمه طبيب يقظ من  ماطة بناية مناجبه في بذل عوا"ف نأب آخر قضتوفى حكم      
بتة اثلأصول العلمية الواليد المهنة قاة تعارسته لعمله مع مرا ماء مناودراية في الظروف المحيطة به أث

 .(20)لمستقرة في علم الطب"وا

كمة جرى عليه العمل بمح ماء الفلسطيني أخذ بضالقواالتشريع  نأبنجد  مكاخلال سرد هذه الأحمن      
 .لعلميةفية المتفقة مع الأصول اكاية الناطبيعة المسؤولية الطبية هي بذل الع نباالنقض المصرية، وذلك 

                                                 

 .2100\2\01 ، الصادر بتاريخ2101لسنة  977المنعقدة في القدس في الدعوى رقم ( حكم محكمة الاستئناف 04)
الإسكندرية، امعي الفكر الج والأمريكية، دارالخطأ الطبي الجراحي في الشريعة والقانون والقوانين العربية والأوربية  حنا،( منير رياض 18)

 .014 .ص2112الأولى،  الطبعة
الصفحة  رقم-0الجزء  رقم-22مكتب فني  0140-02-20قضائية تاريخ الجلسة 91لسنة  – 717 الطعن رقم –( النقض المدني 19)

رقم صفحة  2رقم الجزء  22مكتب فني  0111-1-21تاريخ الجلسة –قضائية  91 لسنة-000الطعن رقم  –المدني  ، النقض011
0141 

 .417الصفحة  رقم-0الجزء  رقم-22مكتب فني  2111-1-0قضائية تاريخ الجلسة  11لسنة  – 2170الطعن رقم  –النقض المدني  (20)
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 يلي: ما إلىومن ذلك نخلص 

ه نأالتي ذكرت دون حصرها ببنود محددة، إلا  المفاهيمخلال ية المطلوبة يتحدد من نالعباالطبيب  التزام-1
 بامطلو  ناك مافات الطبية شالاكتوال الطب في تطور الأجهزة جافي م التطور العلميمتحرك مع مدى  مزاالت

 .أخرى  نيايكون المطلوب تحقيق نتيجة في أح أخرى ية في حقبة زمنية نامنه بذل ع

ل الطبيب ماهلمتمثلة في إ واية المطلوبة منه ناالطبيب لم يقم ببذل الع أن تباإثة معابة الياعلى الن يجب-2
صر ناتج عنه، وجميع عنالضرر الواب الخطأ الطبي كارتواحرافه في الأصول المستقرة في المهنة، نا أو

ن ثل له ممارنة سلوك الطبيب المدعى عليه بسلوك طبيب مقاذلك من خلال م تباإثالدعوى، ويمكن 
 نكالماك لطبيب وقت العلاج.بار الظروف الخارجية المحيطة باعتالمهني نفسه مع الأخذ بعين الاوى المست

 .لأجهزةواحدث الآلات أبيكون ذلك في مستشفى مزود  نكات المتاحة يانكاملاوالظروف وا

 ي نثاالفرع ال
 الطبيب بتحقيق نتيجة مزاالت

ادقة نظراً لفكرة ص داً يبذل لمريضه جهو  أنمنه  يقتضي ماية مناالطبيب ببذل الع مزاالتهو  معاالأصل ال
 .(21) الطبيبل عديدة لا تخضع لسيطرة موالتي تدخل فيها عوال التي تهيمن على العمل الطبي، ماالاحت

ذاو  حددة ت ممازاالتذلك لا يمنع من وجود  فإنت غير محددة، مازاالتية هي نات ببذل عمازالتت الانكا ا 
 ل ذلك:ثاة وميناالطبيب على مجرد الع مزاالتلية التي تبرر قصر مافيه لفكرة الاحت لجايكون تنفيذها لا م

ها، ت الجراحية الطبية وتطهير وابتعقيم الأد مزالتلاواإجراء العملية الجراحية في وقتها المحدد،  
ت بادد التركيبصت الطبية  التي مازالتلفنية المستقرة، وكل الاواصفات العلمية واء المطابق للمواعطاء الدا  و 

ليل حاالت وأت الطبية المتعلقة بنقل الدم مازالتصفات الطبية، وكل الاواعية، وتركيب الأدوية حسب المناالص
ق نتيجة، بتحقي مزاالتها أنت محددة دون شك مازالتت الطبية، كل هذه الاوالأدواالأجهزة  مدااستخ  أوالطبية 

مثل  ،نيةاسنته الإباجوادية و ماله الماعأبت الطبيب المتصلة مازاالت أن ماية محددة، كناوليست مجرد بذل ع
قيق ت بتحمازاالتلعلاج وحفظ أسراره، كلها واه بمخاطر المرض مإعلا أوء المريض، ضاالحصول على ر 

                                                 

 .079فريحة كمال ص  77( وائل عساف، مرجع سابق، ص.21)
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 ننا، حيث يلتزم بتقديم الأسننامثل عمل طبيب الأس مزاالتحد قد يتضمن نوعي واالعمل ال أنإلا ( 22)نتيجة
 .(23) يةناببذل ع ماز التها الصحيح وهو نكايلتزم بتركيبها في م مابنتيجة ك مزاالتعية المطلوبة، وهو ناالص

 ة المريض:مسلا نماها ضداالطبيب بتحقيق نتيجة مؤ  التزام-1

يؤدى  نأئي يجب قاالو  أمالعلاجي  أمء التشخيصي واالتطورات العلمية الحديثة في فن الطب س أن
الطبية فقط ولا  يةناء فلا يتحدد ببذل  العباتق الأطعات الطبية  الخاصة التي تقع على مازالتتشديد الا إلى

ة مسلا نماضب ماأن لىعاه وتنحافي هو الله سبشاال نيتحدد بتحقيق نتيجة معينة وهى شفاء المريض، لأ
 مزاالتة المريض مسلا نمابض مزالتوابتحقيق نتيجة،  مزالتواية ناببذل ع مزاالتوسط بين  مزاالتالمريض وهو 

يحضر  نأالمستشفى عند حضور المريض لتلقى العلاج، فليس من المنطق   أوتق الطبيب عايقع على 
وءاً لته أكثر سحاتسوء  أن أو أخرى راض أمعه، فيلحق به جاأو ل واالمريض من أجل الشفاء من مرضه وز 

ل و ء الأاقت عليه عند اللنكا ماالمريض ع لةحاءت سا إذاه مزالتبات عليه، ويعتبر الطبيب  قد أخل نكا مام
عدم تعقيم  وأملوث بجراثيم مرض معين،  أولا يتفق مع فصيلته   ماء إعطائه  دنامرض أث إليهينقل  نكا

الطبيب  ماز لتوالته حاسوء  إلىبية أدت نجار ثاوصف علاج له آ أولجراح باالعلاج  نكام أوت الطبية واالأد
يفقد المريض حين يخضع للتخدير، يفقد وعيه، و  نلة، ذلك لأدات العياومقتضة المريض يتفق مسلا نمابض

ربه، قايبتعد عنه أقرب أ أنالظروف الجراحية تفرض  أنبه العمل الطبي، فضلا على قائل ر سامعه كل و 
 نواية نابذل عب مزاالتر على مته، ولا يقتصر الأمسلايؤمن  أنجهة مريضه واالطبيب يلتزم في م فإنولذلك 

ا بتحقيق نتيجة الطبيب فيه مزاالتلات الطبية التي يكون حاة المريض يوجد في المسلا نماالطبيب بض مزاالت
 :لات هيحا، وهذه ال(24)

 ت الطبية:واالد مدالات المسؤولية الطبية عن استخحا-لاا أو 

لسيطرة على اه هو الذي له نية، لأنالات يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة و ليس ببذل عحافي هذه ال
 أونجم ي أنل ذلك ثاها، وممداية خاصة عند استخناء التي تتطلب عيالتي تعتبر من الأشوات، واهذه الأد

كم في احئية حكمت إحدى المضات الققاينجم عنه ضرر للمريض، ومن التطبي مايتعطل جهاز التخدير م
                                                 

 .001( منير رياض حنا، مرجع سابق، ص 22)
 .011( علاء الدين خميس، مرجع سابق، ص23)
 .077. فريحة كمال، مرجع سابق، ص21سابق، ص( عميرة فريد، مرجع 24)
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له عاشتاو ء الجراحة، نتيجة تسرب الغاز من جهاز التخدير نابمسؤولية الطبيب عن وفاه المريض أث سافرن
التخلص  خطأ الطبيب، ولا يستطيع  الطبيب بإثباتلا يكلف المريض  نابسبب شرارة تطايرت من الجهاز، وه

 .(25)حدوث الضرر إلىالسبب الأجنبي الذي أدى  بإثباتمن المسؤولية إلا 

 ة في المستشفى: مقاضرر المريض بسبب الإجمة عن ناالمسؤولية الطبية ال حالات-ثانياا 

تهدده  نأية المريض من الأخطار التي يمكن ماح وهيالمستشفى ملتزمة بتحقيق نتيجة  أنحيث 
 قبل نتيجة منبتحقيق  مزاالتهو  مزالتوهذا الا، (26) جده في المستشفىواء تنايته الطبية أثعافي صحته، ور 

صيلة ينقل له دم متفق مع ف نباعلى نفسه  ناأميكون  أنمن حق المريض  أنالمستشفى حيث  أوالطبيب 
 .(27) أخرى  ضاراأميسبب  تلوث ممادمه سليم من أي 

 لث ثاالمطلب ال
 في تقدير الخطأ الطبيضي قاسلطات ال

قضاء الة نعامدى است ماالخطأ الطبي، و  تباإث القضائية فيالسلطة  المطلب دورل في هذا و نانت 
و ء، وسوف نعرض ذلك في فرعين على النحباالخطأ المرتكب من الأط تكوين قناعتهم تجاهفي  بالخبراء
 الآتي:

 الخطأ الطبي. تباإثئية في ضال: دور السلطة القوال الفرع 

 الخطأ الطبي وحجيتها. تباإثي: دور الخبرة في نثاالفرع ال

                                                 

 .01، سابق، ص2100( بوخرس بلعيد، الخطأ الطبي اثناء التدخل الطبي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمرى،25)
 .21سابق، ص( عميرة فريد، مرجع 26)
عبد القادر الحسيني محفوظ، المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية،  (27)

  .072، ص2111القاهرة، 
 رإذا كان الأصل العام هو التزام الطبيب بضمان سلامة المريض إلا أنه يستثنى من ذلك في حالة السبب الأجنبي بفروعه )الظرف القاه

أو خطأ الغير( فإن الطبيب لا يسأل عن التزام بضمان سلامة المريض إذا أسند الضرر إلى  –أو خطأ المريض  –أو الحادث الفجائي 
 .011علاء الدين خميس، مرجع سابق، ص 071فريحة كمال، مرجع سابق، ص سبب أجنبي لا يد له فيه. انظر في ذلك
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 ل والفرع ال 
 الخطأ الطبي تباإثة في ئيضادور السلطة الق

 تباثل الإئساو  بكافةالخطأ الطبي  تباإثالمختصة في  جهة الادعاءة هي معابة الياالن أن ذكرنا سابقاً      
 ون.نقاء على نصوص الناالمقدمة لديها ب تباثئل الإساالمشروعة وللمحكمة تقدير و 

 

 سلوكهم إلىتشير  أنز لها جاون للمحكمة صلاحيه تقدير شهاده الشهود فأنقاولقد أعطى ال     
ل الحرية مكاضي  قاون للنقاأعطى ال ،لة  اعتراف الطبيبحاوعن كيفيه تقدير المحكمة في  ،(28)وتصرفهم

لسنه  9الفلسطيني رقم  ئية زاون الإجراءات الجنقامن  (29)(201دة )ماء على نص النافي التقدير ب
،  بل يحكم على حسب (30)ون نقا( من ذات ال211دة )ماأكدته ال ماء علمه الشخصي، وهذا ناوليس ب2110

تم  أولسة لجبايبنى الحكم على أي دليل لم يطرأ  أنل حريته ولا يجوز  مكاعة التي تكونت لديه بناالق
قضت  ماء الفلسطيني عندضاأكده الق ما،وهذا  (31)(249دة )مالنص ال قاالتوصل له بطريق غير مشروع وف

حق في تكيف ئع ولها القادي للو ماال تباثلمحكمه الموضوع سلطة تقديريه مطلقه في الإ "هأنمحكمه النقض 
 ( 32)".ئع الدعوى قاون على و نقالتطبيق السليم للوايتفق   ماالتهمه ب
ضع لتقدير ئية التي تخزاد الجواقي الأدلة في المبا نشأه نشأالاعتراف " نبأنفسه ق ياوقضت في الس     

( 0فقره  249) دةمالوا (201)(، م0فقره 211) ،(211د )واالم مكاحبأ بصحتها عملاً عتها ناالمحكمة وق
ة معابة الياالن مماأ أوالمحكمة  مماأة المتهم ندالاعتراف لإباون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء نقاال نوا

  .(33)د محكمه الموضوع مااعت تباثللإ حايشكل دليلا صال الذي

                                                 

المحكمة قيمة شهادة الشهود ويجوز لها أن تشير إلى سلوكهم  تقدر-"ت الجزائية على أنه( من قانون الإجراءا297( نصت المادة )28)
 وتصرفهم في المحضر. وعن كيفية وضع الحكم نصت المادة

 ( على أنه"( الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة201( نصت المادة )29)
 أن يحكم بعلمه الشخصيلا يجوز للقاضي  ( على أنه"211( نصت المادة )30)
القانون تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها  ( على أنه"249( نصت المادة )31)

 أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع. 
النقض  وحكم محكمة 2117-01-90( ـــ تاريخ الجلسة 217الجزائية رقم ) ــ الدعوى غزة حكم محكمة النقض المنعقدة في  (32)

 .2111-7-09( ـــــ تاريخ الجلسة 911المنعقدة في غزة ــــ الدعوى الجزائية رقم )
 2102\2\01 تاريخ الجلسة. 079رقم ( حكم محكمه النقض المنعقدة في رام الله ــــــ الدعوى 33)
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حكمه عية و لمنائية إقزاد الجواالأدلة في الم أنالمصرية في حكم لها  "قضت محكمة النقض حيث 
يكون غير  نألمنطق وايصح في العقل  مدا ماراق رسمية، أو تلتفت عن دليل النفي ولو حملته  أنالموضوع 

راحة صئمة في الدعوى، وهى غير ملزمه من بعد الرد قاقي الأدلة الباملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من 
ئها اضمن ق ناالرد عليه مستفاد ضم مدا ماس نفي التهمة سائم على أقاعلى دفاع المتهم الموضوعي ال

تطمئن  ماذ بتأخ أنه "لمحكمة الموضوع نأبكدت أردتها في حكمها "و أو أدله الثبوت التي  إلىد ناته استنداإب
ا هأن ماها كمماأت مطروحة للبحث مدا مات الاستدلالاضر حاذلك من م نكاولو  تباثصر الإنامن ع إليه

صيلات اقتنعت به، بل حسبها التف ماوجه أخذها ب نياوب -تعددت نوا–ت كل الشهود واياغير ملزمة بسرد ر 
لأخذ منها واهد اشل الوالمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أق نباالتي لم يوردها الحكم، ذلك 

 في حكمها". ضاقنايعد هذا ت أندون  ماهدا ع ماوطرح  إليهتطمئن  ماب

صر نائر العسال الشهود و واتستخلص من أق أنه "من حق محكمة الموضوع أن إلىرت شاأو 
 نوا، عهانااقت إليهيؤدى  ماقعة الدعوى حسبوالصورة الصحيحة لواط البحث ساها على بمماأالمطروحة 

منطق، لواأدلة مقبولة في العقل  إلى دائغا مستنسااستخلاصها  مدا ما أخرى يخالفها من صور  ماتطرح 
صورة  تستخلص أنشرة بل لها بالأدلة المبالأخذ باراق، وهي في ذلك ليست مطالبة و ولها أصلها في الأ

 مالك سليذ مدا مات العقلية نافة الممككالاستقراء و واها بطريق الاستنتاج نداارتسمت في وج ماالدعوى ك
 .(34)لمنطق" وامع حكم العقل  قامتف

تنظر في قضية لا تتقيد بدليل دون الآخر ولا بشهادة  ماالمحكمة عند أنبق ساويستفاد من الحكم ال
دية مال الأخطاء الجاصر، وفى مناعتها من خلال مجموع هذه العنائية وقزا، وتكون عقيدتها الجخرى دون الأ

 اختصاصيين.  إلىة كونها لا تحتاج معافتها الطبية القاتعتمد على ث

 
 
 

                                                 

 ، رقم1رقم الجزاء  – 19فني  ، مكتب2112-9-02الجلسة  قضائية، تاريخ41 ، لسنه1270رقم  الجنائي، الطعن( النقض 34)
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 ي نثاالفرع ال
 بيالخطأ الط تباإثدور الخبرة في 

ولا  عوضو الموتخضع لتقدير محكمة  تباث" الخبرة من طرق الإ الفلسطينية بأننقض ال ةقضت محكم     
  (35)يبرره" ماوله  ماً سلي نكااستخلاصها  أن مدا ماسلطة لمحكمة النقض عليها في ذلك 

ل جاين  في مين الفنيالاختصاصيبلغ مبلغ  أنرفه، لا يمكنه عافته ومقااتسع نطاق ث ماضي مهقاال أنإلا 
لتي يتطلب واذات، لباالمسؤولية الطبيبة الجراحية  ياضاتقنية الخبرة في ق إلىيكون  ماتخصصهم، وهو أحوج 

التي  ياضاذه القلمعقدة، وهواته التقنية الدقيقة يالجراحي وخصوصواصول الفن الطبي أب قادقي ماماتقديرها إل
، وفى ذلك لأصول الطبية في مهنتهباالطبيب   مزالتباية  المطلوبة المتمثلة ناتتطلب من الطبيب بذل الع

قديره ئل الفنية يرجع في فهمه وتساضي في المقالا يحيط به علم الما أنقضت محكمة النقض المصرية "
 . (36)خبير"كثر من أبرضت إفادتهم يستعين عات نوالخبرة، وا الاختصاص ذوي  إلى
ه، بل الطبيب من عدم يقررون خطأهم هم من أنلخبراء لا يعنى وايين لاختصاصباة المحكمة نعااست أنإلا 

كلمة الفصل فقط للمحكمة فهي غير ملزمة برأي الخبير وفى ذلك قررت محكمة النقض المصرية:" بقولها 
لفصل فيها او رير الخبراء المقدمة في الدعوى قال الحرية في تقدير القوة التدليلية لتمكا"لمحكمة الموضوع 

ر مهذا الأ ه لتعلقدا ع ماوطرح  إليهترتاح  مالأخذ بوالمفاضلة بينها وات ضارير من اعتراقايوجه هذه الت
 .(37)محكمة النقض" مماأدلتها في ذلك جابسلطتها في تقدير الدليل فلا يجوز م

 المطلب الرابع 
 حثبانظر ال هةالعمل الطبي من وج تباإثت التي تكتنف باالصعو
ه تباإثر تقدي أوة معابة الياالن معاء العاء من قبل ممثل الادواالخطأ الطبي س تباإثبعد الحديث عن 

ت عاريعدم وجود تش أنحث يجد باال فإنالخطأ الطبي،  ياضامن قبل المحكمة التي تنظر ق من قبل المحكمة
ه  تباثا  و   ل الطبيماتستطيع من خلالها تحديد الإه نونيةقالطبيب وعدم وجود أطر باتنظم علاقة المريض  

ا من خلال يهإلت تم التوصل باالخطأ الطبي، وهذه الصعو  تباإثقع تكتنف وات على أرض الباوخلق صعو 
طبية، وهذه ال المهتمة بمتابعة الأخطاء نسانت حقوق الأسات الصحية ومؤسساية للمؤسنداحث الميبارة الياز 

الخطأ  يااضة الممثلة عن المريض، كذلك المحكمة التي تنظر قمعابة اليالنواجه المجني عليه وات تباالصعو 
                                                 

 .90/0/2109تاريخ الجلسة  741حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم ( 35)
 412رقم الصفحة  2رقم الجزء  29مكتب فني 2110-01-24قضائية تاريخ الجلسة  22لسنة  272رقم  الطعن-الجنائي( النقض 36)
 .021رقم الصفحة  0رقم الجزء  27مكتب فني  0149-2-00قضائية تاريخ الجلسة  72لسنة  0111 الطعن رقم-الجنائي( النقض 37)
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ن و اعب المهن الطبية مع بعضهم البعض، وعدم تحان أصمضات تتلخص في تباالطبي، وهذه الصعو 
لهم على رستهم لعمماء مناء أثباالأطل الطبية التي يقوم بها ماالمؤسسة الصحية وهيمنة السرية على الأع

دمه، الخطأ الطبي من ع تباثلإ ؛ةجنة المشكّلة من  المؤسسة الصحيد على اللماجسم المريض، كذلك الاعت
لب حث بتقسيم هذا المطباخطأ الطبيب في أي مرحلة من مراحله، وعلى ذلك سيقوم ال تباإثيصعب  مام

 ثلاثة فروع على النحو الآتي: إلى

 .ب المهنحان أصمضا: تلوال الفرع 

 .ل الطبيةمان المؤسسة الصحية وهيمنة السرية على العوعاي: عدم تنثاالفرع ال

لة من المؤسسة الصحية لإ مالث: الاعتثاالفرع ال  الخطأ الطبي من عدمه. تباثد على اللجنة المشك 

 ل والفرع ال 
 ب المهنحان أصمضات

لخبرة هل اباة نعاالخطأ الطبي المهني بشكل خاص، إلا من خلال الاست تباإث نكامن الصعوبة بم
به  مياالق ينبغي ماتخصص وخبرة طبية، فالطبيب وحده يعلم  إلىمن القطاع الطبي، كونه عملًا يحتاج 

حراف ناي يعتبر لسلوك الذوالسلوك الطبي المتفق مع الأصول الطبية الفنية بادري أو به،  ميالا ينبغي الق ماو 
صين ومتخصء باب أهل الخبرة من المهنة نفسها من أطداتنايجب  نكاعن الأصول الطبية المهنية، لذلك 

 ب سلوك خاطئ.كارتبارسه الطبيب المهتم ماالسلوك الذي  لتفحص

م، ديتهيالا يؤتمن على ح مالة ممافع الز داب المهنة بحان أصمضات تكمن فيالصعوبة  أنإلا 
في وضع  او يكون أنرسون ومن الممكن في أي وقت ماء مباأط بأنهم زميلهم خصوصاً  إلىيميلون  ما وكثيراً 

 ة.تخليص زميلهم من المسؤولي إلىيجعلهم يسعون  ماب سلوك طبي خاطئ، مكارتباهذا الطبيب المتهم 

ي دعوة أ إلىبة جاد لدى أي طبيب للاستدالا يوجد استع ناياأحه أنحث باق يجد الياوفى هذا الس
من  ابيضعون مبررات أغلبها غير صحيحة تخفى تهر  أوللإحراج  عاطلب خبرة، فمنهم من يعتذر من أو

ع فرصة ايض إلىحد يصل  إلىة معابة الياالن أور المحكمة أمطلون في تلبية ماهم يسوفون ويأن أوالخبرة 
في  مامبه وأدون تفصيلات وتعليلات  عامايكون  ما باهم يقدمون تقريرا غالأن أوه، تباإثيطلب  ما تباإث

لة مجاة ومبااحء على مبابين الأط ياضمن قاك اتفاناه نكا، فلا يجدي في إظهار الحقيقة، و نياكثير من الأح
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شهادته  وأيجعل صعوبة العثور على طبيب موضوعي يرتكز على تقريره  ماء، وكل هذا مبازملائهم الأط
 الحقيقة. إلىلمحكمة في القدرة للوصول واة معابة اليايعيق جهد وعمل الن مام

فة الض أوغزة  الصحة فيرة زاأغلب الردود الصادرة من اللجنة الطبية المشكلة من و  ويلاحظ أن
التدخل  ءناى المقدمة من المرضى ومن ذويهم بخصوص وقوع خطأ طبي أثو كالتحقيق في الشباالغربية 

هي  مانأالأضرار التي نتجت لم تكن أخطاء طبية  أن " الصياغة:أغلب الردود تأتي بهذه  أنالطبي نجد 
ن مضايدل على ت ماعفات، وهذا مضاهي هذه الم مايتم تحديد  أن، دون (38)ليس إلا  ةفات طبيعيعضام

 دية.يالحبا وعدم الالتزاممع زملائهم،  وتسامح الأطباء

 ي نثاالفرع ال
 الطبيةل مان المؤسسة الصحية وهيمنة السرية على العوعاعدم ت

 

ن و اعحث هي عدم تباالخطأ الطبي من وجهة نظر ال تباإثي الذي يكتنف صعوبة نثاالسبب ال
ه وجود ر الذي يترتب عليملسرية من قبل المؤسسة الصحية، الأبال الطبية ماطة الإعحاواالمؤسسة الصحية 

 ت الخاصة بمتابعة الأخطاء الطبية.ساالمؤس أوجهة ذوي المرضى وات في مباصعو 

حدث مع ابنهم المريض،  ماون من عدم قدرتهم على الاطلاع على نعاالمريض ي ي ذو  أنحيث 
هي الإجراءات الطبية التي اتخذت على جسم مريضهم وذلك برفض  ماوكيفية سير العمل الطبي، و 

ة مقاإبيسمح لهم  مالمريض، مباالمريض صورة مصدقة من الملف الطبي الخاص  ذوي المستشفى تسليم 
ابنهم  على علاج واء الذين أشرفباون من قبل الأطنقاضد من ارتكب سلوك مخالف لل نونيةقاالإجراءات ال

 المريض.

ع المستشفى عن إعطاء ناتمبا نسانت حقوق الإساى المقدمة لدى مؤسو كاويتضح ذلك من الش
 (39)الصحية لتهحاب قادقي ياتقريرا طب أولفحوصات التي أجراها واالمريض صورة مصدقة من ملفه الطبي 

وم به الطبيب سيق مالته الصحية، و حاون أعطى للمريض وذويه حق التبصر المستنير عن نقاال نبالأصل وا
ب باساو ب عدم شفاء المريض، باهي أس ماضرورة تبصير المريض وذويه ع إلىقبل التدخل الطبي، ونذهب 

                                                 

 .91(، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ص 44) ( معن إدعيس، كتيب الأخطاء الطبية سلسلة تقارير قانونيه رقم38)
 .97( معن إدعيس، مرجع سابق، ص 39)
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ء التدخل انلأسلوب الذي يستخدمه الطبيب أثوالفحوصات وارير قالته أكثر، وكذلك عرض جميع التحاسوء 
خاذ تباذويه  أولة ومصدقة حتى يتسنى للمريض مكاراق أو لنتيجة التي حدثت من خلال واالجراحي، 

ليم ن المؤسسة الصحية ورفضها تسو عا، فعدم تضاأيلطبيب واالتي تنصف المريض   (40)نونيةقاالإجراءات ال
كب، وكيف الخطأ الطبي المرت تباإثلة القدرة على حالتشكك، وتجعل استوارير الخاصة يثير الشبهة قاالت

 .تباإثالخطأ الطبي دون أي دليل  بإثباتة معابة الياالن أوسيقوم المريض 

 لث ثاالفرع ال 
لة منماالاعت  الخطأ الطبي من عدمه تباثالمؤسسة الصحية لإ  د على اللجنة المشك 

د على لجنة امالخطأ الطبي هو الاعت تباثيكتنفه الصعوبة لإه أنحث بالث الذي يجد الثاالسبب ال
هذه  نبا قابسا ناتحدث ماالتحقيق المشكّلة من قبل المؤسسة الصحية نفسها لتحديد وجود خطأ من عدمه ك

 ضاياو رسون. ماحرف بسلوكه عن الأصول الطبية وهم مأنء هم زملاء الطبيب الذي بارة عن أطبااللجنة ع
رها باعتوا د على تقرير اللجنة مايكون أحدهم في وضع هذا الطبيب، لذلك لا يجب الاعت أنمن الممكن 

ى لاستقلالية ولا يؤمن علباء كونها لا تتمتع ضاالق أوة معابة الياالن مماأخلية ليس لها حجية دالجنة 
في  ي السيرفة تعتمد تقرير اللجنة معابة الياالن أنى تبين و كاومن خلال الاطلاع على بعض الش. ديتهاياح

ذه اللجنة ه أنون حيث نقاتها، وهذا مخالف للقافي تحقي ضاأيهذه الدعوى من عدمه، وتعتمد قرار اللجنة 
 حد.وا أنلحكم في واالخصم  مقاتقوم م

فرادها أء لجنة مختلفة تحدد ضاالق أوة معابة اليايكون  للن أنه يجب أنحث باعلى ذلك يجد ال ءً ناوب     
ة، معالبة اياويكون أحد أفردها من الن مامالاستقلالية توادية يارة الصحة بشروط تضمن الحزامن خارج و 

ع الأدلة ياض إلىحراف السلوك الطبي يؤدى ناقعة واة في التحقيق بمعابة الياكذلك بطء التحرك من قبل الن
ه عطاء ترخيص بدفنه دون تشريحوا نتج عن الخطأ الطبي وفاة المريض   إذاها خصوصا تباإثوصعوبة 

قرير الطبيب راق الملف الطبي وتأو اللجنة سوى  أوة معابة اليالمعرفة سبب الوفاة بشكل طبي، فلا يتبقى للن
بة، لكي يبحث على دليل فيه، وهذا يشكل قصوراً وصعوبة قاء دون أي ر شا مالج الذي ينظمه كيفعاالم
 الخطأ الطبي. تباثلإ

 خاتمة
                                                 

 .21، ص 2102( محمد عبد الله ملا أحمد، ممارسه العمل الطبي بين الإباحة والتجريم" دراسة مقارنة"، دار المطبوعات الجامعية، 40)
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نتائج مجموعة من ال إلىفيها  نامن الله عز وجل فقد خلص من هذه الدراسة بتوفيق   تهاءنالابعد 
 ت، وهي على النحو التالي:يالتوصوا

 :النتائج-أولاا 

 .كل خاصالخطأ الطبي بش تباإثوكيفية  معاعد المنظمة لمهنة الطب بشكل وا وني في القنقاوجود فراغ  -2

عن  ناتجةالجرائم الفي إلى صعوبة التحقيق  الطبية أدىتنظم أحكام المسؤولية  وجود أطر قانونيةعدم  -1
 المحاكم.الخطأ الطبي أمام  وصعوبة إثبات، الطبيب الخاطئ واثباتهسلوك 

 .ت الخطأ الطبيباإث إلى صعوبة الطبي أدىعدم وجود محاكم خاصة ومختصة بنظر قضايا الخطأ  -3
ذاببذل العناية لا بتحقيق نتيجة و  باالحالات التزامه غال أن الطبيب في معظم -6 زامات ببذل كانت الالت ا 

عناية هي التزامات غير محددة، فإن ذلك لا يمنع من وجود التزامات محددة يكون تنفيذها لا مجال 
 .فيه لفكرة الاحتمالية التي تبرر قصر التزام الطبيب على مجرد العناية

 :التوصيات-ثانياا 

 على المستوى التشريعي: اقتراح-1

  يلي:  املجة تتعلق بعام أن يتم التشريعي علىلج الفراغ عالمسؤولية الطبية يباون خاص نقاسن 

  لمؤسسة ا ولهخلمريض منذ دبالخاصة وعلاقتها واة معات الصحية السالمؤسواء بات الأطمازاالتتحديد
 .الصحية حتى شفائه

  تباإثهل آلية متابعة ومراقبة تس والعيادات الخاصة ووضعإفراد نصوص تشريعية خاصة بتنظيم المراكز 
 لدولة.ابرة الصحية دابة الإقاعن أعين ر  دايكون المريض بعي حتى لالة وقوعه و حاالخطأ الطبي في 

  ئية بعد ضاقالعطائها صفة الضبطية وا رة الصحة زاللجنة التي تشكل من قبل و باإفراد نصوص خاصة
 .ديتهايابط خاصة يضمن حواتقييدها بض

 ء الطبي:ضاعلى مستوى تطوير الق اقتراح-2 

 ماتكريء و باأط تكوينها مستشارون الخطأ الطبي يكون من ضمن  ياضاكم خاصة للنظر بقحام إنشاء 
 قي المجرمين. باء بباك الأطكاعدم احت نماء ولضباللأط
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 توى الطبي بة على المسياء وكلاء النداتطوير أ الطبية يتمبة خاصة للتحقيق بجرائم الإخطاء يان إنشاء
 يضمن قدرتهم على التحقيق في مثل هذا الجرائم. ماب

 :على مستوى المؤسسة الصحية اقتراح-3 

  ياوعمل ايب هذه الأخطاء ووضع إحصاءات دقيقة علمبالبحث الدقيق لمعرفة أسوارصد الأخطاء الطبيّة 
 هل.ساالت أولجتها للحدّ من حدوثها مع التأكيد على عدم التشهير عالم
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 المراجع
 .الكريم القرآن-أولاا 

 ة:معاال الكتب-ثانياا 

 –ة راتيماين )الإنوارنة للققاعن الأخطاء الطبية دراسة م نونيةقابري، المسؤولية الجامحمد ال نماإي -1
 لإسكندرية، بدون سنة نشر.با، 2100عة الجديدة، مجار الداية(، نباياال – الأمريكية-المصرية

رف اعة المشاعديهم، منساالتخدير وم الجراح وطبيبسمير عبد السميع الأذون، مسئولية الطبيب  -2
 .2117لإسكندرية، با

 .2117لإسكندرية بارف عاة المشا، منمزالتة للامعاالسنهوري، الوجيز في النظرية ال أحمدعبد الرازق  -3

 در الحسيني إبراهيم محفوظ قاعبد ال -4

 هرة، اقر النهضة العربية الدارنة"، قال الطبي "دراسة مجائية للأشخاص المعنوية في المزاالمسؤولية الج
2111. 

 .نة نشروني، بدون سنقار الكتاب الدارنة"، قاعلاء الدين خميس، المسؤولية الطبية عن فعل الغير" دراسة م -5

 لىو الطبعة الأ ،ةريجاد التوالمت في اناون البينقاشرح  الغرباوي،يوسف  ،خليل الفرا اللهعبد  -6

ت اعر المطبو دارنة"، قالتجريم" دراسة مواحة باالعمل الطبي بين الإ ةرسما، مأحمدلله ملا  دامحمد عب -7
 .2102عية، مجاال

 :ناض حيامنير ر  -8

  ر الفكر ادريكية، ملأواربية و لأواين العربية نوالقواون نقالواالخطأ الطبي الجراحي في الشريعة
 .2112لى، و عي الإسكندرية، الطبعة الأمجاال

 ر الفكر داا، شئة عنهنات المدنية ودعوى التعويض العاة للمسؤولية الطبية في التشريمعاالنظرية ال
 .2100لى، و عي الإسكندرية، الطبعة الأمجاال

 .2114عبد الحميد فرج، الأخطاء الطبية سلسلة في الطب الشرعي، مطابع الولاء الحديثة،  مشاه -9
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 :ئل العلميةساالر -ثاا لثا

 .2100عة مولود معمري، مجاجستير، مالة ساء التدخل الطبي، ر نابوخرس بلعيد، الخطأ الطبي أث -0
 ،يةئرية الديمقراطية الشعبزاء المدني، الجمهورية الجضاالق مماأالخطأ الطبي  تباإثيكي وزنه، سا -2

 .2100جستير، مالة ساعة مولود، ر مجا
، سكندريةالإ-الجديدةعة مجار الدا، معادر تيشه، الخطأ الشخصي للطبيب في المستشفى القاعبد ال -9

 .2100جستير، مالة سار 
ي، بدون معمر  جامعة مولودجستير، مالة سال الطبي، ر جات في المياعميرة فريد، مسؤولية المستشف -7

 سنة نشر

   2102مولود معمري،  جامعة’ ماجستيرلة سال، المسؤولية المدنية للطبيب، ر مافريحة ك -1
 جستير.مالة سارنة، ر قاف، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مسائل عوا -1
مولى ال جامعة’ ماجستيرلة سائية للطبيب عن أخطائه المهنية، ر زايوسف أديب، المسؤولية الج -4

 .2100عيل، ماإس
 العلمية:ث حاالب-عاا راب

 نافوزي عمر -2
 2102ي، نثابريل، الجزء الإ( 01)، العدد نونيةقائية عن الأخطاء الطبية مجلة دبي الزاالمسؤولية الج. 

 2100ل، و ( أكتوبر، الجزء الأ1، العدد )نونيةقائية عن الأخطاء الطبية، مجلة دبي الزاالمسؤولية الج. 

 .نسان(، الهيئة المستقلة لحقوق الأ44ونيه رقم )نقارير قاالأخطاء الطبية سلسلة ت، كتيب معن إدعيس-2

 القضائية: مكاالح مجموعة-خامساا 

  غير منشورة مكاين الشرق، أحنواق النقض المصرية، شبكة مكامجموعة أح www.eastlaws.com  

   ـــــفي فلسطين  ءضالقوامنظومة التشريعhttp://muqtafi.birzeit.edu/welcome.aspx. 
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 الفلسطينية: القوانين-سادساا 

  2110( لسنة 9ئية رقم )زاون الإجراءات الجنقا. 

  0111( لسنة 01ت رقم )باون العقو نقا. 

  0191( لسنة 47ت رقم )باون العقو نقا. 

   2109المذكرة التمهيدية لمشروع المهن الصحية. 
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 المسئولية المدنية للطبيب عن أخطائه المهنية

 د. شرين محمد خضر القاعود

ض أو تشخيص الأمرا فيأكان ذلك الحياة العملية أن يقوم الطبيب بارتكاب خطأ سواء  فييحدث  ملخص:
فهل تطبق الأحكام العامة للمسئولية المدنية على  موجب للمسئولية المدنية،ذا الخطأ ويكون ه علاجها، في

فهوم مهذا التساؤل من خلال بيان  ؟ لقد تناولت الدراسة الإجابة عنمسئولية الطبيب عن أخطائه المهنية
حالة  يف وتناولت الدراسة نوع المسئولية المدنية الواجبة التطبيق على الطبيب الخطأ الطبي وأنواعه وصوره،

الفقه والقضاء يجمعان على أن مسئولية الطبيب تكون عقدية كلما تولى  وتوصلنا إلى أن ،إخلاله بواجبه
إلى  وأن إخلال الطبيب يؤدي طبيب علاج المريض بناءً على طلبه، لوجود عقد بين الطبيب ومريضه،ال

م المسئولية بل يقيية الطبيب، نصوصاً خاصة بمسئولوتوصلنا إلى أن المشرع لم يضع  ،مساءلته عقدياً 
 المدنية عن الأخطاء الطبية طبقاً للقواعد العامة. 

Compensation for Damage 

  Happens in real life that the doctor of wrongdoing, whether in the 

diagnosis of diseases or to treat, and this error is plus civil liability, does the 

general provisions of civil liability applicable to the responsibility of the 

doctor for professional mistakes? The study dealt with the answer to this 

question by demonstrating the concept of medical error and forms and 

manifestations, the study examined the type of applicable civil liability of the 

doctor in case of breach of duty and we determined that jurisprudence and the 

law agree that the responsibility of the doctor to be dogmatic when it comes 

to treating the patient at his request due to the existence of a contract between 

the doctor and his patient.  The doctor negligence leads to accountability.  We 

have determined that the legislature did not put into law the responsibility 

and liability of a private doctor, but assesses a civil liability of medical errors 

or malpractices, according to the general rules. 

 مقدمة
الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية مقدسة، لها أهميتها الدائمة وينشأ عنها علاقة ما بين المريض والطبيب، 
هي إنسانية بطبيعتها وقانونية تحتم على الطبيب الاهتمام بالمريض وعمل كل ما يلزم لعلاجه وبذل العناية 

فاق الطبية ظراً للتوسع والتقدم في جميع الآولقد اتسع نطاق المسئولية الطبية ن .التي تقتضيها مهنة الطب
الذي اقترن بالتطور الهائل في مجال المخترعات الحديثة من معدات وأجهزة طبية وانتشار الأبحاث الطبية 
وسهولة الاتصال بالدول المتقدمة في مجال العلوم الطبية والتطور الكبير المتسارع في مجال العمليات 

عي أن توجد في جميع الدول قوانين منظمة لمهنة الطب والكفيلة بالمحافظة على لذا كان من الطبيالطبية، 
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سلامة الإنسان وحمايته من تجاوزات الأطباء وأخطائهم الطبية التي قد ترتكب بحق مرضاهم، مع التسليم 
ك لبأن مهنة الطب شأنها في ذلك شأن باقي المهن من المتوقع أن يحدث فيها أخطاء وتجاوزات منسجماً ذ

لعربية اوالمشرع الفلسطيني لم يتعرض كغيره في معظم الدول مع طبيعة الإنسان غير المعصومة من الخطأ. 
مسؤولية المدنية، وهي غير واضحة المعالم وخاصة في للمسؤولية الطبية إنما طبق عليها القواعد العامة لل

اء ولأهمية موضوع الأخط والطبية. والاكتشافات العلميةات ظل التطور العلمي الحديث، وظهور الاختراع
الطبية والمسؤولية الناتجة عنها، فسينصب الحديث حول المقصود بالخطأ الطبي وأنواع المسؤولية التي 

  تترتب على الطبيب حيال ارتكابه لهذا الخطأ.
تبر المسئولية ع، تموضوع البحث: يتمثل موضوع البحث في المسئولية المدنية للطبيب عن أخطائه المهنية

هذه المهنة، لخاصة لاللطبيعة الطبية صورة من صور المسئولية المدنية إلا أنها اكتسبت أهمية خاصة نظراً 
واجهها ومن أهم المشاكل التي ي ،لحجم الأخطاء وكذلك الدعاوي التي تتعلق بالمسئولية الطبية أمام القضاءو 

 ،بل يتم تطبيق القواعد العامة للمسئولية المدنية ،طبيةهذا الموضوع عدم وجود قانون خاص بالمسئولية ال
وتطبيق هذه القواعد بطريقة مجردة يؤدي إلى وجود خلافات كبيرة في وجهات النظر القانونية لطبيعة مهنة 

لذلك فإن هناك و  ،الطب، وبالتالي اختلاف المعايير بين مختلف القوانين العربية للفصل في هذا الموضوع
ة حاجة للبحث بها من ناحية الطبيعة القانونية لمسئوليهذه الإشكالية القانونية، و  حاجة ماسة وواضحة لحسم

الطبيب المدنية، وطبيعة التزامه اتجاه المريض، وكذلك شروط قيام المسئولية المدنية للطبيب، والخطأ الطبي 
ويض ى الآثار المترتبة عن المسئولية المدنية للطبيب، وآلية تعوالضرر وعلاقة السببية بينهما، بالإضافة إل

 المريض.
تكمن أهمية البحث في دراسة الحلول التشريعية والفقهية والقضائية لضمان حصول المتضرر أهمية البحث: 

وتوضيح المسئولية التي يتعرض لها الطبيب إذا أهمل  في التعويض الناتج عن خطأ الطبيب،على حقه 
 ن هذا الإهمال قد يؤدي إلى فقد المريض لأعز ما يملك وهو الحياة.  إ إذ اجبه،و أداء 

يثة التي حدوصول إلى الطريقة التي من خلالها يواكب المشرع التطورات اليهدف البحث للهدف البحث: 
 ووضع نصوص قانونية وضوابط لهذه المهنة.    حصلت في المجال الطبي،

البحث في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني واتساقاً مع هذه المشكلة طرحنا تكمن مشكلة مشكلة البحث: 
التساؤلات الآتية: ما هو الخطأ الطبي الموجب للمسئولية؟ ما نوع المسئولية المدنية الواجبة التطبيق على 

تزام ببذل هو الأ  ؟الطبيب؟ أهي المسئولية العقدية أم المسئولية التقصيرية؟ وما هي طبيعة التزام الطبيب
 عناية أم التزام بتحقيق نتيجة؟ وما هي شروط قيام مسئولية الطبيب؟ 

قواعد لفي هذا البحث سيتم استخدام المنهج التحليلي من خلال تحليل الآراء والأحكام وامنهجية البحث: 
ونية نوالعمل على تأصيلها في وحدة فكرية تمثل جوانب متكاملة لنظرية قا التي تعني بهذه المسئولية،

 متناسقة. 
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 ثلاث مباحث وخاتمة على النحو الآتي: اقتضت طبيعة البحث أن نقسمه إلى هيكلية البحث: 
 الخطأ الطبي.  ماهية :المبحث الأول 

 . الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية للطبيب المبحث الثاني:
 المبحث الثالث: أحكام المسئولية المدنية عن خطأ الطبيب. 

 خاتمة.    

 المبحث الأول

 الخطأ الطبيماهية 

، نبين صور الخطأ الطبي في التشخيصثم ، الخطأ الطبي وأنواعه نتناول في هذا المبحث بيان تعريف
  ، على النحو الآتي.وأخيراً الخطأ الطبي في رفض علاج المريضوصوره في كتابة روشتة العلاج، 

 المطلب الأول

 الخطأ الطبي وأنواعه تعريف

عالج وقوعه من الطبيب الم ولا بد من ،يعتبر الخطأ الطبي الركيزة الأساسية لتحقق المسؤولية الطبية
  وأنواعه على النحو الآتي: الخطأ الطبي، سنتناول في هذا المطلب مفهوم للمريض،

 الفرع الأول

 مفهوم الخطأ الطبي

فعرفه القضاء، لاجتهاد الفقه و تاركاً ذلك مهنة الطب تعريفاً للخطأ الطبي،  لم يضع المشرع في قوانين مزاولة
ي نفس لو وضع ف، ذلك الانحراف في سلوك الطبيب المحترف الحريص والمثابر والمؤهلبأنه "  البعض

  .1الظروف التي كان فيها الطبيب مرتكب الضرر فأي اختلاف بين مسلك الشخصين يظهر وجود الخطأ

  .2قرة "افقة للحقائق العلمية المستإخلال من الطبيب بواجبه في بذل العناية الوجدانية اليقظة المو  وكذلك هو"
                                                           

 . 141، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص1المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين المسؤولية الطبية ج   1

 .11م، ص1111الطبي، مجلة القانون نقابة المحامين الأردنيين،  د. منذر الفضل، الخطأ 2 
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يقترن بإدراك المخل بهذا الواجب" ، ونري من جانباً بأن الخطأ المهني هو " إخلال بواجب قانوني عام
ة والمستقرة الأصول والمبادئ الثابتيمكن معرفة انحرافه عن مهنته أو واجبه المهني بالاستناد إلى وبالتالي 

 ويكون ، وكذلك قواعد وعادات هذه المهنة المتعارف عليها ،لمهنة الطب

وأن  ام،عولم يف بواجباته اتجاه المريض بشكل  ،الطبيب مخطئاً إذا لم يقم ببذل العناية الوجدانية اليقظة
ونظراً لعنصر  باستمرار،لأن من واجبه متابعة التطور العلمي الحديث  ،تكون عنايته مخالفة للحقائق العلمية

وخاصة بسبب الاكتشافات الحديثة  الطبي،في كل علاج نتيجة عدم اكتمال هذا العمل  الكامنالاحتمال 
فإنه يتطلب التمييز بداية بين الخطأ المهني والخطأ العادي عند تناول مدي مسؤولية الأطباء عن الأخطاء 

 مهنتهم.تصدر عنهم عند مزاولتهم  يالت

 الفرع الثاني

 أنواع الخطأ الطبي

 ،يمخطأ جس إلىومن حيث درجة الخطأ  ،وخطأ فني ،خطأ عادي إلىينقسم خطأ الطبيب من حيث طبيعته 
 وخطأ يسير.

 الخطأ الفني : الخطأ العادي و أولا 

 وهو، الشخص الذي نسب إليه الخطأالخطأ العادي هو الخطأ الخارج عن ميدان المهنة التي يمارسها 
لتفادي  ،الحيطة والعناية اللازمة عند القيام بسلوك معين باتخاذالمفروض على الناس كافة  بالالتزامالإخلال 

 ية إذا هي التي تصدر من أيفالأخطاء العاد، ما قد يؤدي إليه هذا السلوك من نتيجة ضارة وغير مشروعة
طبيب ية التي يقترفها الومن أمثلة الأخطاء الماد، وتسمي أخطاء مادية لا علاقة لها بصفة الطبيبشخص و 

الطبيب قواعد النظافة أثناء عمله أو قيامه  ، أو إذا لم يراعأدوات الجراحة في بطن المريض أن ينسي إحدى
 .1بعملية جراحية مع كون يده اليمني مصابه بعجز عن الحركة

الخطأ الداخل في نطاق المهنة التي يزاولها الشخص صاحب تلك أما الخطأ الفني أو الخطأ المهني فهو 
فالخطأ الفني إذا هو إخلال رجل الفن كالطبيب بالقواعد العلمية والفنية التي تحددها وتفرضها عليه ، المهنة

ية بومن أمثلة الأخطاء الفنية التي ارتكبها ذوو المهن الط ،الأصول والأحكام القانونية العامة لمباشرة مهنته
                                                           

 . 272م، ص1191أحمد محمود سعد، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1
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 ،أو أن يقوم طبيب غير مختص في الجراحة بإجراء عملية جراحية لمريضه ،الخطأ في تشخيص المرض
 . 1لا يقوم الطبيب بأمر المريض بأمر معين تحتم قواعد مهنة الطب ضرورة القيام بذلكأو أ

 ياا: الخطأ الجسيم والخطأ اليسيرثان

إلى خطأ مهني جسيم وخطأ عقدي يسير هو إعفاء  لقد كان الهدف من تقسيم الخطأ الذي يرتكبه الأطباء
ويعرف الخطأ الجسيم قانوناً أنه ذلك الخطأ ، الأطباء من المسؤولية عن الخطأ المهني إلا إذا كان جسيماً 

ع ولكن كون هذا الخطأ جسيماً وكبيراً فإن ذلك دف ،الغير عمدي والذي لا تتوافر فيه نية الإضرار بالغير
لخطأ فالخطأ الجسيم بصفة عامة هو ذلك ا ،أو الخطأ التدليسى العمديبفقهاء الرومان إلى تشبيهه بالخطأ 

 . 2لا يصدر إلا من أقل الناس تبصراً الذي 

و خطأ طأ جسيم أويسأل الطبيب عن كل خطأ يصدر منه بلا تفرقة بين خطأ فني وخطأ عادي ولا بين خ
للمعيار العام أو بعبارة أخري يسأل الطبيب كلما كان الخطأ الذي أتاه لا الطبيب يسير. ومن ثم يخضع 

يب فالطب ،أحاطت بالطبيب المسؤوليأتيه طبيب من مرتبته وجد في ذات الظروف الخارجية التي 
على  وكان بعض الفقهاء يقول للتيسير ،مسؤوليته أشد في مجال تخصصه من الممارس العام الاختصاصي

الأطباء بالتفرقة بين الخطأ الفني الذي يتصل بالمهنة والخطأ العادي الذي لا يتصل بالمهنة وفي صدد 
 .3أما بصدد الثاني فيعامل الطبيب كأي شخص آخر ،الأول لا يسأل إلا عن خطئه الجسيم

 المطلب الثاني

 صور الخطأ الطبي

 ،ضرفض الطبيب علاج المري ،منها الخطأ في تشخيص المرضالخطأ الطبي في العلاج عدة صور: يتخذ 
 نبين في هذا المطلب صور الخطأ الطبي هذه على النحو الآتي: ،الخطأ في كتابة روشتة العلاج
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 الفرع الأول

 مسئولية الطبيب عن الخطأ في تشخيص المرض

عض المحاكم فقضت ب، مسئولية الطبيب عن الغلط في التشخيصلقد اختلف الفقه والقضاء في تقرير 
بيب عتبره مثل الخطأ يسأل عنه الط، والبعض الآخر ا بإعفاء الطبيب من المسئولية عن أغلاط التشخيص

 مسئولية مدنية وجنائية حسب الأحوال. 

 الأول: إعفاء الطبيب من المسئولية عن الغلط في التشخيص  التجاه

من حيث  –أن الغلط في التشخيص بذاته لا تقوم به  1المصري الفقه القضاء الفرنسي و المستقر عليه بين 
ذاته خطأ بوا عمالًا لهذا المبدأ قضت محكمة ليون بأن الغلط في التشخيص لا يعد  ،الأطباء مسئولية-المبدأ

ة للمريض تساعد فيها الأعراض الظاهر ر مسئولية الطبيب في الحالات التي لا . فلا تثاجنائياً معاقباً عليه
علق وكذلك إذا ت ،كوجود التهابات يصعب معها تبين طبيعة الجرح أو مصدره ،عن كشف حقيقة الحالة

التشخيص بحالة من الحالات التي كثيراً ما تقع بشأنها الأخطاء كصعوبة اكتشاف مرض السل في بدايته 
 يصعب معها التخوف أو الشك حول إصابته. في الوقت الذي يكون فيه المصاب في صحة جيدة 

لفني للموسوعات المكتب ا ،المسئولية المدنية والجنائية والتأديبية للطبيب ،الأستاذ السيد عبد الوهاب عرفه
 .11ص، دون تاريخ نشر ،القانونية

ذه الأيام هونري أن هذا الاتجاه في الفقه والقضاء قديماً كان نتاح ظروف ومعطيات عملية تختلف عنها 
بيب تشخيص الطالتي تقدم فيها العلم الطبي وتطورت الوسائل والأجهزة الطبية التي يستطيع من خلالها 

وبالتالي فإن خطأ الطبيب في التشخيص في ظل هذا التطور العلمي الكبير قد ، المرض تشخيصاً دقيقاً 
 أصبح غير مقبول. 

 التشخيصالتجاه الثاني: مسئولية الأطباء عن الغلط في 

فإن  ،لئن كان المستقر عليه في الفقه والقضاء هو إعفاء الأطباء من المسئولية عن الغلط في التشخيص
ذلك لا يعد قاعدة مطلقة فإذا أظهر غلط التشخيص جهلًا واضحاً أو إهمالًا جسيماً أو خطأ لا يغتفر أو 

ة مدنية الأطباء مسئولي نه يسأل عنهفإ ،مخالفة صراحة للأصول العلمية الثابتة والسائدة في علم الطب
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ي التشخيص ف الفقه فيسأل الطبيب إذا كان خطؤه وهذا ما تواترت عليه أحكام القضاء الفرنسي وأيده وجنائية،
كالسماعة  ،راجعاً إلى عدم استعمال الوسائل العلمية الحديثة التي اتفق على استخدامها في مثل هذه الأحوال

والأشعة والفحص الميكروسكوبي. ولا يعفي الطبيب من المسئولية في هذه الحالة إلا إذا كانت حالة المريض 
الوسيلة المتبعة أو كانت الظروف الموجود بها المريض لا تؤهل لذلك كوجوده في مكان  باستعماللا تسمح 

 . 1منعزل

 الفرع الثاني

 العلاجمسئولية الطبيب بصدد كتابة روشتة 

يار الدواء مثلًا في اخت ،تقوم أيضاً مسئولية الطبيب بصدد كتابة روشتة العلاج ووصف العلاج بإهماله
سام الديجوكسين المقوي لعضلة القلب وال ، كالطبيب الذي يوصى بتناولأو وصفه جرعة العلاج، المناسب

ثم يوقف العلاج يومين أو ثلاثة  ،ن جرعة ومدة العلاج يجب ألا تزيد عن يومين، حيث إفي نفس الوقت
 ،الجرعة والمدة حتى يتم الشفاء نظراً لسميته الشديدة فيجب عليه بيان ذلك للمريضثم تكرر نفس  ،آخرين

وفاة  اوكمثال آخر كتابة الدواء للمريض بخط غير مقروء فيقوم الصيدلي بصرف دواء آخر يترتب عليه
م عليه التزام و إلى جانب التزامه ببذل العناية يقبعيادته فإنه لمريض فإذا قام الطبيب بتقديم الدواء لالمريض، 

ولا يجوز للطبيب تركيب دواء لأن ذلك من صميم  ،عطي المريض دواء ضار أو فاسدآخر بالسلامة فلا ي
 . 2عمل الصيدلي ولو كانت ثقافته العلمية تمكنه من ذلك

طريقة لا يصف العلاج ب، فيجب عليه أوصفه العلاجلذلك على الطبيب مراعاة الحد اللازم من الحيطة في 
مجردة دون الأخذ في الاعتبار حالة المريض وسنه وقوة مقاومته وبنيته ودرجة احتماله للمواد الكيماوية 

فإذا لم يراع ما سبق أو الخطأ في تركيب الدواء بإعطاء المريض داخلة في الدواء ومدي حساسيته له، ال
 . في تلك الحالةجنائياً ومديناً جرعة أزيد من اللازم فإنه يسأل 

 الفرع الثالث

 مسئولية الطبيب في حالة رفض علاج المريض

ضه عليه والمجتمع تفر  يه واجب إنساني وأدبي تجاه المرضىفي مزاولة مهنته إلا أن علمع أن الطبيب حر 
لا كان متعسفاً في استعمال حقه ،أصول ومقتضيات مهنته وفي  ،إلا أن هذا الالتزام محدد بنطاق معين ،وا 
الة خطرة أو وجد المريض في ح ،يوجد فيه سواه ام إذا كان في مكان ناء وبعيد ولاتز لظروف معينة فعليه الا
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 ،المتخصص أو تأخره عن الحضور فتأخرت حالة المريض تستدعي التدخل السريع والفوري من قبل الطبيب
ا مواعيدهغير أن هناك أحوال له حق الامتناع عن علاج المريض كامتناع المريض عن دفع الأجرة في 

لا تحمل الطبيب مسئولية الت ةلا يكون في ظروف غير مناسبولكن هذا مقيد بشرط هو أ لي خللمريض وا 
يض. إلا أن الطبيب يستطيع دفع المسئولية بإثبات القوة القاهرة أو مر عنه إذا ما نشأ عن ذلك ضرر لل

 . 1الحادث الفجائي كعطل في المواصلات أو ظروف مرضيه

 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية للطبيب

طيني فلم ينص المشرع الفلس ،على الرغم من تطور القوانين والأنظمة التي تحكم شروط مزاولة مهنة الطب
 ،بل يقيم المسئولية المدنية عن الأخطاء الطبية طبقاً للقواعد العامة ،على نصوص خاصة بمسئولية الأطباء

لفعل وتنصرف إلى ا ،وتقيم المسئولية المدنية على أساس الخطأ الصادر من إنسان وسبب ضرراً للغير
ومنها  ،لبياً س ، سواء ارتكب فعلًا إيجابياً أملنظر عن مهنتهأو مجرد الإهمال وعدم الاحتراز بغض ا القصدي

للغير رراً سبب ض من ارتكب فعلًا من القانون المدني الفلسطيني والتي تقضي بأن " كل  171 نص المادة
 .2يلزم من ارتكبه بالتعويض"

طبيعة فنية خاصة، من حيث معرفة مدي التزام ومقدار العناية المبذولة من الطبيب  ويعتبر العمل الطبي ذو
القائم بالعمل الطبي، وطبيعة المسئولية، وشروط قيام المسئولية، والآثار المترتبة عليها، لذلك سنوزع الدراسة 

ول طبيعة التزام يتنا ينلثاالمسئولية التقصيرية واالأول المسئولية العقدية و في هذا المبحث على مطلبين 
 الطبيب. 

 المطلب الأول

 والمسئولية التقصيرية المسئولية العقدية

 ر عما حال به من أضرار مادية أو أدبيةتضر تعرف المسئولية المدنية أنها التي تتمثل في تعويض الم
 ،ضهي وسيلة الحصول على التعوي المدنية التي يرفعها المضرور أو ذووه والدعوى  ،بسبب الخطأ الطبي

مما يثير النقاش حول كيفية  ،ن الأخطاء الصادرة من الجراحين في مزاولة مهنهم هي من طبيعة خاصةوأ
شتمل على عن إخلال بالتزام سابق فهي ت فكل مسؤولية تنشأ ،عليها من نتائجتحديدها وماهيتها وما يترتب 
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فيختلف نوعها باختلاف مصدر هذا الالتزام ما إذا كان  خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر
 لذلك ستناول أحكام كلًا من المسئولية العقدية والتقصيرية على النحو الآتي:  التزاماً عقدياً أو تقصيرياً،

 الفرع الأول

 المسئولية العقدية

لم يقم فإذا قد، الواردة في الع يذ الالتزاماتالمسئولية العقدية هي القوة الملزمة للعقد تفرض على أطرافه تنف
بالتنفيذ عندها  ولم يقم باستعداده للقيامالممكن التنفيذ العيني للالتزام، ولم يكن من المدين بتنفيذ التزامه، 

 .1يحكم القاضي بالتعويض للدائن إذا توفرت شروط التعويض

" مسئولية الأطباء فيرى أن ،مصر نحو تأسيس المسئولية الطبية على النظرية العقدية فيويميل الفقه الغالب 
عقود مع ب يرتبطون -الأطباء أي  –لأنهم  ،أكثر الأحوال مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية فيتكون 

 .2"تقديم خدماتهم الفنية فيعملائهم 

ويكون الاستثناء  ،فلسطين نحو تأسيس المسئولية الطبية على النظرية العقدية كقاعدة عامة فيويميل الفقه 
العمل حالة تدخل الطبيب للقيام ب فيويقرر "إنه  ،النظرية التقصيرية على-حالات محدودة  في-تأسيسها

 لذياأن مسئولية الطبيب تكون تقصيرية عن الخطأ  فيفلا يوجد خلاف  ،الطبي دون اتفاق مع المريض
 .3يقع أثناء القيام بالعمل الطبي"

 يشترط لقيام المسئولية العقدية للطبيب الشروط الآتية: و 

 يكون هناك عقد بين المريض والطبيب: أن-أولا 

ئوليته فإن مس ،وعلى ذلك فإنه إذا ما باشر الطبيب علاج المريض دون أن يسبق ذلك وجود العقد الطبي
مستشفى  فيكما لو عولج المريض  ،(1) فلابد من إبرام العقد قبل مباشرة العلاج ،وليست عقدية ،تقصيرية

 عام تابع لوزارة الصحة.
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 : وشروط صحته ،وذلك بأن يكون مستوفياا كافة أركانه ،صحيحاا  الطبييكون ذلك العقد  أن-ثانياا 

يبطل فيها  لتياومن الأمثلة ، والمسئولية عنه تكون تقصيرية ،التزاملأن العقد الباطل لا يترتب عليه أي 
كما  ،أو كان مخالفاً للآداب ،أو إذا كان مستنداً إلى سبب غير مشروع ،إذا لم يؤخذ رضا المريض ،العقد

أو يكون العقد قابلًا  ،1الصحيةإليها حالة المريض لو كان الغرض من العقد إجراء تجربة طبية لا تحتاج 
 .يؤثر على المريض لحمله على تحمل العملية التجميلية الذيبسبب الغلط أو التدليس أو الاكراه  للإبطال

 العقد الطبي: فييكون المضرور هو المريض  أن-ثالثاا 

ويتحقق  ،فإن المسئولية تكون تقصيرية وليست عقدية، فإذا كان المضرور غير المريض بأن كان من الغير 
يصيبه الجراح أثناء إجراء العملية فإن المسئولية  الذي، حالة ما إذا كان المضرور مساعد الطبيب فيذلك 

 .2والجراحلأنه لا يوجد عقد طبي بين المساعد  ،هنا تكون تقصيرية وليست عقدية

يكون الخطأ المنسوب إلى الطبيب نتيجة لعدم تنفيذه للتزاماته المترتبة أو الناشئة عن عقد  أن-رابعاا 
   العلاج الطبي

إن مسئوليته ف ،لا يمت بأية صلة إلى الرابطة التعاقدية ن الخطأ المنسوب إلى الطبيبفإنه إذا كا ،وعلى ذلك
 ينهض فقط لا العقديأنه يلاحظ أن الخطأ  علىالمسئولية ويسأل وفقاً لأحكام وقواعد هذه  ،تكون تقصيرية

نما توجد هناك حالات أخرى أو صور مغايرة يشكل وجودها ، حالة عدم القيام بتنفيذ الالتزام العقدي في وا 
قد وذلك كعقد البيع وع ،أم في نطاق العقود الأخرى  ،نطاق العقود الطبية فيسواء أكان ذلك  ،خطأ عقديًا

 المقاولة وعقد الايجار. 

تنفيذ المعيب وكذلك حالة ال ،تنفيذ الالتزام العقدي الطبي فييعتبر التأخير ، وفي جميع حالات العقد الطبي
 . 3لطبيبلبمثابة أخطاء تقيم المسئولية العقدية  ،للالتزام العقدي الجزئيوكذلك حالة التنفيذ  ،للعقد

 :4الستناد إلى ذلك العقد الطبي فييكون المدعى صاحب حق  أن-خامساا 

فإذا كان المريض أو من ينوب عنه هو الذي اختار الجراح فإن الدعوي تقام على أساس أحكام المسئولية 
 العقدية.

                                                           

 .12المدنية، مجلة القانون والاقتصاد العدد الأول والاقتصاد العدد الأول، السنة د. وديع فرج، مسئولية الأطباء والجراحين  1 
 .1، ص1111أبو جميل، الخطأ الطبي، دراسة تحليلية فقهية وقضائية في كل من مصر وفرنسا، دار النهضة العربية،  يد. وفاء حلم 2 
 .200م، ص1112قانون العقوبات، دار المعارف القاهرة، في، المسئولية الطبية الجوهري د. محمد فائق  3 
 .20، ص2000الجراحة التجميلية، دون دار نشر، يأ. سمير أورفلى، مدى مسئولية الطبيب المدنية ف 4 
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 ولكن إذا توفي المريض نتيجة خطأ الطبيب فالوضع لا يخرج عن أمرين: 

م لى أساس أحكاوتكون هنا المطالبة ع ،لتعويض من قبل الورثةرفع الدعوي للمطالبة با الأمر الأول:
معالين من وهنا تدخل مصلحة الورثة ال، إذا ما تمسكوا بالعقد المبرم بين الطبيب ومورثهم المسئولية العقدية،

كون المطالبة وهنا ت ،أو التعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابهم، قبل المريض المتوفى لفقدانهم معيلهم
 : رفع الدعوي للمطالبة بالتعويض من غير الورثة للدائنينالأمر الثاني ،على أساس المسئولية التقصيرية
 . 1وتكون هنا المطالبة على أساس أحكام المسئولية التقصيرية ،عند رفعهم الدعوي غير المباشرة

إن الفقه والقضاء ف ،ية أو قواعد المسئولية التقصيريةأما بالنسبة للخيرة بين اللجوء لقواعد المسئولية العقد
 :بيان ذلك إلى فريقين فيينقسم 

لك عند رفع وذ ،يرى أن الدائن "المريض" عليه أن يختار اللجوء إلى قواعد إحدى المسئوليتين الفريق الأول
 في-معاً  –دعوى المسئولية. وبذلك يمكن القول إنه في حالة توافر شروط المسئولية العقدية والتقصيرية 

سئولية المسئولية العقدية أو قواعد المفإنه يجوز للدائن "المريض" أن يختار اللجوء إلى قواعد  ،العمل الطبي
ادة الجراح عي فيالتعاقدية بين الجراح ومريضه حالة ما إذا قامت الرابطة  فيويتحقق ذلك  ،التقصيرية
لطبيب أو قامت تلك الرابطة بين ا حكومي،مستشفى  فيثم نفذت العملية  ،مستشفى خاص فيأو  ،الخاصة

الخاصة أو  عيادته فييها ثم قام الجراح بإجراء تلك الجراحة المتفق عل الحكوميالمستشفى  فيومريضه 
هذه الحالة يجوز للمريض أن يختار اللجوء إلى قواعد المسئولية العقدية أو قواعد  ففي ،الخاصشفاه مست

 .2ةالمسئوليويجوز له الخيرة بين هاتين المسئوليتين عند رفع دعوى ، المسئولية التقصيرية

فيذهب إلى أنه لا يجوز للدائن "المريض" أن يختار بين قواعد المسئولية العقدية أو  الثانيأما الفريق 
 .3لتقصيرية عند رفع دعوى المسئوليةا

 الثانيالفرع 

 المسئولية التقصيرية

تكون تقصيرية  والاستثناء أن ،على أن المسئولية الطبية هي في الأصل مسئولية عقديةالفقه والقضاء استقر 
 حالة الإخلال بالتزام أصلي مصدره نص القانون. في والتي تترتب

                                                           
، الجامعير والمصري، دار الفك الفرنسيضوء القضاء والفقه  فيالمستشار منير رياض حنا، المسئولية المدنية للأطباء والجراحين  1
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رورة وهو ض ،فإذا ما أخل الطبيب بالواجب العام الذي يفرضه قانون مزاولة مهنة الطب على كل طبيب
 ،رراً للمريضثم سبب ض ،سلوكه نحو المرضى والتزامه بالقواعد المهنية والفنية فيأخذ واجب الحيطة والحذر 

ة خطأ تعويضه وفقاً لأحكام وقواعد المسئولية التقصيرية. فالمسئولية التقصيرية تنشأ نتيجفإنه يكون ملتزماً ب
راً وسبب هذا الخطأ ضر  ،فالطبيب أثناء أدائه لعمله إذا أخطأ ،فسبب به ضررا لآخر ،ارتكبه شخص

 .1بينهمافإن مسئوليته تكون تقصيرية بسبب عدم وجود عقد  ،للمريض

اختل أي شرط من الشروط السابقة واجبة التوافر لاعتبار مسئولية الطبيب مسئولية يترتب على ذلك أنه إذا 
 ،حكامهالذلك تكون مسئولية الجراح تقصيرية استثناءً وتخضع لأ ،عقدية تكون مسئوليته عن أعماله تقصيرية

 من أهمها:بعض الحالات،  فيوذلك 

ة بمعنى أن فعله يشكل جريمة جنائي ،طابعاً جنائياً عندما تأخذ مخالفة الطبيب لالتزامه  :الحالة الأولى
 .2ن الجنائية والمدنيةالدعوتيعندئذ مختصاً بنظر  الجنائيويكون القضاء 

 حول ما إذا كان عقد التالير التساؤل يمكن أن يثا حيث ،حالة الخدمة الطبية المجانية :الحالة الثانية 
املات دائرة المج فيالعلاج بالمجان ينشئ التزاماً على عاتق الطبيب بحسن العلاج، أم إن المسألة تظل 

 فلا تنشأ عنها علاقة عقدية؟ ،الاجتماعية

وذلك لأن  ،فذهب معظم الشراح إلى انتفاء الصفة العقدية عن الخدمات المجانية ،ذلك فيلقد اختلف الفقه 
مريض وعلى ذلك فالطبيب حينما يقوم بخدمة مجانية ل ،التعاقد توافر نية الالتزام به طرفيالعقد يستلزم من 

 ت المترتبة علىاوهذه الالتزام ،ذمته مع علم المريض بهذه النية فيفإنه لم يقصد ترتيب التزام للمريض  ،ما
ية الطبيب فتها إلا مسئولولا يترتب على مخال ،الخدمة المجانية لا تلقى على عاتق الطبيب إلا واجباً أدبياً 

 .(2) المريضحالة وقوع خطأ من الطبيب أو  فيوذلك ، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية

 المطلب الثاني

 طبيعة التزام الطبيب

، بذل عنايةوالالتزام ب ،يفرق رجال القانون عادة بين نوعين من الالتزامات العقدية: الالتزام بتحقيق نتيجة
النتيجة التي التزم  فإذا لم تتحقق ،لابد لمن يقع عليه الالتزام بتحقيق نتيجة معينة أن يحققهافي النوع الأول و 

ة دليلًا عدم تحقق النتيج يكفينما إهذه الحالة  في ئهقد أخل بالتزامه ولا حاجة إلى إثبات خط كون بها ي
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وأما  .ه فيهلا يد ل أجنبي لم يثبت هو أن عدم تحقق النتيجة ناجم عن سبب جانبه ما فيعلى ثبوت الخطأ 
يلزم المتعاقد ببذل عناية فقط فلا يثبت خطأ المتعاقد أو إخلاله بالتزامه بمجرد عدم  الذيالنوع الثاني  في

نما لابد لا ،لأنه لم يلتزم أصلًا بتحقيق غاية معينة ،تحقق الغاية المنشودة التزامه ومخطئاً ب عتباره مخلاً وا 
 .1اللازمةمن إثبات أنه لم يبذل العناية 

لإجابة عن ل التزام الطبيب بصفة عامة التزام بتحقيق نتيجة أم هو التزام ببذل عناية؟ : هلوالسؤال المطروح
 على النحو التالي: المطلب هذا التساؤل ارتأينا تقسيم هذا 

 الفرع الأول

 اللتزام ببذل عناية

كان أء سوا، علاج مريضه فيمن المقطوع به أنه لا يعد من الضرر الموجب لمسئولية الجراح أن يخيب 
ل إن ما ب، عقد العلاج لا يتعهد بإيصال المريض إلى الشفاء فيلأن الجراح ، جزئياً  أم عدم الشفاء تاماً 

بشفاء  لا يلتزم إطلاقاً و يلتزم به هو أن يبذل عناية جراح يقظ من مستواه المهني للوصول إلى الشفاء 
عتبارات لا تخضع دائماً لسلطان الجراح كمناعة جسم المريض ا ن الشفاء يتوقف على عوامل و إإذ ، المريض

 .2العلاج يفعند حد معين  تقفلطبية التي ودرجة استهدافه وحالته من حيث الوراثة وحدود العلوم والفنون ا

إن كان التزام الطبيب بالحرص والعناية واليقظة التزاماً عاماً في جميع الحالات وفي كافة الظروف، فذلك 
جراء الفحوص السابقة على إيوجب على الطبيب أن يفحص مريضه بعناية ودقة فائقة، وأن يجري كافة 

ن مسئ ،بالنسبة للمريضالعملية ملتزماً في كل ذلك وبحذر بكافة مقتضيات السلامة والأمان  ولية الطبيب وا 
ن كان لا يلتزم بمقتضي العقد ا، الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية لذي والطبيب وا 

بتحقيق  االتزام لأن التزام الطبيب ليس ،العملية التي يجريها لهينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح 
نما ببذل عناية فيسأل الطبيب عن كل تقصير في سلوكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه  ،نتيجة وا 

 جية التي أحاطت بالطبيب المسؤول. المهني وجد في نفس الظروف الخار 
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 الفرع الثاني

 اللتزام بتحقيق نتيجة

ن هذا الالتزام تهيمن عليه فكرة الا ،التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية القاعدة العامة تقضى بأن حتمال وا 
 ،الله يشفيفالطبيب يعالج و ،المسيطرة على نتائج مهامه التي تتدخل فيها عدة عوامل لا تخضع لسيطرته

بمعناها الدقيق يكون تنفيذها لا مجال  ،إلا أن الأمر لا يمنع من قيام التزامات محددة خارج نطاق مهمته
فيه لفكرة الاحتمال التي تبرر قصر التزام الطبيب على مجرد العناية كما هو الشأن في عمليات نقل الدم 

ام حيث يبرز التزاماً محدداً على عاتق الطبيب وهو الالتز  ،أو في الأجهزة المستخدمة ،أو في التحاليل الطبية
تزام الف ،ض لا من عواقب المرضفيكون الطبيب ملزماً بسلامة المري ،مرضاهبضمان السلامة لحماية 

وهذه  ،يجةالتزاماً بتحقيق نتالطبيب في استخدام الآلات والأجهزة السليمة التي لا تحدث ضرراً بالمريض 
تركيب ي التزام الطبيب فوأيضاً  ،النتيجة تتمثل في حسن استخدام تلك الأجهزة وبشكل لا يأتي بمردود

وبالتالي فإن  ،ومناسبته لجسم المريض ،ان سلامة الجهازوهي ضم ،العضو الصناعي التزاماً بتحقيق نتيجة
 . 1قياس الجسمأو لا يتفق مع م ،مسئولية الطبيب تقوم إذا كان العضو ردئ الصنع

 المبحث الثالث

 أحكام المسئولية المدنية عن خطأ الطبيب

 المطلبو ، شروط قيام مسئولية الطبيبالأول: المطلب : مطالبسوف نتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة 
 و الآتي: الثالث: الإعفاء من المسئولية على النح والمطلب ،على قيام مسئولية الطبيب الثاني: الآثار المترتبة

 الأولالمطلب 

 شروط قيام المسئولية المدنية للطبيب

وفي  الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضررو شروط هي الخطأ  ةالمدنية تتطلب لقيامها ثلاثالمسئولية 
بت أن هناك له أن يث حصول ضررمن يدعي  وعلىالمسئولية المدنية للطبيب يجب أن تتوافر هذه الشروط 

ى ما سبق عل بناء خطأ قد وقع من الطبيب وألحق به ضرراً وأن الخطأ هو سبب الضرر ونشأ عنه مباشرة.
 على النحو الآتي: سنتناول شروط المسئولية المدنية للطبيب 
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 الفرع الأول

 الخطأ

ر أن يتوجب على المريض المتضر  )أيتقوم المسئولية المدنية للطبيب على أساس الخطأ الواجب الإثبات 
يثبت خطأ الطبيب والضرر الذي أصابه نتيجة ذلك الخطأ والعلاقة السببية أي أن الضرر وقع نتيجة لخطأ 

بعد ما كانت في البداية قائمة على الخطأ المفترض  ،1الطبيب حيث إن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية
أن المضرور كان معفي من إثبات الخطأ إذا كان التزام الطبيب هو تحقيق نتيجة فكلما تخلف تحقق  )أي

 تلك النتيجة افترض أن الطبيب قد أخطأ( 

المهني  بالخطأوالخطأ الموجب للمسئولية هو أي خطأ يثبت من جانب الطبيب أو الجراح سواء تعلق الأمر 
من حيث كونه جسيماً أو الطب وهذا دون مراعاة لمقدار هذا الخطأ  أو كان الخطأ عادياً غير متعلق بمهنة

نما المهم أن يكون هذا الخطأ عبارة عن إخلال الطبيب أو الجراح بواجبه  يسيراً فلا عبرة بجسامة الخطأ وا 
 .2في بذل عناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق العلمية

قنية بأخلاقيات مهنته والالتزام الثاني المتعلق بالقواعد العلمية والتن الأول المتعلق ويقع على الطبيب التزاما
وأي إخلال بهذا الالتزام يرتب مسؤولية الطبيب وهنا  ،حيث يعد الواجب الأخلاقي من صميم مهنة الطب

تزام الال ويرجع التشديد في ،تقوم مسؤولية مشددة نوعاً ما تختلف عما إذا كان الخطأ متعلق بالقواعد العلمية
 . ى انتفاء عنصري الضرورة والسرعةإل

يتوقف عبء إثبات الخطأ بوجه عام على تحديد مضمون اللتزام، وهل يعد التزاماا ببذل عناية أم التزاماا و 
 بتحقيق نتيجة.

بذل العناية  فيإذا كان التزام الطبيب ببذل بعناية فإنه يجب على المريض إثبات خطأ الطبيب المتمثل  
وكذلك يجب عليه أن يثبت على الطبيب إهمالًا معيناً أو انحرافاً عن أصول المهنة فإذا أثبت  ،المطلوبة

 وعلى المريض بعد ذلك أن يثبت الضرر وعلاقة السببية ليستحق التعويض ما ،ذلك كان هذا إثباتاً للخطأ
لاقة السببية فتنعدم ع ،لا يد له فيه أجنبيلم يثبت الطبيب أن عدم بذل العناية المطلوبة يرجع إلى سبب 

 .3الطبيبولا تتحقق مسئولية 
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وليس على المريض  ،حالة فشل العملية فيأما إذا كان التزام الطبيب التزاماً بتحقيق نتيجة فإنه يكون مسئولاً 
 ،ةللخطأ بمجرد عدم تحقق النتيج الماديإذ قد يثبت الركن  ،أن يثبت أن الجراح قد ارتكب إهمالًا معيناً 

 لم يسقط  القانون أن ذلك راجع إلى فعل الطبيب فيلتزم بالتعويض ماويفترض 

لمرضى اهذه القرينة، بإقامة الدليل على أن سبباً أجنبياً لا يد له فيه، قد جعل تنفيذ الالتزام على الوجه 
 ،تعليماته لم يتبعوهو السبب فى حصول الضرر لأنه  ،كإثبات الطبيب أن الخطأ من المريض ،مستحيلاً 

أو أن الضرر ينسب إلى قوة قاهرة أو خطأ الغير )جراح آخر( كما لو كان المريض قد راجع جراحاً آخر 
 .1الأوللا  الثانيأن ينسب إلى الجراح  ينبغيارتكب خطأ مما 

اح التجميل يجب إثباتها لتحقيق مسئولية جر  التيلما كانت الأركان الثلاثة )الخطأ والضرر والعلاقة السببية( 
ى أكثر وف ،وخاصة البينة والقرائن ،فإن إثبات أية واقعة منها يجوز بجميع الطرق  ،جميعها وقائع مادية

وبالقرائن  ،لجنائياأما الخطأ فأكثر ما يثبت بالتحقيق  ،الأحوال يثبت الضرر وعلاقة السببية بتقرير الخبراء
 .2 ةوالقانونيالقضائية 

 الفرع الثاني

 الضرر

 ،تعد إصابة المريض بضرر من جراء عمل الطبيب نقطة البداية للحديث عن المسؤولية المدنية للطبيب
ولا شك أن القواعد العامة التي تحكم ركن الضرر في المسؤولية  تحدد المسؤولية،تبه إذ فهو ضروري 

 ،فيها بقى مسألة موضوعية لا رقابة للقاضيالضرر يفتقرير وقوع ، المدنية هي التي تطبق في هذا الشأن
والضرر في  ،ولكن الشروط الواجب توافرها في الضرر هي مسألة قانونية تخضع لسلطة القاضي التقديرية

بل عليه  ،فلا يتعهد الجراح بشفاء المريض من علته ،المجال الطبي بصفة عامة لا يتمثل في عدم الشفاء
 ،أي أن الضرر يتمثل في أثر خطأ الطبيب أو الجراح، توصل إلى هذه النتيجةأن يبذل كل العناية كي ي

ناية وليس وذلك كون التزامه هو التزام ببذل ع ،وا هماله بالقيام بواجباته والحرص أثناء ممارسته لعمله الطبي
 .3التزام بتحقيق غاية

تمثل ضرر يوللضرر أنواعه مادي ومعنوي وتفويت الفرصة، فالضرر المادي هو ما يصيب الشخص من 
في المساس بجسده أو ماله أو بانتقاص حقوقه المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة له تقدر فائدتها مالياً. 

 ،يةالمعنوية أو الأدبالاجتماعي للذمة أما الضرر المعنوي فهذا النوع من الضرر يلحق بما يسمى الجانب 
                                                           

 ، مرجع سابق.249د. محسن البيه، نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسئولية المدنية، ص 1 
 .، مرجع سابق901، صالمدنيشرح القانون  فيد. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط  2 
 .182م، ص2000حسين محمد منصور، المسئولية الطبية، دار الفكر الجامعي،  3 
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وقد  ،بالآلام التي يحدثها في النفس والأحزانفيلحق العاطفة أو الشعور  ،فقد يكون مقترناً بأضرار مادية
يستقل عن الضرر المادي فيلحق أموراً أخرى غير ذات طبيعة مالية كالعقيدة الدينية أو الأفكار الخلقية فهو 

نم  . 1ا يصيب مصلحة غير ماليةالضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله وا 

 ،فقد يدخل في عناصر الضرر ما يسمى بتفويت الفرصة التي يجب التعويض عنها ،أما تفويت الفرصة
ن كانت أمر محتملًا فإن تفويتها أمر محقق من  ويظهر مبدأ تفويت الفرصة بالنسبة للمريض ،فالفرصة وا 

ة كما تبدو حال ،أو سعادته، في حياته العامة عدة وحوه منها ما كان أمامه من فرصة للكسب أو النجاح
ؤكداً ويلزم فكلاهما يمثل ضرراً م ،تفويت الفرصة في الشفاء أو الحياة للمريض لو لم يرتكب الخطأ الطبي

سن منها أو أنها في سبيل التح ميؤوسفي مثل هذه الحالات إقامة الدليل على أن حالة المريض كانت غير 
 . 2 أو على الأقل ليست نحو الاتجاه الأسوأ

 الفرع الثالث

 علاقة السببية

لزم وجود ، بــل يــبيب أو المستشــفى غيــر كــافإن مجرد وقوع الضرر للمريض وثبوت الخطأ في جانب الط 
كركــن ثــالث مــن أركان المسؤولية علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر وهو ما يعرف عنه بركن السببية 

 .3 ويستقل عن ركن الخطأ

وتحديد رابطة السببية فـي المجـال الطــبي يعـد مــن الأمــور الشـاقة والعسـيرة نظــرا لتعقـد الجسـم الإنساني 
ى عوامل الضرر إلوتغير حالته وخصائصه وعدم وضوح الأسباب للمضاعفة الظاهرة، فقد ترجع أســباب 

اما على عاتق نه كان لز حيث إينهــا، لمريض واستعداده مما يصعب معه تبعيدة وخفيه مردها تركيب جسم اب
لا لديه من حساسية خاصة قبل التدخل، و الطبيب التأكد من حالــة المريــض واســتعداده الأولــي وضــعفه ومــا 

بــت المضــرور ثلقضاء المصري مبدأ مقتضى "مــتى ألـذلك أقـام ا ،يعفي الطبيب إلا إذا أثبت النتائج الضارة
الخطــأ والضــرر فــإن القرينــة قائمــة علــى توفير العلاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور، وعلى المسؤول 
نفــي تلــك القرينــة بإثبــات أن الضرر نشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويقصد بالسبب الأجنبي الحادث 

 . 4خطأ الغير ،لفجائي القوة القاهرة"  خطأ المريضا
                                                           

 ، مرجع سابق.471أحمد محمود سعد، مسؤولية المستشفي الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، ص
 ، مرجع سابق.174ص الوسيط،د. عبد الرزاق السنهوري،  2 
 ، مرجع سابق.101، مصادر الالتزام، صللالتزاماتد. منذر الفضل، النظرية العامة  3 
 .492المدني المصري، صد. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون  4 
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 الثانيالمطلب 

 الآثار المترتبة على قيام المسؤولية المدنية للطبيب

 تي: على النحو الآالتأمين عن المسئولية المدنية للطبيب جبر الضرر و  نضوع مسوف نتناول هذا المو 

 الفرع الأول

 جبر الضرر

لية الطبيب عما لحق المريض من ضرر فإنه يتعين على القاضي أن يلزم المتسبب في ت مسئو إذا ما ثبت
من القانون المدني الفلسطيني  171حدوث الضرر تعويضاً للمضرور وهذا هو المعني الذي قصدته المادة 

في هذا المجال هو كيف يتم التعويض؟ وما مدي حرية القاضي في تقدير نفسه ولكن السؤال الذي يطرح 
  التعويض؟التعويض؟ وما هو وقت تقدير 

 طريقة تقدير التعويض 

يجوز -2يقدر التعويض بالنقد. -1ني الفلسطيني والتي تنص على " من القانون المد 191أشارت المادة 
للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو تحكم بأمر 

لحالتين ا دورياً ويجوز في هاتينيجوز أن يكون التعويض مقسطاً أو مرتباً -1فعل الضار. بالمعين متصل 
 إلزام المدين بأن يقدم تأميناً تقدره المحكمة". 

ما أن يكون غير بناء على ما  ما أن يكون نقدياً وا  سبق يستفاد من النص أن التعويض إما أن يكون عينياً وا 
 نقدي وسنوضح ذلك على النحو الآتي: 

 التعويض العيني:  -

التعويض العيني هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار وذلك كأن يأمر القاضي بعلاج 
الجراحية من نفس الجراح أو غيره،  عن الضرر أو يأمر بإعادة إجراء العملية المضرور على نفقة المسؤول

والقاضي ليس ملزماً أن يحكم بالتنفيذ العيني ولكن يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكناً وطالب به الدائن 
لعيني يض اولكن نظراً لأن التعو  ،فلا يجوز إكراه مريض على أخذ علاج ما أو الخضوع لعملية جراحية ما

 .1لغالب هو أن يكون التعويض نقدياً يبدو أمراً عسيراً في مجال المسؤولية الطبية فإن ا
                                                           

 . 119م، ص2008د. محمود دودين، مسئولية الطبيب الفردية والمدنية عن أعماله المهنية، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 1 
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 التعويض غير النقدي -

 ،إذا لم يكن التنفيذ أو التعويض العيني ممكناً يلجأ القاضي للحكم بالتعويض غير النقدي إذا كان ذلك ممكناً 
حيث  المدعي عليه في الصحف بإدانةوعليه يجوز للقاضي أن يحكم في دعاوي السب والقذف بنشر الحكم 

ولكن من المستحيل تصور هذا التعويض  .1يعتبر ذلك تعويضاً للمضرور عن الضرر الأدبي الذي أصابه
كون التعويض ما ي عن مسئولية الطبيب لأن من المستحيل تصور إدانة الطبيب بالنشر بالصحف حيث غالباً 

 ه.النقدي للمريض عن الضرر الذي لحق

 التعويض النقدي -

تقييمه  فكل ضرر يمكن ،ويتمثل في البدل النقدي الذي يقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق المريض
ما أن  بالنقد، والأصل أن يكون التعويض النقدي مبلغاً مجملًا يدفع للمضرور دفعة واحدة أو أقساطاً، وا 

 يكون إيراداً مرتباً له مدي الحياة أو مدة معينة. 

 .2القاضي تحديد التعويض على قدر الضرر الذي لحق المريض فلا يزيد عن الضرر ولا يقل عنه ويتولى

 ض:تقدير التعوي-ب

لقاضي ا نواحي دقيقة وقتية ليس في مقدرة إن عملية تقدير التعويض عن المسئولية الطبية تنطوي على
بالأمور  به أن يلممعرفتها لأنها بحاجة إلى الأطباء وأهل الخبرة من ذوي المهنة، لأن القاضي لا يفترض 

 .3ف الخطأ في سلوك الطبيب المعالجالطبية وليس من السهل عليه أن يعر 

 تقدير التعويض  وقت-ج

إلا أن  ،كان الحق في التعويض ينشأ منذ استكمال شروط المسئولية وبصفة خاصة منذ وقوع الضرر إن
ن لم والحكم و  ،فهذا الحكم لا ينشئ الحق بل يكشف عنه ،هذا الحق لا يتحدد إلا بصدور حكم القاضي ا 

قوماً ه وطبيعته ويجعله ميكن مصدر الحق في التعويض إلا أنه يحسم هذا الحق فهو الذي يحدد عناصر 
 بالنقد.

 
                                                           

 ، مرجع سابق. 197د. حسين محمد منصور، المسئولية الطبية، ص 1
 .110، ص2011دار الفكر الجامعي، 1ط د. منير رياض حنا، الأخطاء الطبية في الجراحات العامة والتخصصية، 2

 .41م، ص 2009وائل تيسير عساف، المسئولية المدنية للطبيب، راسة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  3 
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 الفرع الثاني

 التأمين عن المسئولية المدنية للطبيب

ات من بتعويض المناسب والمضمون للمريض، لتوفير الهدوء والاطمئنان المطلوبين في النشاط الطبي وال
اس لمسئولية القائمة على أسالضرورة الأخذ بنظام التأمين من المسئولية الطبية وهو ما يسمح بتجاوز ا

وتحقيقاً  .1وبتعبير أخر مسئولية طبية قائمة على أساس التأمين ترجيح الأخذ بالمسئولية بدون خطأ،و  الخطأ،
نة لأطباء وصوناً لممارسة المهلهذا الغرض ولكفالة حصول المضرورين على التعويض المناسب وحماية ل

  .لية المدنية لهمطباء التأمين على المسئو الطبية فقد ألزم بعض المشرعين الأ

 الثالث المطلب

 الإعفاء من المسئولية المدنية عن خطأ الطبيب

" إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي  أن من القانون المدني الفلسطيني 191تنص المادة 
كقوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما  ،لا يد له فيه

 لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك". 

دث المفاجئ ابناء على ذلك فإن صور انعدام السببية وقطعها بتوافر السبب الأجنبي هي ثلاث صور: الح
 المضرور. وخطأ الغير و  ،القوة القاهرة أو

 الفرع الأول

 الحادث الفجائي أو القوة القاهرة

 يشترط في الحادث المنتج للضرر لاعتباره قوة قاهرة أو حادث فجائي توافر الشروط التالية:

لازمة الضرورية العدم إمكانية التوقع: فإذا كان الطبيب يتوقع حدوث الضرر ولم يتخذ الاحتياطات  -1
لاقة عأما إذا كان غير متوقع لما سيحدث تكون قد انتفت ال في وقوع الضرر فإنه يكون مقصراً،لتلا

مثل نشوب حريق في غرفة العمليات أثناء العملية الجراحية مما يؤدي إلى السببية بين الضرر والخطأ، 
 إلحاق الضرر بالمريض.

                                                           

 .9خطر مزاولة المهن الطبية دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء، بحث لكمال فريحة، دون دار نشر، ص1 
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هنا و  حادث الذي أدي إلى الضرر بالمريض،الطبيب دفع ال استحالة الدفع: بمعني أنه يستحيل على -2
كانت مادية أم معنوية لإنتفاء العلاقة السببية مثل موت أسواء هي الاستحالة المطلقة،  الاستحالة

 .1المريض بسكتة قلبية أثناء العملية الجراحية نتيجة زلزال مفاجئ

 الفرع الثاني

 والغير خطأ المضرور

ي حكم ويعتبر فان وحده هو السبب في حدوث الضرر، قطع علاقة السببية إذا ك خطأ المريض يؤدي إلى
حساسة  المريض معلومات مثلاً إذا أخفى يب من المسئولية عن الخطأ الحاصل،السبب الأجنبي ويعفي الطب

ولكن إذا ساهم المريض نفسه في إحداث  تؤدي إلى خطأ الطبيب في التشخيص، عن وضعه الصحي
يض قيمة بل تخف ء الطبيب من المسئولية بشكل كامل،الطبيب فإن النتيجة ليست إعفا الضرر مع خطأ

 . 2التعويض المحكوم به على الطبيب

هو السبب الوحيد و ، أي أن الضرر قد وقع بفعل الغير، فقد تنتفي الرابطة السببية أيضاً نتيجة لخطأ الغير
لذين يسأل عنهم الطبيب، سواء أكان مكلفا الأشخاص ا في إحداث الضرر ويجب أن لا يكون الغير من

بفعل  فإذا كان كذلك امتنع عليه الاحتجاجيب بالنسبة لهم في مركز المتبوع، أم كان الطب بالرقابة عليهم،
وقد استقر القضاء على أن خطأ الغير يقطع الرابطة السببية متى  من هو تحت رقابته أو بفعل تابعيه،

ير، لفعل الغير فلا يعتد بفعل الغأما إذا كان خطأ الطبيب مستغرق  يه،تغرق خطأ الطبيب المدعي علاس
آخر أو من أحد العاملين فإذا ثبت أن خطأ الطبيب صادر من طبيب ، وتقوم مسئولية الطبيب كاملة

 . 3يب فلا تقوم مسئولية هذا الأخيرأو في عدم تنفيذ تعليمات الطببالمستشفى 

 الخاتمة

دة وما زالت الأفكار فيه متجد عن أخطائه المهنية ما زال خصباً، المدنية للطبيبإن موضوع المسئولية 
إلا أن هناك حقيقة ثابتة يمكن أن  متغير من تطورات وأساليب مستحدثة،بقدر ما يكشف عنه واقعة ال

 ،مساءلةى عن البذلت لوضع الطبيب بمنأ التينلاحظها من خلال هذه الدراسة وهي فشل جميع المحاولات 
 وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نختار من بينهما: 

                                                           
 ، مرجع سابق.492شرح القانون المدني المصري، صد. سليمان مرقس، الوافي في  1
 ، مرجع سابق.201د. حسن الإبراشي، مسئولية الأطباء، ص 2
 ، مرجع سابق.201د. حسن الإبراشي، مسئولية الأطباء، ص 3



 

 

 
 

300 

بناءً  مريضعلاج الالفقه والقضاء يجمعان على أن مسئولية الطبيب تكون عقدية كلما تولى الطبيب  أن-1
ي إلى وأن إخلال الطبيب يؤد ،لوجود عقد بين الطبيب ومريضه ،على طلبه أو طلب من ينوب عنه قانوناً 

ما وكان تدخل الطبيب في علاجه بسبب ظروف معينة تلزمه  اأما إذا لحق بالمريض ضرر  ،مساءلته عقدياً 
 القوانين والأنظمة بالتدخل وعلاج المريض فإن مسئولية الطبيب تكون مسئولية تقصيرية. 

الصادقة  ببذل عناية يتمثل في بذل الجهود التزام ، فهولا يخرج عن القواعد العامة التزام الطبيب التزام أن-2
اليقظة التي تتفق والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية 
وأن في الإخلال بذلك يشكل خطأ طبياً يترتب عليه مسئولية الطبيب ومعيار ذلك الخطأ موضوعي يقاس 

 سلوك طبيب آخر. علىبسلوكه 

بقاً بل يقيم المسئولية المدنية عن الأخطاء الطبية ط لطبيب،يفرد المشرع نصوصاً خاصة بمسئولية ا لم-1
 : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الضرر. لتي قوامها توافر ثلاثة أركان هيللقواعد العامة وا

 .لية المترتبة عنهاريعي خاص بالأخطاء الطبية والمسئو بوضع تنظيم تش نوصي-4

ين وضبط العقوبات التأديبية لكل من يخل ويش تنظيم أو دستور لآداب مهنة الطب، بوضع ميثاق نوصي-1
 إلى المهنة.

 المادة الثالث من قانون التأمين المتعلقة بالأخطاء المهنية. تفعيل-8
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 المهنيةعن أخطائه  المسئولية المدنية للصيدلي

 د. أنور الطويل

 مقدمة

التطور الكبير الذي طرأ في مجال صناعة الأدوية والتركيبات المعقدة للدواء وشيوع تداوله بين 
المتعلقة بمسئولية الصيدلي عن الضرر الذي يسببه استعمال الدواء الناس أفرز الكثير من الاشكاليات 

من قبل المريض، مما يستدعي بحث القواعد التي تحكم المسئولية المدنية للصيدلي عن أخطائه التي 
 تسبب ضرراً للمريض ومدى انطباق قواعد المسئولية المدنية التقليدية عليها.

 ملخص البحث

للدواء أو أثناء تركيبه للدواء بالتعامل مع مواد قد تشكل خطراً يقوم الصيدلي أثناء صرفه 
مباشراً وكبيراً على صحة الإنسان إذا لم يتخذ هو ومن في حكمه الإجراءات المناسبة والحيطة والحذر 
اللازمين والضروريين عند التعاطي مع هذه المواد باعتبارها مواد خطرة. لذلك فإن مهنة الصيدلية 

لمدنية عن أي ضرر يقع للمريض أو متعاطي الدواء تمتاز بخصوصية خاصة يجب والمسئولية ا
تنظيم قواعدها القانونية وضوابطها بشكل مستقل إلى حد كبير عن القواعد العامة للمسئولية المدنية 

 التي تنظم الأضرار التي تستحق التعويض عنها ضمن القانون المدني.

أ التي يرتب مسئولية الصيدلي في حالاته المتعددة وذلك وفي هذا الإطار تتناول الدراسة الخط
ضمن شقين، أحدهما مسئولية الصيدلي المدنية أثناء صرفه للدواء، والثاني مسئولية الصيدلي المدنية 
أثناء تركيبه للدواء. وقد تحدد نطاق الدراسة في المسئولية المدنية المهنية والشخصية للصيدلي دون 

ساعديه أو من يتبعه. وكذلك تتناول هذه الدراسة مسئولية الصيدلي أثناء تركيبه الحديث عن مسئولية م
 للدواء بصفته الشخصية وليس باعتباره شركة منتجة للدواء. 

يرتب القانون والفقه والقضاء التزامات على الصيدلي تجاه المرضى ومشتري الدواء باعتباره 
متخصصاً وليس بائعاً عادياً لسلعة معينة. حيث يكون على الصيدلي مراقبة الروشته الطبية من حيث 
مصدرها ومحتواها وجرعتها وخصائص الأدوية ومناسبتها للمرضى. وعليه واجب تبصير المريض 

مخاطر الدواء وآثاره الجانبية. وكذلك الأمر حين يقوم الصيدلي بتركيب الدواء فيلتزم بمطابقة التركيب ب
للوصفة الطبية ومقاديرها ومناسبتها للمريض. ويكون على عاتق الصيدلي واجب عدم افشاء سر 

د يرتب القانون عليه المريض ومراعاة القواعد القانونية في ذلك. وفي حالة مخالفة الصيدلي لالتزاماته ق
مسئولية مدنية او جنائية أو تأديبية بحسب الحال. وتكون مسئولية الصيدلي عقدية في حالة وجود عقد 
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بينه وبين المريض أو مستهلك الدواء وقد تكون تقصيرية في حالة عدم وجود عقد وأدى فعل الصيدلي 
 لوقوع الضرر للمريض أو مستهلك الدواء.  

Research Summary 

Civil liability of a pharmacist for professional mistakes 

During dispensing or composing of drugs, the pharmacist deals with materials that 

may pose a direct and significant threat to human health if it is not dealt with in proper and 

necessary procedures and precautions required when dealing with such materials as 

hazardous materials. Therefore, the pharmacy profession civil liability for any damage 

occurring to the patient or the dealer of the drug has its distinct stipulations and must be 

regulated to a large extent independently from the general rules of civil liability that 

regulate the other damages which deserve compensation under civil law. 

 In this context, this study will focus on the pharmacist faults which results in civil 

liability in multiple cases. First of them the civil liability during dispensing the drug to the 

patient, and the second civil liability during the composition of the drug. The scope of the 

study will cover the professional and personal civil liability of a pharmacist not including 

the responsibilities of his aides or followers. As well as this study addresses the 

responsibility of the pharmacist during the composition of the drug in his personal capacity 

and not as a producing company of the drug. 

Law, jurisprudence and the judiciary pose many obligations on the pharmacist 

towards patients and dealers of the drugs, as a specialist seller of drugs and not an ordinary 

salesman for a particular commodity. The pharmacist should monitor the medical 

prescription in terms of its source, content and dosage and the characteristics and 

suitability of medicines to patients. He has a duty to enlighten the patient about the risk of 

medication side effects. The same applies when the pharmacist will comply with the 

composition of the medication by matching the composition of medical prescription and 

their amounts and their suitability for the patient. It shall be the responsibility of the 

pharmacist and his duty not to violate the confidentiality of the patient and taking into 

account the legal rules governing those duties. In case of violation of his obligations 

pharmacist law may put civil or criminal liability or disciplinary, according to the case. 

The responsibility of the pharmacist is contractual when a contract exists between him and 

the patient or the consumer, and could be tort or negligence liability in the absence of a 

legal contract and as consequences of the pharmacist conduct which results in damage to 

the patient or consumer. 

 أهمية البحث:

ي بما حظي به الطبيب عند معالجة المسئولية المدنية في النطاق المهني رغم لم يحظ الصيدل
الشخص الذي يصرف الدواء للمريض وقد يتدخل في تركيب أهمية وخطورة دور الصيدلي بصفته 

تلفة مثل هذه الدواء استناداً لوصفة الطبيب أو بدونها. ولم تنظم النصوص القانونية في التشريعات المخ
محددة خاصة بها، وكذلك لم نلحظ أحكاماً قضائية عالجت مثل هذه المسئولية.  ضمن قواعدالمسئولية 
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لذلك برزت أهمية البحث لمعالجة فقهية لهذه القواعد قد تسهم في وضع أسس واضحة المعالم لمسئولية 
 الصيدلي عن أخطائه المهنية.

 اشكالية البحث

يحاول هذا البحث الإجابة على التساؤل التالي: إلى أي مدى تقوم مسئولية الصيدلي بصفته 
استلمه من  اشتراه أو لدواء الذياو استخدامه لالمهنية عن الضرر الذي يقع للمريض نتيجة تناوله 

 الصيدلي، سواء كان الصيدلي معداً للدواء أم كان مجرد بائع أو موزع؟

 منهج البحث:

البحث الدراسة التحليلية المقارنة حيث سيتطرق للنصوص القانونية في القانون سيعتمد 
 الأجنبيةالقوانين و  خصوصاً القانون المصري والعراقي الفلسطيني وبعض القوانين المقارنة العربية

 ، إضافة لآراء الفقهاء وأحكام القضاء.خاصة القانون الأمريكي والفرنسي والتشريعات الأوروبية

 لبحث ونطاقه:خطة ا

لصيدلي ومسئوليته المدنية عن الضرر الذي المهني ل خطأالسيعالج البحث بشكل أساسي 
يسببه للمريض نتيجة صرف الدواء للمريض بروشته أو بغير روشته الطبيب، وكذلك في حالة تركيب 

لمسئولية  الدواء من قبل الصيدلي بروشته أو بغير روشته أيضاً. وسيدرس البحث الطبيعة القانونية
 الصيدلي المدنية في النطاق العقدي والنطاق التقصيري. 

 وفق ما تقدم سيتم تقسيم البحث إلى مبحثين، ويتضمن كل مبحث مطلبين:

 واجبات الصيدلي المهنيةالمبحث الأول: 

 في حالة صرف الدواءالصيدلي  التزاماتالمطلب الأول: 

 الدواء تركيبفي حالة الصيدلي  مسئوليةالمطلب الثاني: 

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية للصيدلي

 المطلب الأول: مسئولية الصيدلي عقديا  

 المطلب الثاني: مسئولية الصيدلي تقصيريا
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 واجبات الصيدلي المهنيةالمبحث الأول: 

 تمهيد: 

 مهنة الصيدلة

ولكنه ذكر أن مزاولة المهنة تتضمن لم يعرف القانون الفلسطيني بشكل صريح مهنة الصيدلة 
تحضير، أو تركيب، أو تجهيز، أو تصنيع، أو تعبئة، أو تجزئة، أو استيراد، أو تخزين أو توزيع، أو "

الشراء بقصد البيع، أو صرف أي دواء، أو تخليق مواده الأولية، أو القيام بالإعلام الدوائي لمقاصد 
القانون المصري بأنها "تجهيز أو تركيب أو تجزئة دواء أو  بينما عرفها. (1)"تعريف الأطباء بالدواء

عقار أو نبات طبي هو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان 
 . (2)أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بن لها هذه المزايا"

أوسع وأشمل بأنها" تركيب أو تجزئة أو تجهيز أو وقد عرف القانون العراقي الصيدلة تعريفاً 
حيازة أي دواء أو عقار أو أي مادة يقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان أو الحيوان أو وقايتها من 
الأمراض أو توصف بأن لها هذه المزايا، أو تدريس العلوم الصيدلانية والاشتغال في مصانع 

لام الدوائي وبوجه عام مزاولة الأعمال التي تخولها شهادة الصيدلة مستحضرات التجميل أو القيام بالإع
. والصيدلي هو الشخص الذي يقوم بتجهيز وصرف وتركيب الأدوية أو (3)الجامعية للصيدلي"

( 2المستحضرات الطبية استناداً لوصفة الطبيب أو وفق قواعد التركيب الدوائي. وقد عرفت المادة رقم )
كل شخص يحمل شهادة بكالوريوس في ة الصيدلة الفلسطيني الصيدلي بأنه "تعريفات من نظام مهن

" ولم تحدد المادة المذكورة نطاق علوم الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة المعترف بها في فلسطين
عمل الصيدلي تاركة ذلك للفقه القانوني. وينظم القانون قواعد ممارسة مهنة الصيدلة ونطاق عمل 

اللازمة لممارسة هذه المهنة من حيث الشخص المسئول والمكان المخصص لذلك  الصيدلي والشروط
والذي يطلق عليه غالباً الصيدلية، ويطلق القانون الفلسطيني على هذه المؤسسات بشكل عام تسمية 
"المؤسسة الصيدلانية" والتي تشمل الصيدليات العامة والخاصة ومصانع الأدوية أو مراكز تجارة 

 .(4) وائيةالأعشاب الد

 

                                                           

 م.6/21/1006( من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين، صدر بمدينة غزة بتاريخ 3المادة رقم ) 1)
 .2511( لسنة 211) ( من قانون مهنة الصيدلة المصري رقم2) المادة رقم )2
 م المعدل.2510( لسنة 00) العراقي رقم( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 2المادة ) )3
 ( تعريفات من نظام مزاولة مهنة الصيدلة الفلسطيني.1المادة رقم ) )4
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 الخطأ المهني للصيدلي:

ركن التعدي والإدراك، فإذا ارتكب الصيدلي فعلًا الصيدلانية يتضمن الخطأ الموجب للمسئولية 
يتضمن تجاوزاً للأصول المهنية المقررة لمهنة الصيدلة، أو إذا أهمل في توخي الحذر والاحتياط في 

بالتعليمات الواجب اتباعها لاستخدام الدواء أو لم اتباع هذه الأصول من حيث إعلام المريض وتبصيره 
يقم الصيدلي بالتوضيح للمريض مخاطر الدواء وآثاره الجانبية الضارة أو توضيح حساسية الدواء 
لأدوية أخرى قد يستعملها المريض، أو حساسية المريض لمثل هذا الدواء، فإن الصيدلي يكون قد 

لف صور الخطأ المهني للصيدلي في حالة صرفه للدواء عنه وتخت (.5) أخطأ خطئاً يوجب المسئولية
في حالة تركيب الدواء، وبكل الأحوال يوجد التزامات عامه للصيدلي بصفته المهنية بشأن طبيعته 
الخاصة المتعلقة بالمادة المتداولة وهي الدواء بما تمثل من خطورة على صحة المريض بالذات. لذلك 

الصيدلي في حالة صرفه للدواء في  من خلال دراسة التزاماتالمهنية  ليالتزامات الصيدسيتم دراسة 
  . ثانيفي مطلب وذلك في حالة تركيبه للدواء  هذه الالتزاماتثم يتم دراسة  أولمطلب 

 الدواء عند صرفهالتزامات الصيدلي المطلب الأول: 

فإن التزام الصيدلي هو التزام  إذا كان التزام الطبيب هو الالتزام ببذل عناية أثناء القيام بعمله،
بتحقيق نتيجة، حيث هو ملتزم بالتزام محدد يتمثل في تزويد أو بيع أو انتاج أدوية صالحة للاستعمال 

قد يمتنع الصيدلي عن بيع الدواء أو قد يبيع الصيدلي الدواء بسعر أعلى من السعر . ف(6) أو التعاطي
عام كأي بائع يخضع فيه الصيدلي للمسئولية المدنية  المقرر، في مثل هذه الحالات نكون أمام خطأ

ويدرس في عقود البيع وأنظمته. غير أن ، أو التأديبية في حالة شغله لوظيفة عامةأو الجنائية 
الصيدلي قد يمتنع عن صرف روشتة دواء إذا وجد فيها عيب يمنع صرفها أو يمتنع عن بيعها مؤقتاً 

، في مثل هذه الحالات لا تقوم مسئولية (7) لطبيب الذي حررهالحين التحقق من بياناتها من قبل ا
ويوجد التزام عام على الصيدلي بتبصير المريض بطريقة استعمال الدواء والتنبيه بمخاطر  الصيدلي.

الدواء وأعراضه الجانبية وحساسيته تجاه أدوية أخرى أو تجاه المريض استناداً لسنه أو وزنه أو طبيعة 
 مريض. جسمه. وهناك التزام عام أيضاً بحفظ السر المهني ويتضمن عدم افشاء ما يتعلق بمرض ال

 

 

                                                           

 أنظر: مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية؛ خصوصية التزام بائعي ومنتجي الدواء؛  )5
 .10، ص 1020جامعي، الاسكندرية، د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي، المسئولية الجنائية للصيدلي، دار الفكر ال )6
 .201، ص 2555على محمد الحسيني، مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  )7



 

 
 

310 

 بضمان السلامة في مجال الدواءالتزام الصيدلي الفرع الأول: 

وهو يعني أن يكون الدواء صالحاً بذاته من حيث يعد هذا الالتزام التزاماً بتحقيق نتيجة، 
 صالحإذا لم لكن الدواء . ف(8) عناصر تكوينه ولا يشكل خطراً عند تعاطيه من قبل المريض

ه بالطرق السليمة، أو كان منتهي الصلاحية تقع على الصيدلي لعدم حفظفاسداً كان للاستعمال أو 
مسئولية أي ضرر يحدث للمريض نتيجة شراؤه منه أو استخدامه. وأساس مسؤولية الصيدلي في هذه 
الحالة هو العيب الخفي الذي شاب الدواء عند بيعه، ويخضع الصيدلي في هذه الحالة لمسئولية البائع 

المهني الذي يضمن العيوب الخفية التي لا يستطيع المشتري اكتشافها أو معرفتها نظراً العادي والبائع 
ولكون الخطأ الذي يقع فيه الصيدلي يعد من قبيل الخطأ المهني  لخصوصية السلعة في هذه الحالة

. فالمريض قد لا يدرك ما يترتب على سوء حفظ وتخزين الذي يختلف فيه الصيدلي عن البائع العادي
ولذلك لا يتعين على مستهلك الدواء  الدواء مثل الصيدلي حتى لو كان تاريخ صلاحية الدواء سارياً.

تقتضي افتراض  هالمضرور أن يثبت علم الصيدلي بالعيب وقت البيع، لأن مهنية الصيدلي واحتراف
ريض قع على عاتق الصيدلي تعويض الملحق بالدواء لأي سبب كان، ولذلك يعلمه بالعيب الذي ي

عن أي ضرر اصابه جراء استهلاكه لدواء به عيب خفي، ولذلك يعتبر البعض أن صفة الاحتراف 
هي قرينة قاطعة على علم الصيدلي بعيب الدواء، بينما يقرر البعض أنه قاعدة موضوعية لا تقبل 

ناعة والتزام الصيدلي بتسليم دواء صالح للاستعمال يشمل الدواء الجاهز من ص .(9) إثبات العكس
شركات منتجة أو الذي يقوم الصيدلي بتركيبه، لأن من واجب الصيدلي أن يقوم بمراقبة ومتابعة 

وتضمن  .(10) الصالحصلاحية الأدوية في صيدليته وبحكم خبرته عليه أن يعرف الدواء الفاسد من 
، ويرتب (11) هاالتزاماً على الصيدلي بحفظ الأدوية بطريقة سليمة ومراقبة صلاحيت الفلسطيني التشريع

القانون المدني الفلسطيني مسئولية تقصيرية تستوجب التعويض على كل من سبب ضرراً للغير، يشمل 
  .(12) بالغيرذلك الصيدلي في حال ارتكابه فعلًا أو خطأً أدى للإضرار 

تا نظر بشأن تأسيس مسئولية الصيدلي في هذه الحالة، فذهب جانب من هوقد تنازع الفقه وج
إلى أن أساس مسئولية الصيدلي في هذه الحالة تستند إلى العيب الخفي، حيث يجب أن  (13) الفقه

                                                           

 .15د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي، المسئولية الجنائية للصيدلي، مرجع سابق ص  )8
 33، ص1022تزامات منتجي وبائعي الدواء، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة المنصورة، د. محمد محمد القطب مسعد، خصوصية ال )9

 من البحث. القرينة القانونية قد تقبل إثبات العكس لكن القاعدة الموضوعية لا تقبل اثبات العكس مطلقاً. 
، 1001لية المدنية للصيدلي، دار الجامعة الجديدة، د. أحمد السعيد الزقرد، الروشته "التذكرة" الطبية بين المفهوم القانوني والمسئو  )10

 .210الاسكندرية، ص 
 ( من نظام مزاولة مهنة الصيدلة الفلسطيني.12، ) (10المواد ) )11
 ( من القانون المدني الفلسطيني.215المادة ) )12
  وما بعدها. 201، ص 1002ة، مصر، د. أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية "دراسة مقارنة"، دار الكتب القانوني )13
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تتوافر فيه شروط الخفاء الذي لا يعله المشتري أو من الصعب أن يعلمه، وأن يكون العيب مؤثراً 
اء ينقص من قيمة أو فائدة الدواء أو يعدمها، وأن يكون العيب الخفي موجوداً قبل شراء المريض للدو 

بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن أساس المسئولية في هذه الحالة هو  أو يكون العيب قديماً.
إخلال الصيدلي بالالتزام بالتسليم، حيث أن فساد الدواء يؤدي إلى تغير مواصفات الدواء وتأثيره بشكل 

للمواصفات وبالتالي  كبير مما يعني تسليم سلعة غير السلعة المطلوبة أو تسليم سلعة غير مطابقة
 .(14)إخلالًا بالتسليم يكون ذلك 

فإنه ونرى من جانبنا أن الأمر ليس بهذه البساطة في تقدير أي من الرأيين يمكن الأخذ بهما. 
في حالة تأسيس المسئولية على فكرة ضمان العيوب الخفية يتعين على المضرور أن يثبت وجود 

أن العيب قديماً أي  كذلك عليه أن يثبتيجب و  ،سبب له ضرراً العيب الخفي في المنتج الدوائي الذي 
أنه لم يوجد وقت التسليم، وأن يثبت أن العيب مؤثراً ومن شأنه أن ينقص من قيمة المبيع أو تحقق 
المنفعة منه على الوجه المناسب، وعلي المضرور أيضاً أن يثبت علم الصيدلي بالعيب الخفي وقت 

عويض كامل عن الضرر الذي أصابه من استعمال الدواء، حيث يتم تقدير البيع وذلك للحصول على ت
التعويض بحسب حسن او سوء نية البائع، فيتم التعويض عن الضرر المتوقع أو غير المتوقع بحسب 

. وقد لا يشفع للمضرور كون الصيدلي محترفاً أي يجب عليه أن يعلم بالعيب الموجود (15)كل حالة
غم أننا قررنا سابقاً أن قرينة علم الصيدلي بالعيب المؤثر هو قرينة قاطعة ر  في الدواء عند بيعه

موضوعية لا يمكن تكذيبها، ويمكن اثبات خفاء العيب من خلال الفحص الظاهري للدواء من قبل 
يعد العيب خفياً في لعيب إلا من خلال فحص فني متخصص عندها المريض، حيث لا يمكن معرفة ا

لصعوبة ذلك من الناحية الفنية يستطيع الصيدلي كشف العيب نظراً لا لا أنه قد . إ(16) هذه الحالات
والعليمة وقصور التطور العلمي وقت البيع عن معرفة مخاطر الدواء وقد لا تظهر آثار الدواء الضارة 
إلا بعد وقت طويل مما يحد من إمكانية تعويض المريض نظراً لإمكانية إعفاء الصيدلي من مخاطر 

. لذلك قد يتعذر على المريض مستهلك (17) ور العلمي الذي تقرره بعض التشريعات الأوروبيةالتط
الدواء القيام بعبء إثبات كل ذلك للحصول على التعويض المناسب والكامل، نظراً للطابع الفني، 

ية فسخ الدقيق والمعقد للدواء واثبات العيب فيه، وما تؤدي إليه دعوى ضمان العيوب الخفية من إمكان
العقد أو إنقاص الثمن هو أمر ثانوي بالنسبة لما قد يتعرض له المريض من مخاطر وأضرار نتيجة 

                                                           

 وما بعدها. 211د. أحمد السعيد الزقرد، الروشته "التذكرة" الطبية بين المفهوم القانوني والمسئولية المدنية للصيدلي، مرجع سابق ص  )14
 .230، ص 1005د. محمد شريف عبد الرحمن، ضمان البائع للعيوب الخفية في الشيء المبيع، دار النهضة العربية، القاهرة،  )15
 .221د. اسامة أحمد بدر، مرجع سابق، ص  )16

    (17) Fouassier (E), Responsabilité civile liée au médicament industriel : la nouvelle donne, RDSS no 

2 1998, p 296 et., p 297.    
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استخدام الدواء الفاسد. ويقرر بعض الفقه أنه من الأفضل للمريض الحصول على التعويض وفق 
 . (18) القواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون اللجوء لدعوى العيوب الخفية

المسئولية فق مع ما ذهب إليه غالبية الفقه الحديث من عدم ملائمة تأسيس دعوى لذلك نت
ية قانونية تقع ولذلك أصبح الالتزام بالسلامة مسئول .(19) للصيدلي على فكرة ضمان العيوب الخفية

عن الضرر الناجم عن المنتج. وقد قرر المشرع الفلسطيني مسئولية المزود النهائي للسلعة على عاتق 
استخدام أو استهلاك المنتج المحلي أو المستورد الذي لا تتوافر فيه شروط السلامة أو الصحة 

ن هذا النطاق . ويدخل ضم(20) للمستهلك أو عدم الالتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها
على  وقد رتب المشرع الفلسطيني مسئولية تقع الصيدلي الذي يصرف الدواء للمريض أو المستهلك.

عاتق الصيدلي باعتباره المزود النهائي للدواء في حالة بيعه أو صرفه للروشته وذلك في حالة وجود 
، حيث يجب عليه الابلاغ عن الدواء المعيب وعدم بيعه بل (21) أي عيب خفي قد يكتشفه الصيدلي

سارت عليه و  5891في ذلك التوجيه الأوروبي الصادر عام صدر  وقد واتلافه على نفقته الخاصة.
وذلك ، (22)9111 مايو 91الفرنسي المسمى قانون  القانون المدنيومنها تعديل  القوانين الأوروبية

في مجال المنتجات الطبية والخطرة. حيث يجب  للمستهلك، خصوصاً ضمن الحق في السلامة حماية 
على منتج الأدوية متابعة التطورات الحديثة في مجال الدواء فلا يقتصر ذلك على المعرفة العلمية 

وقد . (23) وقت الطرح للتداول بل وجوب متابعة التطورات العلمية حتى يمكن تلافي آثارها الضارة
نسية بأن الطبيعة الخطرة في المنتجات الدوائية وما ثبت الفر   Ex provinceقررت محكمة استئناف 

من احتوائها على مواد مسببة للمرض يؤدي إلى قيام مسؤولية المنتج أو البائع ولا يمكن دفع هذه 
المسئولية بعدم معرفته بوجود هذه المواد المسببة للمرض حيث لم يكن بالإمكان اكتشافها في ضوء 

  . (24) ية المتاحة وقت انتاج الدواءالمعرفة العلمية والتكنلوج

ان العيوب الخفية وقد أنشأ القضاء هذه الفكرة في البداية تلافياً لإشكاليات الالتزام بضم
وصعوبة تحقيق مسئولية الصيدلي أو منتج الدواء من قبل المريض أو المضرور، ولم يعد القضاء 
الفرنسي بالخصوص يعترف بالمدة المحددة لرفع دعوى ضمان العيب تأسيساً على فكرة ضمان 

                                                           

 .  01، ص 2551د. أحمد عبد العال أبو قرين، ضمان العيوب الخفية وجدواه في مجال المنتجات الصناعية، القاهرة،  )18
19( Dumery (A), La responsabilité du fait des médicaments, mémoire, DEA aix-marseille,2002,p71. 

 .1001( لسنة 12( من قانون حماية المستهلك رقم )20المادة رقم ) )20
 .1001( لسنة 12( من قانون حماية المستهلك رقم )22المادة رقم ) )21

(22 Les articles (1985-1-16) du Code Civil Français. 
 .16، ص 1002د. شحاتة غريب محمد شلقامي، خصوصية المسئولية في مجال الدواء، دار النهضة العربية، القاهرة،  )23
، ص 1000د. حسن عبد الباسط جميعي، مسئولية المنتج عن الضرر الذي تسببه منتجاته المعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )24
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لكي يضمن حماية السلامة، ولذلك أدرج المشرع الفرنسي نصوصاً قانونية في تعديل القانون المدني 
 .(25) المستهلك خصوصاً في مجال المنتجات الطبية والخطرة

ويلتزم الصيدلي قبل صرف الدواء المحرر في الروشته بأن يتحقق من صفة الطبيب الوارد 
بتسليم دواء مطابق للروشته الطبية،  كذلك ويلتزم الصيدلياسمه فيها وبذل العناية اللازمة في ذلك. 

ية الصيدلي في حالة تسليم دواء بديل عن الدواء المدون فيها، أو ممارسة سلطته في وعليه تقوم مسئول
ويسأل  .(26) تقدير قوة الدواء أو مدى فعاليته، فيقوم بتغيير مقادير الجرعة أو قوة المادة الفعالة

ية، الصيدلي عن أي غلط يتعلق بالأدوية التي يسلمها للمريض مقارنة بما هو مدون في الروشته الطب
  .(27)ًً  حيث يعد ذلك خطأً جنائيا

 الفرع الثاني: التزام الصيدلي بالتبصير والإعلام 

بشكل خاص التزام يتضمن الإفضاء للمشتري عن الصفة  يقع على البائع عموماً والصيدلي
الخطرة للمبيع مع توضيح كافة ما يتعلق بتحقيق المنفعة منه مثل كيفية استعماله والتعليمات التي 

وكما هو الحال بشأن واجب الإعلام المقرر على الطبيب المعالج أو الذي  .(28) تضمن تحقيق ذلك
، (29) ورة إعلام المريض بكافة مخاطر العملية وآثارها الجانبيةيقوم بعملية جراحية للمريض من ضر 

ويعد منتج  فيكون قياساً مقبولًا أن يلتزم الصيدلي بإعلام المستهلك للدواء بمخاطر الدواء وآثاره الجانبية
هو أعلم الناس بخصائص الدواء والأكثر قدرة الدواء الملتزم الأول والأساسي بالإعلام والتبصير حيث 

 .(30) إعطاء المعلومات اللازمة عن تأثيرات الدواء وكيفية استخدامه على الوجه الصحيح على

ويقع على عاتق الصيدلي بائع الدواء أو منتجه التزام بإعطاء المعلومات الكافية والضرورية 
الخاصة باستعمال الدواء وا علام المشتري المريض بالمخاطر المترتبة على استخدامه وأي معلومات 

                                                           

 بعدها. وما-31وبائعي الدواء، مرجع سابق، ص  لقطب مسعد، خصوصية التزامات منتجيأنظر: د. محمد محمد ا )25
 .وما بعدها 11د. محمود عبد ربه القبلاوي، المسئولية الجنائية للصيدلي، مرجع سابق، ص )26
 .221د. احمد السعيد الزقرد، التذكرة الطبية، مرجع سابق، ص  )27
ان، الالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري أنظر: د. عبد الكريم سالم علي العلو  )28

؛ جهاد بني يونس، التامات المنتج بالإدلاء بالبيانات قبل التعاقد مع المنتج ومن في حكمه، دراسة 1001والأردني، رسالة دكتوراه، 
؛ عبد الله عبد المهدي ضيف الله، الحماية القانونية 1001، رسالة دكتوراه، فقهية مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والأردني

للمستهلك من المنتجات المعيبة، مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والاردني، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 
1002. 

 .311، ص 1022الاسكندرية، دار الفكر الجامعي،  منير رياض حنا، المسئولية المدنية للأطباء والجراحين، )29
د. عدنان سرحان، التزام المحترف بتزويد المستهلك بالمعلومات، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة  )30

مقارنة، المجلة العلمية للبحوث القانونية، ؛ د. السيد محمد عمران، الالتزام بالإخبار، دراسة 333، ص 1001الاسكندرية العدد الثاني 
. د. محمود عبد ربه القبلاوي، المسئولية الجنائية للصيدلي، مرجع سابق، 220، ص 2555دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

 .30ص 
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. ولم يرد في قانون (31) تتعلق بآثار الدواء الجانبية أو حساسية المريض تجاه هذا النوع من الأدوية
مزاولة مهنة الصيدلة أي اشارة إلى التزام الصيدلي بالإعلام وتبصير المريض أو مستهلك الدواء 

عن مجلس الوزراء بمخاطر هذه السلعة، لكن قانون حماية المستهلك وضمن اللائحة التنفيذية الصادرة 
قد أوجب على المزود وهنا ينطبق الأمر على الصيدلي عندما يقوم بصرف أو بيع الدواء،  2008سنة 

أن يوفر للمستهلك المعلومات الأساسية حول أو جب عليه إعلام المستهلك بمخاطر وأضرار الدواء و 
إلى المخاطر التي تلحق به  تقدير المخاطر المرتبطة باستعمال السلعة أو الخدمة وعليها أن ينبهه

، وأن يزوده جراء استعمالها بشكل مخالف أو خطر اقتراب الأطفال منها إذا كانت طبيعتها تستلزم ذلك
وقد أسس القضاء . (32)وكيفية علاجها في حال حدوثها للدواءكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة ب

 من القانون المدني الفرنسي 5511داً لنص المادة الفرنسي هذا الالتزام على عاتق البائع المهني استنا
. مما يتطلب استعلام الصيدلي من المريض عما يتعاطاه المريض من أدوية أخرى أو حساسيته (33)

 الخاصة تجاه نوع معين من الدواء.

ويرى جانب من الفقه أن يحصر الالتزام بالإعلام على منتج الدواء والطبيب دون الصيدلي أو 
التي تنفي مسئولية  (34) مستندين في ذلك إلى مجموعة من الأحكام القضائية الأمريكيةالوسيط 

الصيدلي عن واجب الإعلام والتبصير عن مخاطر الأدوية التي لا تصرف إلا بموجب تذكرة طبية. 
وقد واجه مثل هذا الاتجاه نقداً من قبل جانب آخر من الفقه حيث يرى أنه يجب أن يكون المريض 

الفرق العلمي والمهني بين  فإنمخاطر الدواء واستعمالاته الصحيحة، لذلك على بصيرة من أمره بشأن 
المريض والصيدلي يحتم على الصيدلي كمهني متخصص أن يقوم بتبصير المريض كمستهلك، فضلًا 
عن أن الكثير من الحالات لا يتم صرف الدواء استناداً لتذكرة طبية من الطبيب مما يفرض على 

 الطبية مخاطرةال الدواء وبيان الصيدلي واجب القيام ببيان التعليمات وتبصير المريض بكيفية استعم
ويتمثل الالتزام بالإعلام والتبصير في تبيان الأمور التي تحقق المنفعة التامة من الدواء وكيفية  .(35)

 من حيث عدد الجرعات وكمية الجرعة في المرة الواحدة ومواعيد تناول الدواء وطريقة تناوله استعماله
والتحذير من المخاطر  . ويلزم أيضاً التبصير(37) الأمرلزم وتبيان صفات الدواء المختلفة إذا  (36)

                                                           

 .21انظر: محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، ص  )31
 .1005( لسنة 23رقم ) حماية المستهلك اللائحة التنفيذية لقانون ( من 22المادة رقم ) )32
لا يقتصر على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً  "العقدمدني فرنسي على  2231تنص المادة  )33

 تزامه في العقد.بضرورة لأن يشرح المتعاقد للآخر بصورة واضحة مدى ال 2601للقانون والعرف والعدالة". وكذلك نص المادة 
34( Nicholas V. Central merchandise Inc. 16 Kan. App. 2d 65 1131(Kan. App. 1991) ; Walker V. Jack 

Crop. 209 Ga. App. 517(1993).   
 .20انظر: محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، ص  )35
 .231د. احمد السعيد الزقرد، مرجع سابق، ص  )36
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، وكذلك تبصير المريض المستهلك بكافة (38) وآثاره الجانبية التي تصاحب استعمالهالمحتملة 
، وليس للصيدلي الاحتجاج بصمت المشتري أو الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أضرار المنتوج

معلومات أو بيانات عن الدواء لكي يتخلص من المسئولية عن إخلاله مستخدم الدواء أو عدم طلبه 
 .(39) بالالتزام بتقديم المعلومات للمريض

وثار جدل فقهي حول نطاق الالتزام بالإعلام هل يشمل تبصير المريض المستهلك بالمخاطر 
. فذهب جانب العادية المتوقعة أم يجب على الصيدلي تبصير المريض أيضاً بالمخاطر غير المتوقعة

من الفقه إلى أن التبصير يشمل كافة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة والكشف للمريض عن حالته 
خباره بالحقيقة مهما كانت مرة ن واجب التبصير يجب . ويرى جانب آخر من الفقه أ(40) الصحية وا 

 يضاً التعامل مع نفسيةأن يتجنب الإعلام بالنتائج الشاذة أو النادرة للعلاج، حيث يقتضي العلاج أ
لى تضخيم المخاطر الشاذة في ذهنه وتضعف الثقة في جدوى المريض الذي يعيش حالة قد تؤدي إ

 . (41) العلاج

مع مراعاة الشاذة العادية و لنتائج والآثار كافة اية المريض بتوعفي وجوب  الأول ونرجح الاتجاه
رة مثل هذه الآثار، فالمريض العادي يمكن حالة كل مريض على حدة والأخذ بعين الاعتبار مدى خطو 

إخباره بكل ما يترتب على الدواء من أعراض عادية أو غير عادية تبصيراً له بما يمكن أن يتجنبه من 
أدوية أو مأكولات تؤثر في ظهور مثل هذه الآثار، أما المريض المتوهم أو الطاعن في السن فلا يمكن 

الحدوث لأن ذلك قد يؤثر في جدوى العلاج وقد يؤثر سلباً على إخباره بآثار غير متوقعة أو نادرة 
صحة المريض وقد لا يفيد معرفة المريض بهذه الآثار الشاذة لكونه لا يعرف كيف يتعامل معها أو 

 .يتجنبها

اباحة  يرى ويرى بعض الفقه أنه يمكن إخفاء مثل هذه الحقائق عن المريض وأن هناك من  
الكذب للطبيب أو الصيدلي بشأن الإدلاء بمعلومات قد تؤثر فعلًا على نفسية وصحة المريض وتؤخر 

                                                                                                                                                                                

ادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دار د. نزيه محمد الص )37
؛ د. مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، دار الجامعة 206، ص 2550النهضة العربية، القاهرة، 

 .220، ص 1020الجديدة، الاسكندرية، 
 .22، ص 1022تونس،  -محمد عبد الكريم كرشيد، المسئولية الطبية المدنية، مطبعة سوجيك، صفاقسد.  )38
د. ثروت عبد الحميد، الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث وسائل الحماية منها ومشكلات التعويض عنها، دار  )39

 بعدها. وما -21، ص 1001الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
؛ د. عبد الفتاح بيومي حجازي، 03، ص 1006د. محمد حسين منصور، المسئولية الطبية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  )40

 . 211، ص 1002المسئولية الطبية بين الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
 .10د. محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، ص ؛ 31، ص 2521د. حمدي عبد الرحمن، معصومية الجسد، دون دار نشر،  )41
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. أما الآثار التي قد تحدث فيها نتائج تسبب الوفاة أو آثار خطيرة قد تصاحب علاجاً لا (42) علاجه
ض بتلك النتائج ولو بار المريتلقي العلاج، في هذه الحالة يجب إخبد من تعاطيه وتحتاج موافقة م

ويميز بعض الفقه بين المخاطر المتوقعة والتي قد تكون عادية أو جسيمة  .(43) كانت نادرة الحدوث
للدواء حيث يكون الالتزام بالإعلام والتبصير بها واجباً على الصيدلي أو الطبيب، وبين المخاطر 

طيات العلمية القائمة في هذه الحالة لا الاستثنائية أو غير المتوقعة أو التي يصعب توقعها وفقاً للمع
 .(44) يلتزم الصيدلي أو الطبيب الإعلام بها

  الفرع الثالث: الالتزام بعدم افشاء السر المهني

أساس التزام الصيدلي بعدم افشاء السر المهني يكمن في العلاقة بينه وبين المريض التي تقوم 
والمهنية مقابل أن يطلع المريض الصيدلي على  على الثقة، فالصيدلي يقدم للمريض خبرته الفنية

حالته الصحية راغباً في الإفادة من خبرة الصيدلي في إعطائه الدواء المناسب بما يحقق الغرض الذي 
ويعتبر الالتزام بعدم افشاء السر المهني واجب أخلاقي فضلًا يقتضي منح المريض ثقته للصيدلي. 
 .(45) جنائية في حال افشائهعن كونه قد يرتب مسئولية مدنية أو 

حتم المحافظة عليها وعدم افشائها، كل وتحديد ماهية السر المهني ومتى تكون الوقائع سرية يت
يعد أمراً ينطوي على صعوبة، ولذلك عزفت التشريعات عن إيراد تعريف للسر المهني، حيث تولى ذلك 

الفقه الفرنسي في تحديد الوقائع التي  وقد اختلف .(46) القضاء والفقه تحديده وتعريفه وبيان نطاقه
تعتبر سراً مهنياً حيث يرى جانب منه أن السر المهني يقتضي وجود وقائع يؤدي إفشائها إلى الإضرار 
بسمعة المريض أو كرامته، وهناك من يرى أن الوقائع المتعلقة بمرض وحالة المريض الصحية هي 

وقد شملت نصوص التشريعات  .(47) مشينة بصاحبها تعتبر أسراراً لا يجوز إفشائها ولو كانت غير

                                                           

د. محمد عبد الكريم كرشيد، المسئولية الطبية  .311د. منير رياض حنا، المسئولية المدنية للأطباء والجراحين، مرجع سابق، ص  )42
 .26المدنية، مرجع سابق ، ص 

بمصل، فرفع ورثتها دعوى يطالبون بالتعويض وأسسوا  في قضية توفيت فيها سيدة إثر حقنها 2560قضت محكمة نيم الفرنسية سنة  )43
دعواهم على إخلال الطبيب بالتزامه بالتبصير بمخاطر العملية، حيث كانت المخاطر تصل لحد الوفاة رغم ان نسبة حدوثها لم 

 .Trib-Civ. de Nimes, 19-10-1964. D. 1965حالة وذلك احتمال نادر جداً.  300,000تتجاوز حالة من كل 

Somm.31. 10: محمد محمد القطب مسعد مرجع سابق، ص انظر. 
 .Cass. Civ. 4 mai 1970 B. Civانظر في الأحكام القضائية الفرنسية التي ترفض الالتزام بالإعلام في حالة المخاطر النادرة:  )44

8952, p. 223; ass. Civ. 1, 9 Octobre 2001 J.C.P. 2002 II. 10045, note O. Cachard.   مشار إليها لدى: محمد
 .211. وانظر أيضاً: د. عبد الفتاح حجازي، مرجع سابق، ص 12( ص 2محمد القطب مسعد، مرجع سابق، هامش )

. د. طالب نور الشرع، مسئولية الصيدلي 363منير رياض حنا، المسئولية المدنية للأطباء والجراحين، مرجع سابق، ص د.  )45
 .52، ص1002الأردن، -انالجنائية، دار وائل للنشر، عم

 .211عباس على الحسيني، مرجع سابق ص  )46
 .263، ص 2525د. منير رياض حنا، المسئولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المطبوعات الجديدة، الاسكندرية،  )47
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ضروريين بين الطبيب والمريض فهم يعلمون نوع المرض من خلال الصيادلة باعتبارهم وسطاء 
ويعتبر الصيدلي مسئولًا عن افشاء سر المريض . (48) الوصفة الطبية والدواء الذي يتعاطاه المريض

ولا يشترط أن يكون السر وصل إلى الصيدلي من خلال المريض نفسه، فقد يصل علم الصيدلي 
من خلال صيدلي آخر زميل له، وكذلك يعد الصيدلي  المعالج أوبمرض المريض من خلال الطبيب 

كان  ومسئولًا عن الأسرار التي تصل إليه من خلال الاستنتاج من مختلف الظروف والقرائن، حتى ول
. وقد تدخلت قوانين العقوبات المختلفة وجرمت إفشاء (49) يض يجهل نوع المرض الذي أصابهالمر 

باعتبارهم من أصحاب المهن التي تتضمن  إفشاء السر من قبل الصيادلةالسر المهني وشملت بذلك 
كل من اؤتمن على معلومات سرية بحكم حيث اعتبر القانون الفلسطيني أن  ،أسرار يتوجب كتمانها

ته أو وظيفته وافشى تلك المعلومات في غير الأحوال التي يقضي فيها القانون بإفشائها، يعتبر أنه مهن
مسئولية الصيدلي ولو لم يذكر كافة المعلومات والوقائع التي تكشف سر وتتحقق  .(50) ارتكب مخالفة

ن طويل المريض كله بل يكفي مثلًا أن يذكر الصيدلي أن المريض يتردد على صيدليته منذ زم
ويتعاطى نوعاً من الأدوية أو يستخدم دواء معيناً، يعتبر إفشاء للسر أيضاً في حالة ذكر وقائع 
لأصدقاء المريض أو معارفه أو حتى للمارة أو من لا يعرف المريض، ويتحقق الإفشاء أيضاً لو تم 

عند الصيدلي  ذلك لصيدلي زميل آخر دون موافقة وعلم المريض كما لو لم يوجد الدواء المطلوب
المعني بالأمر وطلب من المريض البحث له عن الدواء لدى صيدلية أخرى، ويعلل الفقه ذلك لكون 
 المريض قد ائتمن الصيدلي عما أدلى به من معلومات ولو لم يذكر له أنه سر يجب عدم إفشاؤه

ولا يشترط القانون توفر نية الإضرار بالمريض لكي تتحقق مسئوليته المدنية عن إفشاء السر،  .(51)
فيبقى الصيدلي ملتزماً بعدم إفشاء السر وتترتب مسئوليته في حالة إفشاء السر سواء توافرت نية 

. وفي حالات معينة يباح (52) الإضرار بالمريض أو كان ذلك نتيجة الإهمال وعدم الاكتراث
بار عن جرائم أو منع ارتكابها أو ب بذلك إذا كان الأمر يتعلق بالإخللصيدلي البوح بالسر بل قد يطال

بإفشاء سر  كان ذلك بناء على طلب المريض نفسه، ولا يطالب الصيدلي أثناء الإدلاء بالشهادة
فشاء يقتضي لإ العدالة سيرقد يرى القاضي أن لكن و  المريض ويحترم القاضي هذه الخصوصية،

. (53) السر المهني للمريض من قبل الصيدلي فيلزم الصيدلي بالإدلاء بالمعلومات اللازمة للمحكمة

                                                           

 (212عباس ) )48
 وما بعدها( 216عباس ) )49
( عقوبات بلجيكي والمادة 012( عقوبات الماني والمادة )300سي والمادة )( من قانون العقوبات الفرن312نصت على ذلك المادة ) )50

( عقوبات مصري والمادة 320( عقوبات لبناني والمادة )115( عقوبات جزائري والمادة )302( عقوبات ايطالي والمادة )611)
 ( من قانون العقوبات الفلسطيني.321( عقوبات عراقي والمادة )031)

 .261حنا، مرجع سابق، ص د. منير رياض  )51
 (233عباس الحسيني ) )52
 (233عباس الحسيني ) )53
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وفي حالات أخرى يرى الفقه أنه يمكن افشاء السر المهني من قبل الصيدلي لأقارب المريض مثل 
ته النفسية او زوجته أو والديه إذا كان قاصراً، ولم يكن من الممكن إخبار المريض به مراعاة لحال

 .(54) المرضية

 للدواء تركيبهالمطلب الثاني: مسئولية الصيدلي أثناء 

الأدوية التي يتناولها المرضى تنتجها شركات مصنعة للأدوية أو يقوم الصيدلي بتركيبها طبقاً 
أو  للوصفة الطبية، أو يقوم الصيدلي بتحضيرها للبيع مسبقاً، كما هي الحال بالنسبة لأنواع من السموم

المستحضرات الطبية المختلفة. ولن تتناول هذه الدراسة المنتجات الطبية التي تنتج في مصانع 
، لكننا سنتناول ضمن مسئولية المنتج عن المنتجات الطبية الأدوية، فهذا الموضوع له دراسته المستقلة

ونقسم هذا  لصيدلية.بالدراسة مسئولية الصيدلي عن الأدوية والمركبات التي يقوم هو بتركيبها في ا
المطلب إلى فرعين، يدرس الفرع الأول مسئولية الصيدلي عن المواد الازمة لتركيب الدواء وتعبئته، 

 الكامنة. مخاطرةوالفرع الثاني سيتناول دراسة تبصير المريض بكيفية استعماله وبيان 

 الفرع الأول: مسئولية الصيدلي عن مواد الدواء وتعبئته

ناء تركيبه للدواء دستور الأدوية التي يسمح له بتركيبها والمعتمد من الجهات يتبع الصيدلي أث
وهذا ما يسمى بالالتزام بالمطابقة عند انتاج الدواء من قبل الصيدلي، حيث يتم فيها  .(55) المختصة

جراء الاختبارات حسب المواصفات  إجراء الرقابة على جميع المواد الأولية والمنتجات النهائية وا 
. والمقصود بالمطابقة هنا هو المفهوم الوظيفي (56) دستورية والمواصفات الخاصة بالمنتج الصيدليال

أنتج من أجله اً للاستعمال وتحقيق الغرض الذي لها والذي يتمثل في ضمان أن يكون المنتوج صالح
المواد  وتحتوي الصيدلية عادة على .(57) وضمان صلاحيته خلال المدة المقرر بحسب تركيب الدواء

ويعد من التزامات  والتركيبات اللازمة لإعداد الأدوية، حيث يجب أن تحفظ بالطريقة الفنية المطلوبة.
الصيدلي بتسليم دواء صالح للاستعمال للمريض أن يقوم الصيدلي باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحفظ 

                                                           

 بعدها. وما-362د. منير رياض حنا، المسئولية المدنية للأطباء والجراحين، مرجع سابق، ص  )54
ة تحتوي على ( من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين "دستور الأدوية )الفارماكوبيا( مجموعة رسمي1أنظر: المادة رقم ) )55

لكترونية( والتي المواصفات الكيميائية والحيوية والفسيولوجية والصيدلانية للأدوية الواردة فيها وطرق الكشف عنها )مطبوعة أو ا
( من قانون الصحة العامة 2221/1( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري. والبند رقم )12. أنظر أيضاً المادة )يعتمدها الوزير"

 سي.الفرن
 .00د. محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، ص  )56
د. احمد عبد العال ابو قرين، الازدواجية والتداخل بين الدعاوي المرتبطة بعقد البيع، دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية  )57

 .02، ص 2551والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، العدد الثاني، السنة السابعة، والثلاثون، يوليو 
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حرارة مناسبة.  خصوصاً الأدوية بشكل صحيح كما لو تطلب الأمر حفظها في مكان بارد في درجة 
  . (58) الأدوية المركبة

والأدوية المركبة عادة يتم تحضيرها عند الطلب ولا يجوز الاحتفاظ بأدوية مركبة جاهزة نظراً 
لعدم تحقق الغاية المقصودة من تركيب الدواء، فالطبيب عندما يصف الدواء بشكله المركب يراعي أن 

وائية المؤثرة خلال فترة وجيزة لذلك لزم تركيبه عند الاستعمال، وقد الدواء المركب تنتهي مدة مفعولة الد
. وفي إحدى الوقائع وصف طبيب دواء لطفل يلزم أكد القضاء الفرنسي هذا المبدأ في أحكام قديمة

تحضيره من قبل الصيدلي، وعند تناول الطفل لهذا الدواء ظهرت على الطفل أعراض حروق وتقيحات 
، وتبين أثناء التحقيق أن الصيدلي قد أضاف مادة أكثر من التي حددها الطبيب أدت إلى وفاة الطفل
 .(59) مما أدى لوفاة الطفل

ويقع على عاتق الصيدلي عندما يقوم بتركيب الدواء استناداً للتذكرة الطبية أن يراعي تنفيذ 
للطبيب والصيدلي  التذكرة الطبية بشكل دقيق، حيث تعتبر التذكرة من أهم مظاهر ممارسة العمل طبي

، فمن خلال هذه الروشته يمكن للصيدلي أن يطمئن إلى أن هذا الدواء قد تم وصفه (60) على السواء
من خلال طبيب مختص حيث يتعين عليه أن يتحقق من ذلك ومن ختم الطبيب المختص، وأن هذا 

تنفيذ التذكرة بشكل دقيق الدواء يتناسب مع حالة المريض الصحية، لذلك يتعين على الصيدلي مراقبة 
ويلاحظ في العادة كتابة التذكرة الطبية بخط قد لا يستطيع غير الصيادلة فهمه مما يتعين  حريص.

على الصيدلي التدقيق أولًا في صحة صدور التذكرة عن الطبيب المختص خصوصاً إذا كان التوقيع 
ة أن التزام الطبيب بشأن التحقق من والختم على الروشته مشوشاً، حيث يرى بعض الفقه في هذه الحال

ونرى أنه ، (61)صحة صدور التذكرة من الطبيب المختص هو التزام بعناية وليس التزام بتحقيق نتيجة
يجب على الصيدلي بذل أقصى الجهد للتحقق من صحة صدور التذكرة من الطبيب المختص بشأن 

التحقق من ذلك إذا كان في ذلك متسع الأدوية التي تحتاج لتركيب والامتناع عن صرفها إلا بعد 
ذا لم يسع الصيدلي الوقت للتحقق وكانت حالة المريض تستدعي  لمراجعة الطبيب الذي أصدرها، وا 
صرف الدواء بسرعة فيكفي بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة الروشته، مع مراعاة مدى خطورة 

حتمل أن تقع على المريض إذا تم صرف الدواء ومهنية الصيدلي في معرفة درجة الخطورة التي ي
  الدواء.

                                                           

د. محمد شكري سرور، مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي للطبع والنشر، الطبعة الأولى،  )58
 .31-36، ص 2520القاهرة، 

59(   Crim 19 Mars 1903. Dalloz, report, Re De Droit 1949. No 70. Cir: seine 11 Oct: 1937 Corr. Lille, 9 

Dec. 1929 Dalloz 1969 Op. Cit No. 212 ( ص 2(، )3مشار إليه لدى عباس الحسيني هامش  )222، 221.  
 .0أحمد السعيد الزقرد، مرجع سابق، ص  )60
 .11محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، ص  )61
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ويجب على الصيدلي الالتزام بمراقبة محتوى التذكرة الطبية من حيث الدواء ومدى ملائمته 
للمريض. حيث يجب على الصيدلي مراقبة ما تحتويه الروشته من أدوية وخلوها من الغلط المادي 

الفرنسية الصيدلي على   Bloisث لامت محكمة الذي قد يقع فيه الطبيب أثناء كتابة الروشته، حي
تقصيره في مراقبة مضمون التذكرة الطبية وا هماله الجسيم في اكتشاف خطأ بديهي كان من الممكن ان 
يتلافاه وهو أن الجرعة التي تحتويها الروشته لأمراض التهابات الروماتزم والنقرس هي أمراض لا 

، وأن الصيدلي بما لديه عن الحد المطلوب لرضيع في سنهيمكن أن يصاب بها الرضيع، وأنه زائدة 
من مؤهلات علمية لا تسمح له مطلقاً الوقع في مثل هذا الخطأ حتى لو كان الطبيب المعالج قد وقع 
في هفوة أو كانت الروشته لا تخص هذا المريض بالذات، والقول بغير ذلك يجعل الصيدلي مجرد بائع 

  .(62)أدوية لا يختلف عن البقال

ويجب على الصيدلي القيام بوضع الدواء المركب في أوعية خاصة مراعياً بذلك طبيعة الدواء 
فيما إذا كان سائلًا أم صلباً أم على شكل مرهم، ويجب على الصيدلي وضع الدواء في قناني أو أوعية 

في الوعاء  نظيفة معقمة لم تستعمل من قبل، ويجب على الصيدلي مراعاة الكمية التي يسمح بوضعها
المناسب مراعياً حجم الوعاء وما إذا كان يجب ترك فراغ غير مملوء بالوعاء أم لا. وتقتضي خبرة 
الصيدلي الفنية اختيار الوعاء المناسب الذي يتلاءم مع طبيعة الدواء المركب أو مدى تفاعل الدواء مع 

 .(63) لها، مما يؤدي لفسادها وضررها على المريض إذا تم استعماأوعية معينة

  الكامنة  ومخاطرةالفرع الثاني: مسئولية الصيدلي عن تبصير المريض ببيان طريقة استعمال الدواء 

ة في الصيدليات تحتوي على نشرات تبين طريقة الاستعمال ر المنتجات الدوائية الجاهزة المتوف
وآثار الدواء الجانبية، ورغم ذلك فإن الصيدلي يكون مسئولًا عن تبصير المريض بكيفية استخدام الدواء 
وبيان مخاطره وآثاره الجانبية وتأثيراته الضارة، حيث أن الصيدلي كبائع محترف يحتم عليه القانون 

ا سبق. ويكون من باب أولى في حالة التركيبات الدوائية التي يقوم الصيدلي بتركيبها ذلك كما رأينا فيم
في صيدليته فتقع على الصيدلي مسئولية أكبر وأهم، حيث أن الدواء المركب يتم تصنيعه من قبل 
ء الصيدلي بناء على وصفة الطبيب المدونة في الروشته والتي لا تحتوي غالباً سوى كيفية تناول الدوا

وجرعته، فيكون على الصيدلي بيان الطريقة الدقيقة لاستعمال الدواء وجرعته وبيان مخاطره المحتملة 

                                                           

وذلك لطفل رضيع  Indosil من  بدلاً Indocid تتلخص وقائع القضية في أن طبيباً أخطأ خطأ مادي في كتابة اسم الدواء فكتب  )62
يعاني من نقض الوزن وكان العلاج الثاني الخطأ الذي صرفه الصيدلي مخصص لعلاج حالات الروماتزم ومرض النقرس، حيث قام 

والصيدلي الذي الصيدلي بصرف الدواء، وكانت النتيجة توفي الطفل نتيجة تناول الدواء الخطأ، وقد أدانت المحكمة الطبيب المعالج 
  .Trib corr Blois. 4 Mars. 1970, Bull Ordre pharm. 1970, No, 130, p. 1037لم يراجع مضمون التذكرة الطبية. 

 .13( ص 2مشار إليه لدى د. محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق، هامش )
 وما بعدها. 31انظر: د. محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص  )63
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وآثاره الجانبية، ويلزم كتابة ذلك أيضاً على العبوة المستخدمة تعبئة الدواء المحضر، حيث ألزم المشرع 
استعماله ودرجة خطورته  الصيدلي بكتابة اسم المريض واسم الدواء واسم الصيدلية وجرعته وطريقة

  .(64)بشكل واضح جلي

والتزام الصيدلي ببيان طريقة استعمال الدواء هو في الأصل التزام أخلاقي قبل أن يكون التزام 
. ويتم تنفيذ هذا الالتزام من خلال كتابة طريقة الاستعمال على غلاف علبة الدواء كما أشرنا قانوني

عليه الصيادلة من الاختصار مثل التأشير بثلاث خطوط بشكل واضح ومفصل، على خلاف ما درج 
على العلبة لتوضيح ان الجرعة اللازمة هي ثلاث مرات، بل يجب كتابة ذلك بالكلمات حتى لا 
يحصل أي لبس بعدد الجرعات أو كمية الجرعة المطلوبة. ويلتزم الصيدلي بهذه الكتابة حتى لو كان 

إذ أن خطورة استعمال الدواء  (65)(OTCفي حالات أدوية )تحديد الدواء تم من خلال المريض كما 
وخصوصية مهنة الصيدلي في التعامل مع المنتجات والمواد الخطرة يفرض على الصيدلي مزيداً من 
الحيطة والحذر ويتم محاسبة الصيدلي قانونياً على أساس معرفته المهنية والفنية بخطورة الدواء والمواد 

( يكون هو المرجع الطبي الوحيد OTCواء )الدوائية، فضلًا عن أن الصيدلي في حالة صرف الد
للمريض فيما يتعلق باستعمال الدواء استعمالًا صحيحاً وفي بيان مخاطر وآثار الدواء المحتملة 

ويستطيع الصيدلي دفع مسئوليته في حالة إصابة المريض بالضرر إذا لم يلتزم المريض . (66)الخطر
  ال الدواء بالطريقة الصحيحة.بالتعليمات التي كتبها الصيدلي له بشأن استعم

ويلتزم الصيدلي بتبصير المريض بالمخاطر الكامنة في الدواء الذي تم تركيبه، حيث لا 
يتصور شخص آخر لديه القدرة على معرفة ذلك سوى الطبيب المعالج والصيدلي، أما الطبيب المعالج 

العلاج المناسب للمريض سعياً وراء فقد يغفل عن بيان وتبصير المريض بمخاطر الدواء مكتفياً بكتابة 
تحقيق شفائه، رغم عدم إعفاء الطبيب من المسئولية أيضاً في هذه الحالة، ويبقى على الصيدلي واجب 
التبصير بمخاطر الدواء وآثاره الجانبية وبشكل مكتوب على علبة الدواء خصوصاً الآثار الجانبية 

أن يقوم بكتابة هذه التعليمات بطريقة مفهومة للمريض المصاحبة لتناول الدواء. ويتعين على الصيدلي 
من توضيح ذلك له شفهياً وبشكل مباشر، فقد لا يتمكن المريض من قراءة الكلام المكتوب، أو يقصر 

، خاصة إذا كان الدواء فهمه عن معرفة مخاطر الدواء دون التوضيح المباشر من قبل الصيدلي
                                                           

 نظام مزاولة مهنة الصيدلة الفلسطيني. ( من15المادة ) )64
65(  Over the Counter (OTC) Drugs, Nonprescription Drugs, see: Handbook of Nonprescription Drugs, 

Pharmacy Library, 

http://www.pharmacylibrary.com.ezproxy.roosevelt.edu:2048/popup.aspx?aID=785002&print=yes_

chapter. 2015. P.4. 
د. حسن أبو النجا، مسئولية الصيدلي المدنية عن تنفيذ التذكرة الطبية، بحث منشور في مجلة المحامي، جمعية المحامين الكويتيين،  )66

 .231، ص 2525( 21السنة )
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. ويؤسس الفقه هذه المسئولية على عاتق البائع (67) ة أدويةالمصروف عبارة عن عينة مقدمة من شرك
باعتبار ذلك التزاماً يقتضيه وهو يصدق على الصيدلي بخصوص بيع الأدوية أو تركيبها،  المحترف

 (68) العرف وقواعد العدالة، مضافاً إليه ما يحتويه المبيع من مواد تكتنفها خطورة لا يعلمها المشتري 
وما يتمتع به الصيدلي من اختصاص  المريض ولا يعرف خطورتها غير الصيدلي في هذه الحالة.

 .(69) يجعل منه عالماً بما لا يمكن للمريض أن يعلمه من تلقاء نفسه عن الدواء أو خطورته

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لمسئولية الصيدلي المدنية

في حالة  المهنيةنية لمسئولية الصيدلي المدنية عن أخطائه سيتحدد نطاق دراسة الطبيعة القانو 
صرفه للدواء وفي حالة تركيبه للدواء للمريض. وفي هذا الإطار سيتم تحديد مدى انطباق قواعد هذه 
المسئولية في نطاق المسئولية التقصيرية أو العقدية. في معظم الأحيان تقع التزامات الصيدلي ضمن 

عندما يقوم بصرف الدواء من خلال روشته أو من غير روشته طبية، حيث النطاق العقدي، وذلك 
يكون دور الصيدلي في هذه الحالة بائعاً تنطبق عليه الصفة التعاقدية بينه وبين المريض أو من 

و بغيرها فإن أيصرف له الدواء. وكذلك الحال عندما يقوم الصيدلي بتركيب الدواء بناء على روشته 
وبائعاً للدواء في نفس الوقت، وتنطبق عليه قواعد عقد المقاولة أو البيع. لكن الأمر  دوره يكون صانعاً 

إذا سبب الصيدلي للمريض ضرراً ولم تنطبق شروط العقد على العلاقة ربما يتجاوز النطاق التعاقدي 
كما لو  م الإضرار بالغير،التعاقدية بينهما كما لو نتج الضرر عن إخلال الصيدلي بواجب قانوني بعد

الصيدلي في مستشفى عام، أو قيام  لة عمل الصيدلي دون مقابل، أو عملأو في حا كان العقد باطلاً 
. في هذا المبحث سيتم تناول الصفة التعاقدية لتحقق الصيدلي بعمل اسعافات أولية طارئة لمريض

 المسئولية والصفة التقصيرية لتحققها، وذلك ضمن مطلبين.

                                                           

67(Vitanza V. Upjohn Co., 214 F.3d 73, 754 (2d. Cir. 2000). See: Susan Poser, Unlabeled Drug Samples 

and learned intermediary: the case for  Drug company liability without preemption, Food and Drug Law 

Journal, m Vol. 62, No. 4, 2007 p. 653. In this case: Mr. Vitanza had a stiff neck and, he found Ansaid 

tablets in the medicine Cabinet of his house. Mr. Vitanza had been warned by his own physician that he 

was severely allergic to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (Ansaid) and should not take them. The 

Ansaid blister card contained no warnings of this well-known allergy. Although the blister pack said 

“see insert,” there was no package insert provided to Mrs. Vitanza when she received the samples from 

her physician when she had the same symptoms as her husband. He proceeded to take one Ansaid pill. 

Within two hours he was dead due to “a severe anaphylactic reaction to Ansaid. Michele Vitanza sued 

Upjohn Company for the wrongful death of her husband, claiming that Upjohn failed to warn about 

adverse reactions on its sample labels. 
ئولية أو وحدة المسئولية، مطبعة جامعة د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الأول في ازدواج المس )68

 .005، ص 2512القاهرة، 
 وما بعدها. 211د. حسن أبو النجا، مرجع سابق، ص  )69
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 مسئولية الصيدلي عن أخطائه مسئولية عقديةالمطلب الأول: 

هب معظم الفقه إلى أن أصحاب المهن الحرة يرتبطون غالباً بعقود أثناء تعاملهم مع ذ
عملائهم أثناء تقديمهم الخدمات الفنية، لذلك تكون مسئولية هؤلاء مسئولية عقدية عن وقوع الضرر 

دية شرطان أساسيان: أولهما وجود عقد صحيح ويشترط لتحقق المسئولية العق .(70) للمتعاملين معهم
 بين المريض والصيدلي، والثاني أن يكون الضرر ناتجاً عن إخلال الصيدلي بالتزاماته العقدية.

 الفرع الأول: وجود عقد صحيح بين الصيدلي والمريض

يجب أن يكون عقد بيع الدواء أو تركيبه قد تم بين الصيدلي والمريض المضرور أو نائبه، 
، حيث لا تنصرف (71) كي تترتب آثار العقد بين الطرفين في حالة إخلال أحدهما بشروط التعاقدل

. فإذا كان العقد (72) آثار العقد إلا للمتعاقدين أو خلفهما العام، وبشكل نسبي إلى خلفهما الخاص
المقصود من العقد باطلًا لا تترتب آثاره في حق المتعاقدين حيث لا وجود للعقد أصلًا، كما لو كان 

 أن يقوم الصيدلي بإجراء تجارب دوائية على المريض لمعرفة آثار الأدوية التي قام الصيدلي بتركيبها
ويثور الشك في وجود عقد في حالة قيام الصيدلي بتقديم خدماته للمريض دون مقابل، مثل  .(73)

نب من الفقه إلى ترتب مسئولية جاذهب  محتواها، حيثقيامه بمراجعة روشته طبية لمريض والتأكد من 
، بينما يرى جانب آخر من الفقه أنه يجب الرجوع (74) عقدية في حق الصيدلي رغم مجانية الخدمة

لظروف الواقعة للتحقق من نية الطرفين، فإذا انصرفت نيتهما إلى انشاء التزام كانت المسئولية عقدية، وفي 
   .(75) غير ذلك تكون مسئولية الصيدلي تقصيرية

ونرى أن الخدمة المجانية لا تنفي نية التعاقد، فالصيدلي يقوم بمهمته في الصيدلية وهي بيع 
ذا قام بذلك بنية التبرع ، فإالدواء أو تقديم المشورة الطبية المتعلقة بالدواء مقابل الحصول على المقابل

وفق تخصصه  المشورة الطبية وهي تقديمبالمهمة فلا ينفي ذلك نية التعاقد أو التزام الصيدلي بالقيام 
بذلك قد يطلب مقابل، ويتعين الصيدلي يقوم  وعندما .لمريض يريد التحقق من محتوى التذكرة المهني

                                                           

أنظر في ذلك: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية،  )70
وما بعدها؛ د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسئولية العقدية والتقصيرية، درا  201، ص 105 ، فقرة2552بيروت، لبنان، 

 .10، ص 2515المعارف، الاسكندرية، 
( من القانون المدين الفلسطيني في بيان أن العقد شريعة التعاقدين ووجوب التزام المتعاقدين بتنفيذ 205) ،( 202( ، )201المواد ) )71

 . الواردة فيه والجزاء المترتب على الإخلال بهذا الالتزامالالتزامات 
 ( من القانون المدني الفلسطيني.211، المادة )21أنظر: د. حسين عامر، المرجع السابق ص  )72
 .23عباس الحسيني، مرجع سابق، ص  )73
 .231د. محمد حسين منصور، المسئولية الطبية، مرجع سابق، ص  )74
الابراشي، مسئولية للأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن، دار النشر للجامعات المصرية، د. حسن زكي  )75
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على المريض إعطاؤه المقابل المطلوب إذا تم الاتفاق على ذلك، فإذا قام الصيدلي بذلك تبرعاً منه 
التعاقد ويكون العقد الناشئ بينهما عقد تبرعي دون أن يطلب من المريض أي مقابل فلا ينفي ذلك نية 

فيه التزام من جانب واحد وهو الصيدلي، لذلك يرتب جميع آثاره ومن ضمنها مسئوليته التعاقدية عن 
  أي ضرر قد يحصل للمريض من جراء تقديمه للمشورة.

ذا عمل الصيدلي في مستشفى عام أو حكومي، فهو يأخذ حكم الموظف، مما يثير الشك في  وا 
وجود أي علاقة تعاقدية بينه وبين المريض الذي يصرف له الدواء. لكن الاشكال يبدو أكبر في حالة 
عمل الصيدلي في مستشفى خاص، فحيث أن الصيدلي يقوم بتجهيز الأدوية ويقدم خدمات للمرضى 

و عقد اشتراط الذين لا تربطه بهم أي علاقة تعاقدية، إلا أن العقد المبرم بين الصيدلي والمستشفى ه
لمصلحة المرضى، ولذلك تبقى مسئولية الصيدلي مع هؤلاء المرضى عقدية نتيجة عقد الاشتراط 

 .(76) الغيرلمصلحة 

ذا قام الصيدلي بعمل اسعافات أولية لمريض في الطريق العام أو أثناء قيامه بعمل ما دون  وا 
حتى لو كان تدخل  ة الفضالةأن يكلفه ذلك المريض بشيء فإن هذه العلاقة تكون محكومة بفكر 

ان دلحاح الناس لعدم وجود من يسعف المريض كما لو كان المريض في حالة فقالصيدلي نتيجة إ
مام سعافه. في كل تلك الحالات نكون أالوعي أو الصرع فيقوم الصيدلي بإعطائه حقنة أو علاجاً لإ

  .(77) مسئولية تقصيرية للصيدلي في وقوع الضرر نتيجة تدخله

ساس العقدي لمسئولية صانع الأدوية في ضاء الفرنسي في بعض التطبيقات الأوقد رفض الق
( من القواعد اللائحية لقانون الصحة 1551/5مواجهة المستهلك استناداً للحظر الذي قررته المادة رقم)

ها اعتبار . ونرى أن هناك خصوصية تتعلق بمصانع الأودية ب(78) العامة المتعلق بمصانع الأدوية
الانفاق على نتاج الدواء بتكاليف تتضمن تلافي المخاطر و منتجاً على نطاق واسع وتتحمل مخاطر إ
، ولديه القدرة على التعويض المباشرة والجانبية آثار الدواءالبحث العلمي الدقيق الذي يهدف لمعرفة 

صنع التقصيرية حتى حتى دون وجود علاقة مباشرة بينه وبين المستهلك، مما يعني قيام مسئولية الم
متوفراً في حالة الصيدلي الذي يقوم بتركيب الدواء لشخص  العقد بينما يكون دون وجود علاقة عقدية، 

 معين. 
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 الفرع الثاني: أن يقع الضرر نتيجة إخلال الصيدلي بالتزامه

و تركيبه التزامات على الصيدلي تتمثل في تسليم المريض الدواء يترتب على عقد بيع الدواء أ
، وكذلك يقتضي العقد (OTC)المطلوب طبقاً للوصفة الطبية أو حسب طلب المريض إذا كان الدواء 

التزام الصيدلي بالتأكد من أن الوصفة الطبية صادرة من طبيب مختص، ويضمن الصيدلي العيب 
ويلتزم كذلك بالتحقق من عدم تعارض الدواء مع دواء آخر يتعاطاه المريض، الخفي في الدواء المباع، 

ويلتزم الصيدلي مذلك بواجب التبصير وا علام المريض بتعليمات الاستعمال وتبيان مخاطر الدواء 
وآثاره الجانبية للمريض، وكل هذه الالتزامات تمت دراستها في المبحث الأول من هذه الدراسة. للك 

 لية الصيدلي عند وقوع ضرر نتيجة الإخلال بأي من هذه الالتزامات. ويرى بعض الفقهتتحقق مسئو 
أن مسئولية الصيدلي تكون تقصيرية إذا كان الخطأ المنسوب إليه لا يمت بصلة للعقد مثل حالة  (79)

قيام الصيدلي بصرف الدواء دون التنبيه على وجود أخطاء مطبعية تحدد جرعة الدواء مما سبب وفاة 
صبح مسئولية تقصيرية ليس بسبب عدم تالمريض. وبينما يرى البعض أن هذه المسئولية وقد ارتقت ل

 وجود علاقة تعاقدية بشأن تبين الخطأ المطبعي بل بسبب الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الصيدلي
الها إلى غير أننا نرى أن مسئولية الصيدلي تبقى عقدية في هذه الحالة دون الحاجة لتبرير انتق .(80)

المسئولية التقصيرية، حيث يتضمن عقد بيع الدواء استناداً للروشته أو التذكرة الطبية التزاماً على 
الصيدلي بالمطابقة بصفته مهنياً وليس بائعاً عادياً، لذلك يكون من ضمن التزاماته العقدية التحقق من 

لكون الصيدلي خبيراً في مجال الأدوية محتوى الروشته الطبية وملائمتها من الناحية الطبية للمريض، 
بية ومدى مطابقة الجرعة للمعايير الطبية. وهنا يكون واجب الصيدلي الالتزام نوآثارها الأصلية أو الجا

بتحقيق نتيجة وهي صرف الدواء المناسب للمريض حسب الوصفة الطبية مع ملاحظة الأخطاء 
كن للصيدلي إدراكها بسهولة إذا دقق في الوصفة المادية الجسيمة التي تسبب ضرر للمريض والتي يم

  المكتوبة.

ويميز جانب من الفقه بين التزامات الصيدلي المرتبطة بشكل مباشر بالعقد ويعتبرها التزامات 
تعاقدية يؤدي الإخلال بها إلى المسئولية العقدية مثل اختلاف الدواء المبيع عن الدواء المسجل في 

ي لدواء المبيع غير صالح للاستعمال بسبب عدم مراعاة الأصول الفنية فأو يكون ا الوصفة الطبية
نسب تركيب الدواء في الصيدلية. تقدير و بسبب انتهاء مدة صلاحيته أو خطأ الصيدلي في حفظه أ

رى هؤلاء أن الأضرار الناشئة عن كل هذه الأضرار ترتب المسئولية العقدية بحسب هذا الرأي، بينما ي
مرتبطة بالعقد بشكل تبعي تؤدي لتحقق المسئولية التقصيرية للصيدلي مثل وجود تعارض الالتزامات ال
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بين دوائين أو كانت الجرعة المرقومة في التذكرة الطبية لا تتنفق مع القواعد الطبية لخطأ فيها، في كل 
ق عقد هذه الحالات يعتبر الإخلال بهذه الالتزامات إخلال بواجب الصيدلي كمهني، ويخرج عن نطا

. لكن جانباً آخر من الفقه يرى أن النطاق العقدي يشمل الالتزامات الجوهرية والثانوية (81) بيع الدواء
الواردة في العقد وكذلك ما يعتبر من مستلزمات العقد وفقاً للعرف والقانون وقواعد العدالة، ولذلك تعتبر 

لزمات العقد التي يجب على الصيدلي الإخلالات الأخيرة مشمولة في النطاق العقدي بوصفها من مست
 .  (82) المهني مراعاتها بحكم مهنته وخبرته، فتكون مسئوليته عقدية في كل الأحوال المذكورة

 المطلب الثاني: مسئولية الصيدلي تقصيرية

يرى جانب من الفقه أن مسئولية أصحاب المهن الحرة هي مسئولية عقدية بحسب ما تمت 
بسب ارتباط هؤلاء بعقود مع عملائهم، إلا أن معظم الفقه والقضاء الفرنسي يرى دراسته سابقاً، وذلك 

ويعتبر الأصل في المسئولية الطبية عموماً . (83) أن طبيعة المسئولية لهؤلاء هي مسئولية تقصيرية
على اعتبارها كذلك، إلى أن  5811العام أنها مسئولية تقصيرية، حيث استقر القضاء الفرنسي حتى 

تميل إلى تبني فكرة المسئولية العقدية عن الأخطاء الطبية،  ةتوجهات جديدة للمحاكم الفرنسيظهرت 
حكماً عن محكمة النقض بناء على مطالعة المستشار جوسران حيث نقل  5811مايو  20حيث صدر 

 وقد اعتبر القضاء الفرنسي بشكل. (84) مسئولية الطبيب بالذات للمسئولية العقدية بدل التقصيرية
خاص مسئولية الضرر الناتج عن المنتجات المعيبة والخطرة مسئولية تقصيرية تقوم على الخطأ 
الواجب الاثبات، وفي إطار حماية المضرور في حالة المنتجات الخطرة تمسك القضاء الفرنسي 

تبقى بتطبيق أحكام المسئولية عن فعل الأشياء، كما تبني فكرة تجزئة الحراسة على الشيء الواحد كي ي
وقد اعتبر جانب مهم من الفقه . (85) جزء من المسئولية على عاتق منتج الشيء الخطر مثل الدواء

                                                           

على اساس الالتزامات  يميل القضاء الفرنسي إلى الأخذ بهذا الاتجاه في التفرقة بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية للصيدلي )81
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D'afficine face la resposabilite Civil et penales de droit comun Parism 1970, p. 22.   .مشار إليه لدى: د
 وما بعدها.  230سابق، ص حسن أبو النجا، مرجع 
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المصري إلى اعتبار المسئولية المدنية للطبيب هي مسئولية تقصيرية على اعتبار أن الطبيب يجب أن 
 . (86) التقصيريةيأخذ جانب الحيطة والحذر أثناء أدائه لعمله، لذلك تطبق عليه قواعد المسئولية 

لا يمكن قياس عمل الصيدلي على عمل الطبيب في هذه الحالة بالخصوص  لكننا نرى أن
حيث ما يقوم به الصيدلي من بيع للدواء أو صرف له قريب من مهمة البائع، بينما قيام الصيدلي 

سلعة أو  نتاجبإالمنتج، وفي كلا الحالتين فالصيدلي لا يقوم بعمل بل يقوم  لبتركيب الدواء هو فع
ولمناقشة آراء من قال بهذه الطبيعة التقصيرية سيتم تقسيم البحث في هذا بيعها أو تزويدها.  

الموضوع إلى فرعين، يتناول الفرع الأول مدى اعتبار مسئولية أصحاب المهن الحرة مسئولية تقصيرية 
 لهؤلاء أكثر حماية للمضرور.  ومبرراتها، بينما يدرس الفرع الثاني مبررات كون المسئولية التقصيرية

 الفرع الأول: الاخلال بالتزام مهني يرتب مسئولية تقصيرية

خلال بهذا الالتزام يدخل في نطاق قواعد المهنة التي تخرج عن يرى أصحاب هذا الرأي أن الإ
حيث يرى البعض أن المهن الحرة لا تخضع للاتفاقات التعاقدية مستنداً إلى فكرة النطاق التعاقدي 

النظام العام حيث أن التزامات أصحاب هذه المهن ترتبها وتنظمها قواعد يضعها المشرع بحيث تضمن 
هي قواعد حماية المجتمع كله وليس فقط العلاقة التعاقدية بين المتعاقد وصاحب المهنة فهذه القواعد 

ذا تمت مخالفتها وترتب ضرر في حق المريض فيعتبر ذلك إخلالًا يضعها المشرعون، و تنظيمية  ا 
، مما يعني وقوع خطأ تقصيري يدخل في نطاق المسئولية بواجب قانوني بعدم الإضرار بالغير

فإن ففي حالة قيام الصيدلي بإفشاء سر المريض المهني بعد إنهاء العلاقة التعاقدية،  .(87) التقصيرية
. (88) هذا الإفشاء يخضع للمبادئ العامة للقانون وبالتالي تكون المسئولية المترتبة على ذلك تقصيرية

ويعتبر القضاء المصري أن الإخلال من قبل أصحاب المهن الحرة ومن ضمنهم الصيدلي بالتزاماتهم 
مسئولية الصيدلي يخرج عن النطاق العقدي إذا شكل هذا الإخلال جريمة جنائية، ويترتب على ذلك 

التقصيرية سواء كان متعاقداً أم غير متعاقد، كأن يقوم الصيدلي بصرف دواء غير الدواء الموصوف 
 .(89) دون التأكد من ذلك
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عليه اتخاذ الاحتياطات ويرى بعض الفقه أن الصيدلي في حالة تركيبه للدواء يتوجب 
برام عقد البيع للمريض وعليه تبصير قبل إأثناء التركيب، وهو ما يكون لتلافي وقوع خطأ الضرورية 

المريض بمخاطر الدواء وآثاره الجانبية والأضرار المحتملة من استعماله وهو ما يقع ضمن واجبه 
 .(90) القانوني بعدم الإضرار بالغير، ومخالفة ذلك ترتب مسئوليته التقصيرية

هو يشبه الخطأ العمد الذي ويعتبر آخرون أن الخطأ المهني لا يمكن إلا أن يكون جسيماً، ف
راً عادي لكان خطأ غير جسيم نظيرتب المسئولية التقصيرية، حيث أن الخطأ الفني لو ارتكبه شخص 

لعدم معرفة الشخص العادي بخطورة الخطأ، لذلك يكون خطأ الصيدلي دائماً خطأً جسيماً، ومنها 
ا صرف دواءً مغايراً للدواء الموصوف، أو خطؤه بتنفيذ التذكرة الطبية، وخطؤه بتركيب الدواء، وخطؤه إذ

 زاد الجرعة الدوائية عن الحد المطلوب، وغيرها من الأخطاء، لما ينطوي عليه الدواء نفسه كمادة خطرة
(91). 

 الفرع الثاني: المسئولية التقصيرية أكثر حماية للمضرور

ر أن يحصل وفق تمكن قواعد المسئولية التقصيرية حماية أكبر للمضرور حيث يمكن للمضرو 
قواعد هذه المسئولية على تعويض كامل، فالمسئولية العقدية تقصر التعويض على الأضرار المتوقعة 
بينما المسئولية التقصيرية تعطي للمضرور حق التعويض عن الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة. 

ي حالة المسئولية العقدية ويمكن للمتعاقدين أن يتفقا على الاعفاء من المسئولية أو التخفيف منها ف
باستثناء حالة الغش أو الخطأ الجسيم، بينما يعتبر باطلًا الاتفاق على التخفيف أو الإعفاء من 
المسئولية التقصيرية بنص القانون ويعتبر هذا الاتفاق باطلًا ولو تم. وكذلك يعتبر مرتبو الفعل الضار 

نما يشترط الاتفاق على التضامن في حالة مسئولون بالتضامن عن تعويض المضرور دون اتفاق بي
 . (92) الضررالمسئولية العقدية إذا تعدد المسئولون عن 

 الخاتمة

تكتسب المسئولية المدنية للصيدلي أهمية كبرى بالنظر لما يقوم به الصيدلي من أعمال أثناء 
صرفه للدواء أو أثناء تركيبه للدواء حيث يعد الدواء من المواد التي تشكل خطراً مباشراً وكبيراً على 

والضروري عند  صحة الإنسان إذا لم يتخذ الصيدلي ومن في حكمه الإجراءات والحيطة والحذر اللازم
التعاطي مع هذه المواد باعتبارها مواد خطرة. لذلك فإن مهنة الصيدلية والمسئولية المدنية عن أي 

                                                           

 .21د. محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص  )90
 بعدها. وما-232نظر: د. حسن أبو النجا، مرجع سابق، ص أ )91
بعدها؛ عبد الرزاق السنهوري،  وما-61أنظر: د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسئولية العقدية والتقصيرية، مرجع سابق، ص  )92

 .200رجع سابق، ص ؛ د. محمد حسين منصور، م212الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، ص 
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تنظيم قواعدها القانونية ضرر يقع للمريض أو متعاطي الدواء تمتاز بخصوصية خاصة يجب 
تنظم الأضرار التي  وضوابطها بشكل مستقل إلى حد كبير عن القواعد العامة للمسئولية المدنية التي

 تستحق التعويض عنها ضمن القانون المدني.

دة وذلك ضمن دفي هذا البحث تناولنا الخطأ التي يرتب مسئولية الصيدلي في حالاته المتع
مسئولية الصيدلي المدنية أثناء صرفه للدواء، والثاني مسئولية الصيدلي المدنية أثناء  شقين، أحدهما

لشخصية للصيدلي دون الحديث المهنية واتركيبه للدواء. وقد تحدد نطاق الدراسة في المسئولية المدنية 
اء بصفته عن مسئولية مساعديه أو من يتبعه. وكذلك تمت دراسة مسئولية الصيدلي أثناء تركيبه للدو 

 وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات. الشخصية وليس باعتباره شركة منتجة للدواء.

 النتائج

أولًا: يرتب القانون والفقه والقضاء التزامات على الصيدلي تجاه المرضى ومشتري الدواء تمتاز 
خصصاً وليس بائعاً بالخصوصية حيث يلتزم الصيدلي بأقصى درجات الحيطة والحذر باعتباره مت

 –عادياً لسلعة معينة، وضمن هذا الالتزام على الصيدلي مسئولية مراقبة الوصفة الطبية )الروشته 
التذكرة( من حيث الشكل وجهة الإصدار ومراعاة المحتوى وجرعة الدواء بصفته المهنية العالمة 

صير المريض بالمخاطر بصفات وخصائص الأدوية ومناسبتها للمرضى. وكذلك يلتزم الصيدلي بتب
 الكامنة في الدواء وآثاره الجانبية وتفاعله مع الأدوية الأخرى.

ثانياً: الغالب الأعم أن مسئولية الصيدلي تتسم بالطبيعة العقدية سواء في حالة صرف الدواء 
للمريض أو أثناء تركيب الدواء استناداً لوصفة طبية من الطبيب المختص أو بناء على طلب 

في كل الأحوال فإن قواعد المسئولية العقدية تحكم هذه العلاقة وتحدد الطبيعة القانونية  المريض،
عدم توافر تقصيرية في حالات الصيدلي لمسئولية الصيدلي. إلا أنه في بعض الأحيان تكون مسئولية 

ه. شروط العقد أو بطلانه أو حالات عمل الصيدلي في مستشفى عام أو خطأ الصيدلي الجسيم أو غش
وقد تبين أن قواعد المسئولية التقصيرية في كثير من الأحيان تحقق نتائج للمضرور أكثر من الاستناد 
لقواعد المسئولية العقدية، رغم أن الاثبات في المسئولية التقصيرية قد يكون أصعب منه في المسئولية 

 العقدية.

 التوصيات

المدنية على وضع قواعد خاصة تتعلق بالمسئولية  العملالمشرع الفلسطيني يوصي الباحث  .5
للصيدلي خصوصاً ضمن الأنظمة واللوائح التنظيمية لكي تضمن درء المخاطر الكبيرة عن 

فقد تضمن القانون الفلسطيني قواعد  المرضى ومتعاطي الدواء أثناء صرف الدواء أو أثناء تركيبه.



 

 
 

330 

بشكل  للسلعة أو الخدمةوالمزود والبائع نتج والموزع عامة تتعلق بالمسئولية العقدية والتقصيرية للم
 ، ولم يتضمن قواعد خاصة بمسئولية الصيدلي. ضمن القانون المدني وقانون حماية المستهلك عام

( ضمن دستور الدواء، ومنع الصيادلة من ممارسة مهنة OTCتحديد الأدوية التي يجوز صرفها ) .2
وتشديد  وية الخطرة إلا ضمن روشيه طبيب معتمدةالطبيب عند بيع الأدوية، وعدم صرف الأد

 العقوبة في حالة المخالفة وذلك ضمن نظام مزاولة المهنة.

تفعيل دور نقابة الصيادلة في ممارسة الرقابة الفاعلة لتطبيق نظام مزاولة المهنة بشكل صارم  .1
 وواضح.
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 دراسة تحليلية -لية التأديبية للطبيب في الوظيفة العامةالمسؤو 
 شريف أحمد بعلوشة/الدكتور

 وكيل النائب العام -دكتوراه في القانون العام
 :ملخص البحث

تعتبررره ة اررر  ن ارررن ةرررا ن ة رررا نةاورررلاي  انسامييررر  ان عبةيررر  ن ورررلةي  ن تررر  تا رررن  بررر  ةرررا        
يةلهورررر ل حا ي تررررهي نةاوررررلاي  ورررر   ةيررررن ن وررررهاظ انس ررررانح  احا ي رررراا ة لووررررل   برررر  حهان  ن اررررل  

 وررهنهاي ن ةهضرري   ا ًررلجه   ررا   ررك ا اليرر  ةة ارر  ورر  ارركةت ي ا م  رري  ا رركيساح هنضرر ي  ا لووررل  
ان  ًرل  اوي تر   حا    ايتهترن  بر  ةال  ر  ج را ورانء ب اةرلح ن اب رن نةاةلح و  حكنء  ةبر  اة لةر 

نهتكل ً  ااأ  ابيل  ات    إاةرلح ةار  حاارلء ةةلهور   ةبر   حا  ركي بج ر  ن عالير  ن م ةر  ييرلي امار  حاران  
ةرر   ان ةوررةا ي  ن ةكايرر  ن ترر  اارر  ن ةوررةا ي  ن   نةيرر  ن ترر  توررتت ًن تاييررن ن ع ررلن ن   نةررا ن ةوررةا ي   

ن ةتضهه ات    ن ااأ ن اب   ب ضلء ن اولة   بةال  ً   ًل تعايض  ان ةوةا ي  نةكنهير   ءتوتا ن   ا 
ن ترر   تعررهض   ررل ن اب ررن ن علةررا ورر  ن اوي رر  ن علةرر  اتا ررن تاييررن ن  رر نء ن تررأك ب   بيرر   ايررك تالا اررل 

ضررةلال  ن ةتعب رر  بتأك ررن ن اب ررن ن ةاررل   ان ررانهك  ورر  نة ررهنءن  ان بيررلا ة  رراي ن  هيةرر  ن تأك بيرر  ا 
اابصررال إ رر  ضررهاه  نساررج  ًل اوررلي ن  ضررلة  ورر  تأك ررن ن ةرراو  ا   يررلااا ن اكةرر  ن ةكايرر  ن  بوررا ا 

  اوررا يررلااا اررلي بتأك ررن ن عررلةب ا ورر  ن عررلةب ا ورر  ن ة ررا ن ابيرر   اصاصرري  اابيعرر  اررج  ن ة ررا
 .ة لح ن ة ا ن ابي 

)ن ةوررررةا ي  ن تأك بيرررر   ن اب ررررن  ن  هيةرررر  ن تأك بيرررر   ن  هيةرررر  ن   نةيرررر   تأك ررررن  :حيااااةالكلمااااام المفتا
 .ن اب ن(

Abstract 

The medical profession is one of  humanitarian, ethical, and scientific 

works, which obligate whoever practices  it to respect humanity in all 

circumstances, and protect people's lives  and their privacy,   and provide 

every possible effort and care in their service and treatment, and not  neglect 

in the performance of his work and duties, in case of deviation either 

neglecting  doctor's duties or committing a medical error as a result of 

negligence during working, or not providing suitable care,  it must apply three 

types of responsibility: disciplinary responsibility which follows with 

disciplinary punishment, civil responsibility which requires affected people 

by medical error to file legal actions and steps to  claim compensation,  and 

administrative responsibility related to a doctor who works in a public 

position and it had to apply disciplinary measures on him. I also showed the 

concept of disciplinary crime, and procedures and safeguards related to 

disciplining the offending doctor that pointed out in the Palestinian civil 

service law. I concluded the need of applying judicial system to discipline the 
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employees in the medical field due to privacy of these professions, and enact 

a special law to discipline workers in the medical field. 

ن رج   ت ص  اوضب ا ه بكني   ب  ن كاني ا  ن بكء  ً ةك الله  ا  م     ب  اعة  ن ت  ه 
 .  (1)ه يعك   بي  تا بال ا ً  اوتع ا " و ً لاا ه  بي  ال إه ةل  بةتال إاا حا  ن عبيي ن   يي"

  :مقدمةالأولًا: 
تعتبررره ة اررر  ن ارررن ةرررا ن ة رررا نةاورررلاي  انسامييررر  ان عبةيررر  ن ورررلةي  ن تررر  تا رررن  بررر  ةرررا 

ي رررراا ة لووررررل   برررر  حهان  ن اررررل  يةلهورررر ل حا ي تررررهي نةاوررررلاي  ورررر   ةيررررن ن وررررهاظ انس ررررانح  احا 
ات ررركيي ن عررراا   ا لوورررل  حورررهنهاي ن ةهضررري   ا ًرررلجه   رررا   رررك ا اليررر  ةة اررر  وررر  اررركةت ي  اح هنضررر ي

ان ةول ك  ن ابي  ان عمج ن ةالورن   ري  و  رن  بر  ن اب رن ن ةعرل ب حا  برجح  را ن   رك ان عالير  ةرا 
نةاةررلح ورر  حكنء  ةبرر  اة لةرر   يضرر   ا رركات رركيي ن عررمج ن ابرر  ن ةالوررن  ةه   ح ررا ه ليرر  ن ةررهيض
 ن ةب ل   ب   لت  .

 رك  ن ةوتفر يل  حا ن عيرلكن  ن علةر   إي ن  ب  ن اب ن وانء  لا ةاو ل   لةل  يعةرا ور  ا 
ارمي حا و  ن ةوتف يل  حا ن عيلكن  ن الصر  حا   ان عةرا  بر  تفرايي ي راي  ًرأكنء  ةبر   ًأةلار  ان 

ج ن ةالوررن  رر   انتاررلج اوررلةا ن عاليرر  انررجح ن   ررك ةررا ح ررا ن ةررهيض تفايصررل  ورربيةل  ااصرر  ن عررم
   إ    مج ن ةهض  م ل  وبيةل . ًصاه  وبية  تؤك  تاب ن ن ةهض

  :ثانياً: موضوع الدراسة
اةررلح ةارر  إ وررانء ات  رر  إاةررلح بان  ًررل  اوي ترر   حا ااررأ  ابيررل  يررك  تهتررن  برر   ةررا ن اب ررن 

 ررؤك  إ رر   رركاف ةضررل  ل  ةررن ن ةررهيض  تهتررن برر   حا  رركي بج رر  ن عاليرر  ن م ةرر   حااررلء ةةلهورر   ة
 بي      كنةي  كي   حا  ؤك  إ   اولت   نسةره ن رج   رؤك    يرلي ن ةورةا ي   بر   ركاف ارجن ن اارأ  
  ان ترر  تا ورري إ رر  امارر  حارران  اارر  ن ةوررةا ي  ن   نةيرر  ن ترر  توررتت ًن تاييررن ن ع ررلن ن   نةرر   ان ةوررةا ي

ن ةتضرررهه ات  ررر  ن اارررأ ن ابررر   ب ضرررلء ن اورررلة   بةال  ًررر   ًرررل تعايض   ءن ةكايررر  ن تررر  تورررتا ن   رررا 
ان ةوةا ي  نةكنهي  ن ت   تعهض   ل ن اب ن ن علةرا ور  ن اوي ر  ن علةر  اتا رن تاييرن ن  ر نء ن ترأك ب  

  بي .     
ن اوي ررر  ن علةررر  اةرررا  ن ةورررأ   ن تأك بيررر   بعرررلةب ا وررر ةاضرررا  ن ةفررره  ن  بورررا ا   تارررلاحا  رررك 

  انررر ا ن   رررل  ن ةاتصررر  بترررأك ب ي اةورررأ ت ي ضرررةا ي ن عرررلةب ا وررر  ة رررلح ن اررركةل  ن ابيررر   لسا ًرررلء
ةت رل  ب ررك ء  ل ت ررل اةم  إكنهيرل   انة رهنءن  ان ع ا ًررل  ن تأك بير   ان ترر  وراتالا  ل  ًل ت صر ا  بيررلا ةرك

    ةا  له  نةاةلح انساالء ن ابي .  
  

                                                           

 (.  23( واه  ن  ً ه   نلآي  )1)
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 تا ه اج  ن كهنو  ن عك ك ةا ن تولؤه  اا :الدراسة:  كاليةإشثالثاً: 
  ن اب ن ن علةرا ور  ن اوي ر  ن علةر   ببر   ل ر  ن ة تةرن اا ن  لااا ن  بوا ا  ن الي  ًةولء   .1

 صاه ان غةاض ا كي ن كي ؟ن  بوا ا  ان تااه و  ة لح ة ا  ن ان  حي فل ً  ن  

ن تأك بي   بعلةب ا و  ة لح ت ركيي ن اركةل  ن ابير  ورانء يلااا الي  بةولء   وا   ن  ل  ةك   .2
 رررلا ةاو رررل   لةرررل  حا يعةرررا وررر  ةوتفررر   حا  يرررلك  الصررر    هن ررر  ابيعررر  ااصاصررري  ن ة رررا 

 ؟ن ابي 
 ته ن حاةي  اجن ن ةاضا   عك  حو ًلن ا :أهمية الدراسة: رابعاً: 

 تالا  رررل ن   ررر  ن  بورررا ا   ًل  ً رررف ن تررر   ررري ن  ك رررك  ةانضرررين ن يعتبررره ةاضرررا  ارررج  ن كهنوررر  ةرررا   .1
 ن كلو  ان انو .

ورر  وبوررا ا  اةررك    ًرر ابيعرر  ن اوررلي ن تررأك ب   اااررلء ن ابيرر  ن ةعةرراح ت تضرر  ن كهنورر  بيررلا  .2
 ةت   بانين.  ءةم

ةرك  انيرلا  تأك ن ن اب ن ن علةرا ور  ن اوي ر  ن علةر   ت ب ا ن اصاي ن الوة  ت تض  ن كهنو   .3
ةرررل يفررران ل ةررا يصررراه  انورررتامي ب ا وررر  ة رررلح ة ارر  ن ارررن  انيررلا    ن عررلةلءةمةةت ررل  ةوررر

   ن تأك بير   بعرلةب ا ور  ة رلح لءارلي  راوي ن ةورن اتلةب ان تاصيل   بةولاة  و  اضرن يرلااا 
 .ن اكةل  ن ابي 

 توع  اج  ن كهنو  إ   بيلا  ك  حاكنظ ا : خامساً: أهداف الدراسة: 
اابيع  ن اولي ن تأك ب  ن ةعةراح وير   بةورةا ي  ن تأك بير   اا ًرلء ن عرلةب ا ور  ن اوي ر  بيلا انين   .1

 ن علة .  

نسااررلء ن ابير   ان ضررةلال  ن ةال  ررل  نةكنهير  ان ة اير  ا إ رهنءن  ن ةوررةا ي  ن تأك بير   را بيرلا  .2
 .ن ت   ككال ن ةفه   ان ع ا ًل  ن ة هه  يلااال  

اي ن  لاااي  ن الوة   بةوةا ي  ن تأك بي  ور  يرلااا ن اكةر  ن ةكاير  ومة  ا  لي  ن اصبيلا ةك   .3
ن  بوررا ا   ةوررأ   ن اب ررن تأك بيررل   ان ايرراظ  برر  ةرراناا ن  صرراه ورر  ن اصرراي اصرراه   اضررن 
ةعل    يلاااي  فلةب  ةا ح ا تاايه ن اصاي ن  لاااير   بعةرا  بر  ن  رك ةرا نهتكرلن نساارلء 

 .  ن ابي    اتهن   ابيع  ن ة ان ابي 
اج را   ن تةركال انت ًعارل ور  ةا  ير  ن  ً رف نورتاكني نسوربان ن عبةر  ن ت ب بر سادساً: منهج الدراساة: 

ن الصرر   ًل ةوررةا ي  ن تأك بيرر   باب ررن ن علةررا ورر  ةررا اررمح إ ررهنء كهنورر  ت ب بيرر   باصرراي ن  لااايرر  
انورتامي نلآهنء     ةيلت رل ان غراي ور ن اوي   ن علة  ن ةاصاي  ب  ل و  يلااا ن اكة  ن ةكاي   

ن تررأك ب  ان  ررهنءن  ن تأك ررن ان ع ا ًررل  ن    يرر  ان  ضررلةي  ن وررك ك   اج ررا ةررا ح ررا بيررلا ابيعرر  ن اوررلي 
 .ن ة هه   ب  ن اب ن ن ةال  
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 سابعاً: خطة الدراسة:
ا  بةوةا ي  ن تأك بي   باب رن ن علةرن  ً ف   ًله   ا كهنو  ت ب بي   باصاي ن  لاااي  ن الوة  

ن تأك ب   اة  اي ن  هية  ن تأك بير   ان وربا  ن ةاتصر  بتاييرن   انيلا ابيع  ن اولي و  ن اوي   ن علة 
  ا ت   تة ا ن  ًل ف ةا  ً ف اجن ن   نء ن تأك ب   ان  هنءن  ن تأك ن اضةلالت ل  ان ع ا ًل  ن تأك بي 

 ت   ررره حاررركنظ ن كهنوررر    ن ةاضرررا   ان غررراي وررر    ةيلتررر   انورررتامي ن اترررلةب ان تاصررريل  ن ورررك ك 
  ب  ل اتلةب ن كهنو  اتاصيلت ل  ب  ن ا ا ن تل  :  ة ًل ف اما يوةال ن كهنو  إ   

  ماهية الجريمة التأديبية: الأول المبحث
 إجراءام تأديب الطبيب: المبحث الثاني

 العقوبام التأديبيةالثالث:  المبحث
 الأولالمبحث 

 التأديبيةماهية الجريمة 
 ه بك ةا بيلا ة  اي ن اوي   ن علة ايبا تالاح ةاضا  ةلاي  ن  هية  ن تأك بي   بكني  
    ف ب ا  لان ةا ن     حا  باوي   ن علة  ة  اة ا ح كاةل  ضا   ان الا  ان ةاو  ن علي

ف ب   ا ب  ضاء ج ا يعهو ل  ًأا ل ة ةا   ةا ن علةب ا و  نةكنه   حا ا  ة ةا   ةا ن اوي 
  ا ًل تل   و     ًله   ا ةه   يلااا  و  (1)ن ت  تابه  ب  ن ةاو  ا ن علةب ا و  نةكنه ن  لاااي  

ن وبي ن اوي   يفغب  ن ةاو   ايتضةا  ب  ة ةا   ةا ن   اق ان ان  ًل   ةا يفغا اج  
 ن اوي  .

ا  ك  هظ ن ةفه  ن  بوا ا  ن اوي    ًأا ل ة ةا   ن ة لي ن ت  تا ب ل     ةاتص  إ   
و  ن علي  ب يلي ب ل  ًة تض  يلااا ن اكة  ن ةكاي  حا ح  تفهين آاه  حا تعبيةل  حا يهنهن  ن ةا 

 إكنهي  اةل  تعبه ب ل ةا صم يل   اةل  تهتن  ب  تبا ن ة لي ةا ةوؤا يل .
ا هظ ن ةاو  ن علي وانء  لا ةاو  حا ةاو    ًأا  اا ن فاي ن ةع ا  ً هنه ةا     

  اولي تف يم  ن اولة  ن ةكاي   ب  ةان ا  إ ك  ن كانةه ن   اةي  ةاتص   فغا اوي   ةكه   و
 .  (2) حيل   لا  ابيع  تبا ن اوي   حا ةوةلال

ا هظ ن     ن ةاو  ن علي  ًأا :" اا  ا فاي يع ك إ ي   ًعةا كنةي و  اكة  ةهوه  لي  
 . (3)تك ه  ن كا   حا ح ك حفالي ن  لااا ن علي"

ن  بوا ا   ًأا :"  ا فاي يع ك إ ي   ًعةا كنةي و  اكة  ةهوه  لي ا هو  ن  ضلء نةكنه  
 . (1)تك ه  ن كا  "

                                                           

 .   241ي  ي 3122( ك. ة ةك  بك الله ن  م   ة ًلكئ ن  لااا نةكنه   كهنو  ة لها   ةافأ  ن ةعلهظ  ًلةو اكهي   وا  1)
 ي اتعكيمت .   2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن  بوا اي  هيي )2( ن ةلك  )2)
 .   9ي  ي 3122( ك. فهي   او  الاه  ن اوي   ن علة   كهنو  ة لها   كنه ن   ه ان  لااا  ن ا ًع  نسا    وا  3)
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ا هظ ن ةفه  ن  بوا ا  ن اب ن  ًأا   ا اب ن ةهاي    يلااال   ًة نا   ح  ةا ن ة ا  
 .(2) ن ابي  وانء  لا ة ا  ن ان ن  ًفه  حا ان نسوالا حا ن ص ك  

ن علي   ن تانوه ص   ن ةاو  حا ن اب ن ايتضح ةا اج  ن تعهي ل  حا   ك  ي تون ن  هك 
حا ي اا   ا علة  ةا ن     حا ن وبا  ن ةاتص صكاه يهنه  ًل تع  ا و  ن اوي   ن  اما  فهاط اا :

 حا ي اا ن تع  ا و  اكة  ةهوه  لي تك ه  ن كا   حا ح ك  ا ن تع  ا و  إ ك  ن اولة  ن كنةة 
 حفالي ن  لااا ن علي.

 بيررلا ابيعرر  ن اوررلي ن تررأك ب  اة  رراي ن  هيةرر  ن تأك بيرر   وا ورري اررجن ن ة ً ررف  امارر  ةال ررن  ا 
اتارلاح ور  نساح ةا رل بيرلا ابيعر  ن اورلي ن ترأك ب  ور  وبورا ا  اور  ن ارلا  تعهير  ن  هيةر  ن تأك بيرر  

 اج ا  ب  ن ا ا ن تل  : هية  ن   نةي  او  ن ال ف  مي  ن  هية  ن تأك بي   ًل  انيلا حه لا ل  
 المطلب الأول

 طبيعة النظام التأديبي في فلسطين
حاوةرر   حةررل ن اوررلي   تاتبرر  ن رراوي ن تأك بيرر   بةرراو  ا ن عررلةب ا ورر  ن   ررل  نةكنهيرر  برر ا امارر

ن هةلو  حا ن اولي ف ً  ن  ضلة  حا ن اولي ن  ضلة   و ًعض ن كاح تواك اهير  تأك رن ن ةاور   برهةي  
ن ة ًلفرره حا ن ررهةي  نس برر   ب  رر  نةكنهيرر  ن ترر   ت ًع ررل  حا  تررا   تأك  ًرر  ة برر  إكنه  )   ارر  ت   رره 

ن ةت رررك  نسةهي يررر   اةا رررل ةرررا يوررراك تأك رررن إكنهيررر  (  ايأارررج ب رررجن ن اورررلي  رررا ةرررا بهيالايرررل ان اهيرررل  
 .(3)ن ةاو  إ   ا ة  يضلةي  ةوت ب 

    ررف ح ارر  ن ةفرره  صررم ي  (4)ايررك حاررج  وبوررا ا  ًل اوررلي ن هةلورر  ورر  تأك ررن ن ةاورر 
تأك رررن ن ةاوررر  إ ررر  هةررري  ن ةاوررر  وررر  ن عةرررا  حا إ ررر    اررر  ت   ررره إكنهيررر  تفررر ا  ًةعهوررر  ن   ررر  

تأك بيرررر  ةةررررا يةبررررا ورررربا  تاييررررن ن ع ا ًرررر   برررر  ن ةال  رررر  ن ت   رررره  برررر  نة ل رررر   بنةكنهيرررر   اتكرررراا 
 راض ةرا يببر  يحا ةرا    رهةي  ن ركنةه  ن   اةير  ن ةارتي  اتاع ك صم ي  تايين ن ع ا ًر  (5)ن ةاو 

  وةررل كاا  ن  ةرر  نسا رر ةررا برر ا ن  ةرر  ن عبيررل ورربا  تاييررن   ررانت  ن تابيرر  حا   رر  ن اورره  برر  ةرراو   
 . (6)ك انا ن ةاو  ا ب ج  ن ع ا ً  ب  حا  ببغ 

                                                                                                                                                                                

 ي  غ ه ةافاه.31/2/3111ي   بو  3114(  وا  11( يهنه ة  ة  ن عكح ن عبيل ن  بوا اي  بهني الله هيي )1)
 ي.3114(  وا  31( ةا يلااا ن ص   ن علة  ن  بوا ا  هيي )2( ن ةلك  )2)
( ك.  ةك  حة ا  بك ن  لكئ  إكنه  فةاا ةاو   ن كا    كنه ن   ه ن عهن   ن  لاه   ن ا ًع  ن الاي   غ ه ةااه وا  ن افه  3)

ي  2911اةل  ًعكال  ك. ة ةك  اك  ن ةبط  ن ةوةا ي  ن تأك بي   بةاو  ن علي  هول   ك تاهن    لةع  ن  لاه   وا   332ي 
 . 219ي  ي 2911نةكنه   ن ا ًع  ن الاي   كنه ن   ه ن عهن   ن  لاه   وا    ك. ة ةاك  بة   ن  ضلء 224ي 

 ي.3112(  وا  1ي  ايلااا ن اكة    ا  نسةا ن  بوا اي  هيي )2991(  وا  4( ناوه يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )4)
 اتعكيمت .ي 2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )19( ن ةلك  )5)
ي 2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )11( ن ةلك  )6)

 اتعكيمت .
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  حا ةرا ن ركنةه  ن   اةير اتاع ك صم ي  ن تأك ن  ب ا  ت   ه ةاتصر  تفر ا ةرا يبرا هةري  
وتكراا  ًةا رن يرهنه  ن عبيرلن  ةر   ةرل  ح(1)ي اض  اايل    ةين ن ةراو  ا ةرل  ركن ن  ةتر ا ن الصر  ان عبيرل

 . (2)ي  ن ت   ت ًع ل ن ةاو ةا ة ب  ن ا هنء بالء   ب  ابن ةا ن كنةه  ن   اة
حةل و   لح اكن ن ةاو  حا إ لهت   وي اا ناتصلي تأك ن ن ةاو   بر  ن ةال  رل  ن تر  

 .(3)  هتكب ل امح اج  ن  ته   ب    ن ةاكان حا ن ةعله إ   ل ن ةاو 
 (4) اةا ن  ك ه بيلا  حا ن ةفه  ن  بوا ا  حوهك اولةل  الص   تأك ن ح ضلء ن وبا  ن  ضلةي 

 . (5)  اكهج و  إاله ن اولي ف ً  ن  ضلة   بتأك ن
حا ن ةفه  ان  ضلء ن  بوا ا   ي يعهول ن ك ا  ن تأك بي  ن  ضلةي  ن ت   ونخلص مما تقدم

تاتي باوهال ة  ة  إكنهي  تأك بي   اي تصه كاه يضلء ة  ة  ن عكح ن عبيل  ب  ن هيل ً   ب  
ن  هنهن  ن تأك بي  ن صلكه   ً ه ن ةاو  ا ةا ن   ل  نةكنهي  ن عبيل  ان ت  ت با ن اعا و  ل إجن ةل 

حا    اك   ن و  ن ف اا  ا  حنهاتصليوبن ةا حو ًلن ن اعا اا : ا اك   ن و  تانوه 
ن تعو  حا نها هنظ و  نوتعةلح   حا ةال    ن  انا ا حا ن بانةح حا ن ااأ و  تابي  ل حا تأايب ل

 . (6)ن وبا   ب  ن ا   ن ةب ا و  ن  لااا 
اال اك ا ن ةفره  ن  بورا ا   اارج  ًل اورلي ن  ضرلة  ب لارن ن اورلي ن هةلور   و وخلاصة القول
ن ةاورر  إ رر     اج ررا ب  ل رر إجن  لارر  ن ةال  رر  ن تأك بيرر  توررتا ن   ا ًرر  فررك ك ورر  تأك ررن ن ةرراو  ا 

 .ن ة  ة  ن تأك بي   تتا   تأك  ً  اتايين ن   نء  بي 
 المطلب الثاني

 الجريمة التأديبيةمفهوم 
اةاي  ن     ةا  و  ن  لااا ن  بوا ا   اجن ن ةابن تعهي  ن  هية  ن تأك بي  واب ا و 

  اج ا  ب  ن ا ا ن تل  :  تعهي  ل  احه لا ن  هية  ن تأك بي 
 
 

                                                           

ي 2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )11( ن ةلك  )1)
 اتعكيمت .

 ي اتعكيمت .2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )12لك  )( ن ة2)
ي 2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )11( ن ةلك  )3)

 اتعكيمت .
 ي.3113(  وا  2ا  هيي )( ةا يلااا ن وبا  ن  ضلةي  ن  بوا 22(  ت  )41( هن ن ن ةانك ةا)4)
( حاج ن ةفه  ن  بوا ا  و  تأك ن ح ضلء ن وبا ن كبباةلو   ًل اولي ف ً  ن  ضلة   اج ا او ل  س  لي يلااا ن وبا 5)

 ي.3112(  وا  22ن كبباةلو  هيي )
 ي اتعكيمت .3112(  وا  2( ةا يلااا تف  ا ن ة لكي ن اولةي  ن  بوا ا  هيي )24( ن ةلك  )6)
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 الجريمة التأديبيةتعريف : الأول الفرع
 اي  ب  حا :"  ف  ي يضن ن ةفه  ن  بوا ا  تعهي ل  حا ة  اةل  ة ككن   ب هية  ن تأك بي   

 ن ةكاي  ن اكة  إجن اب  نهتكلن ن ةاو  ةال     ب انا ا انساوة  ان تعبيةل  ان  هنهن  ن ةعةاح ب ل و 

 .(1)..."حا و  تابي  ل وتاين  بي  إ ك  ن ع ا ًل  ن تأك بي  ن تل ي 
حا ن  هنةي ن تأك بي  ه تاضن  ةبكح حولو  و  تايين ن   نء ان ةتةاا و  حا  ه  وحقيقة الأمر

اةل   ا ًل تل   ول ةال  ل  ن تأك بي  غ ه ة كك   ب  وب ا ن  صه(2)ة  اه   ا ً  إه باي هي   ان 
تاضن  ةبكح ه   ا ً  إه باي  وم   ا  تايين ح    ا ً   ب  ن ةاو  إه إجن اي ن  لااا  ب  

 .اج  ن ع ا ً 
نةتال   هتك ً  ن علةا  هظ  لان ةا ن     ن ةصه  ن  هية  ن تأك بي   ًأا ل:"  ا وعا حا ا  ك 

 . (3)اياا و  ان  ًل  ةاص ً "
كناا حا   ا هو ل  لان الاٍ ةا ن      ًأا ل:"  ا  ةا حا نةتال   ا  ةا  هتك ً  ن ةاو

الهج ن اوي    تضةا نةامح بان  ًل  ن اوي   حا ن ةول   ً هنةت ل كاا حا ي اا اجن ن عةا حا 
 .(4)نهةتال  نوتعةله    ه حا حكنء  ان ن ا ً ل   ب لااا"

ا هو ررل  لاررن ال ررف  ًأا ررل:"  ررا ةررل يصرركه  ررا ن علةررا كناررا ن عةررا حا اله رر  ةررا تصررهول  
تفررر ا ةال  رر  إةرررل   ل ررك  يلااايرر  صرررهي    حا  ةررل تررري ن تعررلهظ  بررر   إ  لبيرر  حي وررببي  ةرررا فررأا ل حا

 . (5)ن ت ًله  ح  ةال    و  ن عةا حا  ك  ن  ضلء"
ا هو ررل  لاررن هن ًررن  ًأا ررل:"  ررا وعررا حا نةتاررل   ررا وعررا ت رركه ن كا رر  حارر   اررا  ًررأةا ن  ةل رر  

 .(6)ااولي ن  يل   ايا ه نهضاهنن و  ص او ل"
ن  هية  ن تأك بي :"  ًأا ل إامح ن ةاو  بان  ًل   ر ماجد الحلوويعرفها أستاذنا الدكتو 

 .(7)اوي ت "

                                                           

 ي اتعكيمت 2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )11 ةلك  )( ن1)
( يض  ن ة  ة  نةكنهي  ن عبيل ن ةصهي   ًأا :" تاتب  ن  هية  ن تأك بي   ا ن  هية  ن  الةي  ويةل  تعبه  ً ل ك  حا  ه  هية  2)

ن تأك بي  و ا ن ةوت ه  بي  حا ح  إامح  حةل  ًل او ً   ب هنةي –ن  هنةي ن  الةي    ب توه  اج  ن  ل ك   –  ا ً  إه باي  اه
ق.    بو   21(  وا  3192 ي  هك ب ل اي صهيح الي بج ا". ن اعا هيي ) بان  ًل  ن اوي   يعك  هية  تأك بي   ت  ا ا

 .112  ي 41يل  ة تن وا   وا  ي  ة ةا   ن ة ًلكئ ن  لاااي  ن ت  يههت ل ن ة  ة  نةكنهي  ن عب24/2/2992
ي  2912( ك. وبيةلا ة ةك ن اةلا   ن  هية  ن تأك بي   ةع ك ن  ً اف ان كهنول  ن عهني   كنه ن ا لو  ن عهني   با ًل    وا  3)

 .42ي
 .22ي  ي2992   ( ك.  بك ن  تل  ةهنك  ن ةوةا ي  ن تأك بي   ه لح ن  ضلء ان ايل ً  ن علة   هول   ك تاهن    لةع  نةو اكهي4)
 .21ي  ي 2919( ك. ة ةك ة ةاك اكن  نا ضلء ن ك ا  ن تأك بي   كهنو  ة لها   هول   ك تاهن    لةع    ا فة   وا  5)
( ك. ة ةك ةاتله ة ةك  اةلا  ن  هية  ن تأك بي  ب ا ن  لااا نةكنه  ا بي نةكنه  ن علة   كهنو  ة لها   هول   ك تاهن    لةع  6)

 .12ي  ي 2912وا     ا فة  
 .321ي   3121( ك. ةل ك هنغن ن  با  ك لا  ن  ضلء نةكنه   كنه ن  لةع  ن  ك ك   ًلةو اكهي   وا  7)

 .11ا هو ل  لان آاه بجن  ن ةعا   ًأا ل:" إامح بان  ًل  ن اوي   إ  ل ًل  حا وب ًل "  ك. ة ةك  اك  ن ةبط  ةه ن ولبه  ي 
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وعا حا نةتال  يةاا إامه  بان  ًل  ن اوي   حا ن ة ا  ن ت    ًأا ل:"ا هو ل ن     نسهكا  
 . (1) اتة  إ   ل فاي ةل حا ة واهنت ل وانء حاين ج ا حاالء ول ل  ن كاني ن هوة  حي  ًعكال"

 لان آاه  ًأا ل:"  ا وعا حا نةتال  إهنك  يصكه  ا ن ةاو  ةا فأا  نةامح ا هو ل 
 . (2)بان ن ةا ان  ًل  ن اوي   ن ت   اي  ب  ل ن  لااا"

تت ه  ةيع ل وبناءً على ما تقدم بيانه من تعاريف فقهاء القانون والقضاء الإداري نرى أنها 
بان  ًل  ن اوي   حا ن ة ا  ن ت  يعةا ب ل   جن   ب  حا ن  هية  ن تأك بي  تتةاا و  إامح ن ةاو 

إ   تعهي  ن  هية  ن تأك بي   ًأا ل:" إامح ن ةاو  ن علي بان  ًل  اوي ت  وانء  لا اجن  فإننا نخلص
 نةامح إ  ل ًل  حا وب ًل   حاالء اي  ن عةا حا اله  ".

 :الجريمة التأديبيةأركان : الثاني الفرع
و  تانوه حه لا ل ن ت  تتةاا   لحا   تا ن   يلةتعهي ال ن ولبه  ب هية  ن تأك بي   تضح ةا 

 .(3) ن ه ا ن ةلك   ان ه ا ن ةعاا  
إ   ةلكيل  ن  هية   ح  ن ةو ه ن ج  تو ه وي  إ   ن ه ا ن ةلك   اصهظ  :المادي الركن

  إج حا ن  هنةي ت تهض ا اك وباا حا افلط إاولا  إهنك     ةو ه اله   (4)ن عل ي ن اله  

                                                                                                                                                                                

  هية  ن تأك بي   ًأا ل:" ح  إامح بان  ًل  ن اوي   يعك  هية  تأك بي "  ن ة  ة  نةكنهي  ن عبيل ا هظ ن  ضلء نةكنه  ن ةصه  ن
ي  ة ةا   ن ة ًلكئ ن  لاااي  ن ت  يههت ل ن ة  ة  نةكنهي  24/2/2992ق.    بو   21(  وا  3192ن ةصهي   ن اعا هيي )
 ًأا ل:" يانة ل نةامح بان  ًل  ن اوي   ان اهاج  ب  ة تضيلت ل   ا هوت ل و    ي آاه 112  ي 41ن عبيل  ة تن وا   وا  

ق.    بو   42(  وا  1139  ن حا  ت ب   ً  ن ةاو  ن علة  ةا نسةلا  ان ا   ان وباا ن  ايي"  ن اعا هيي ) اةل
 .2212ي   41ي  ة ةا   ن ة ًلكئ ن  لاااي  ن ت  يههت ل ن ة  ة  نةكنهي  ن عبيل  ة تن وا   وا  21/2/3112
( ك. الا   ب  ن ا هنا   ابيع  ن ةال    ن تأك بي  اةبكح ن ةفها ي   ة ب  ن  هيلء  ب ً اف ان كهنول    لةع  ن  هيلء نسابي   1)

 .13ي  ي 3112ن ة بك ن الة   ن عكك نساح    يهنا وا  
حكنء  ةا ي اا ةا فأا  نةامح  ًة تضيل   ا هو ل  لان آاه ن  هية  ن تأك بي : "  ًأا يأت  ن ةاو   ةم  حا حا يةتان  ا

ن اوي   ن علة   وانء  لا كناا االق ن اوي   حا اله  ل  ًةل ه  ت ه ةن ةه     ةاو   لي". ك. ال ك وةله  ن   ب   ن  لااا 
ي  ي 2992لا  وا  نةكنه  اتابي لت  و  ن ةةبك  نسهكاي  ن  لفةي   ة ت ً  كنه ن ا لو   بافه ان تا ين  ن ا ًع  ن الاي    ة

324. 
( ح. وان   ة ك  وعك ن عل ة   ضةلال  تأك ن ن ةاو  ن علي و  يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن كايت  كهنو  ة لها   ًل  لااا 2)

 .22  ي 3121نسهكا   هول   ةل وت ه   لةع  ن فهق نساوط  نسهكا  وا  
إ  لب  حا وبب  يصكه  ا ن ةاو  ن علي ةهت ًال   ًل اوي   ن علة  انجن  ن ةعا  ان ةضةاا  هو ل  لان آاه  ًأا ل: "  ا وباا 

 حا ةؤاهن  و  ل إجن ةاا اجن ن وباا اهيل   ب انا ا حا ن بانةح حا ن اوي ن اوي ي ". ح.  ص  ح ةك  بك الله ن وبيا   ن اولي ن تأك ب 
 .1  1ي  ي 3111 بةاو  ن علي و  ياه  كهنو  ة لها   هول   ةل وت ه   لةع  ن  لاه   وا  

اةل  ًعكال  ك. ة ةك حبا ض    ًلفل  321( هن ن  ًل ت ص ا ك. ةل ك هنغن ن  با  ك لا  ن  ضلء نةكنه   ةه ن ولبه  ي 3)
ن ةاو  ن علي ر فهاط ن اوي   ن علة  اان  ًلت ل ر ن  هية  ن تأك بي  ر ن ع ا ً  ن تأك بي  ر ن وبال  ن تأك بي  ر ) اب ا  ن اولي ن تأك ب 

اةل  ًعكال  ك. ة ةك  اك  ن ةبط  ةه ن ولبه  ي  43  ي 3123  كنه ن  لةع  ن  ك ك   ًلةو اكهي   وا  نةكنهي (يل ً  ن ا
 اةل  ًعكال. 21اةل  ًعكال  ك. ة ةك ة ةاك اكن  ةه ن ولبه  ي  11
 اةل  ًعكال.  244( هن ن  ًل ت ص ا ك. ة ةك ةاتله ة ةك  اةلا  ةه ن ولبه  ي 4)
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ة وا   ايتةاا ن ه ا ن ةلك   ب هية  ن تأك بي  و  ييلي ن ةاو   ًعةا ة واه  بي  ن  يلي  ً   حا 
 .نهةتال   ا حكنء ان ن   ن ن  يلي  ً 

ن  هية  ن تأك بي  إ   نيتهنظ و  نت ل  إهنك  ةهتكن ن ه ا ن ةعاا   تةاا  :الركن المعنوي 
 ن  عا حا نهةتال  ن ج  يف ب  ن ه ا ن ةلك   ب هية .

حه لا اا  ن ه ا ن ةلك  ن ج   تةاا   أا  ب هي ن تأك ب  اما ً  ب اح لان ةا ن      ويذهب
  و  ن  عا حا نهةتال  ن ة اا  ب هية   ان ه ا ن ةعاا  ااا ن اي ن ج    عا ن  عا ةال    تأك بي 

وفي حقيقة الأمر فإننا نختلف مع هذا الرأي   (1)ان ه ا ن فاص  ااا ن ةاو  ن ج   هتكن ن ةال   
  سا ن  هنةي ن تأك بي  غ ه ة كك  باصاي يلاااي   به ا ا ن الا  ان ال ف ًل او ً   ا ًل جن    من الفقه

اةل تتعبه  ًوباا اان  ًل  ن ةاو  ا ا ةل ة  اوي ت .ا فأا  ةال    ان  ًل  ان 
 المطلب الثالث

 علاقة الجريمة التأديبية بالجريمة الجزائية
 اله ن وؤنح  ا ن عمي  ب ا ن  هية  ن تأك بي  ان  هية  ن   نةي  احاهاةل  ب   ًعض ةل 
ن  ًعض  و    لح نهتكن ن ةاو  ةال    حا  هية  تأك بي  ا ه    ً    ن ك ا  ن   نةي  حةلي 

حا   ف ت هي  ل ةا ن ة  ة  ن ةاتص   و ا  ؤاه اجن نسةه  ب  ييلي ن ةوةا ي  ن تأك بي   ً    وانء 
نهوتةهنه و  إ هنءنت ل حا تايين ن ع ا ً  ن تأك بي   ح  ةل ا   مي  ن  هية  ن تأك بي   ًل  هية  

 ن   نةي ؟
اةوت ب   ا ن  هية   نوت ه ن     ان  ضلء  ب  حا ن  هية  ن تأك بي  تعتبه  هية  يلةة  بجنت ل

ول  هية  ن   نةي  ن ج  تاضن     ن   نةي   و م  ةا ل ةوت ب   ا نساه  ةا   ف ن اولي ن  لااا  
تاضن  ةبكح حول   ب ا نسوعلح ن ةؤاة  احه لا ن  هنةي ان ع ا ًل  ن ة هه    ل  وم  هية  اه   ا ً  

  وبي  تضةا يلااا ن اكة  (2)إه باي يلااا   حةل ن  هية  حا ن ةال    ن تأك بي  وم تاضن   جن ن ةبكح
اةلن عمي   صهن   اوعلح ن ت  تعتبه ةال  ل  إكنهي    ن ةكاي  ن  بوا ا  ان  انا ا جن  ب ا ان  ًل   ان 

ن ةاو  ا انس ةلح ن ة واه   ب  ي  ان ت  ته ن سصا  لي ان ك ااا  كي نةامح بان  ًل  
 كك ن ع ا ًل  ن ة هه  س  ةال    تأك بي   ول  هية  حا  إه ن اوي   ن علة  حا ن اهاج  ا ة تضيلت ل  

 تاضن  ةبكح ه   ا ً  إه باي. ن تأك بي 
 :(3) وجوه هي ةوتستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجزائية من عد

ضةلا و ه ن ةهنوه ن علة   ًلاتولي ا   (1)  ةلي  ن اوي   ن علة ن  كظ ةا ن اولي ن تأك ب   -2
 نوت هنه .انضاهنك  حةل ن  كظ ةا تايين ن   نء ن  الة  اا  ةلي  حةا ن ة تةن اضةلا 

                                                           

( هن ن  ًل ت ص ا ك.  اا   بك ن االن  ةاك  ن تأك ن و  ن اوي   ن علة   كهنو  ة لها   هول   ك تاهن    لةع  نةو اكهي   وا  1)
 .  11ي  ي 2991

( ك. ال ك اب ا ن ولاه  ن  ضلء نةكنه   ك انا ن ةول ي و  ن ةةبك  ن عهني  ن وعاكي   يضلء نة غلء ر يضلء ن تأك ن ر يضلء 2)
 .212  ي ي3124هيلض  ن ا ًع  ن الاي   وا  عايض  ة ت ً  ن  لااا انهيتصلك  ن ن ت
  ك. ة ةك حبا ض    ًلفل اب ا  ن اولي 311  312( ك. ةل ك هنغن ن  با  ك لا  ن  ضلء نةكنه   ةه ن ولبه  ي 3)

 .41  41ن تأك ب  ةه ن ولبه  ي 
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ن  هية  ن تأك بي  تابه  ب  ن ةاو  ا ن علةب ا و  ن اوي   ن علة   حةل ن  هية  ن   نةي  ان  لااا  -3
  ا ًغض ن اوه  ا كناا حهض ن ااا ان  الة  و اضن     ةين ن ةاناا ا انسوهنك ن ة ية 

   .ص لت ي
 تعبه  ً يل  ن  هك ا هيت  ن   نء ن اوي   ية  ن ةه   ن اوي    بةاو   حةل ن   نء ن  الة  و -2

 اةةتبكلت .
يوأح ن ةاو  ن علي تأك بيل   ا  ةا غ ه  ةا ن الضع ا  وبات  ن هةلوي   حةل ن  هك ن علك  وم  -4

 يوةا  الةيل  إه  ا نسوعلح ن ت  نهتكب ل فاصيل .
إ   إ هنءن  ا  ا ًل   ككال يلااا ن اكة  ن ةكاي     اضن ن ةاو  و  إ هنءن  تأك بي -2

  نةي  و اضن و  إ هنءن  ن ت   ه ةع  اة لكةت  ن  هية  ن ةهتكن ك ن  بوا ا   حةل ن  ه 
    ب انا ا ن   نةي  )يلااا نة هنءن  ن   نةي   ايلااا ن ع ا ًل (.

 تل   و ا ت هيا ح  ةا ل ه ول ةوةا ي  ن تأك بي  ةوت ب  بجنت ل  ا ن ةوةا ي  ن   نةي   ا ًل
ةل  لا ن  عا ن ةهتكن ةا ن ةاو  يف ا و  جنت  ةال     ني اح كاا ت هيا ن ةوةا ي  ن الاي  إج

( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي  92  نةي  اةال    تأك بي     ف حكك  ن ةلك  )
 ل و  يلااا ن اكة  ن ةكاي  ةا ةولء   ن  بوا ا   ب  حا :" ه يةان تايين ن ع ا ً  ن ةاصاي  ب 

 ن ةاو    نةيل  حا ن ع    اي ا  ن اوه و  ة ل ن  ن ةاو  تأك بيل   ب  ن هغي ةا بهنءت    نةيل ".
(  وا  22( ةا يلااا ك انا ن هيل ً  ن ةل ي  انةكنهي  هيي )43)ن ةلك  ن   ه  نسا   ةا احكك  

ي  ب  حا :" او ل  س  لي ن  لااا  ا ةاو   هتكن حيل  ةا ن ةال  ل  ن ةل ي  حا نةكنهي   حا 3114
يولاي و  نهتكلب ل  حا يو ا ايا  ل  حا  توته  ب  ةهتكب  ل  حا ي صه و  نة ًمغ  ا ل  يعلين 

 كي نةامح ب يلة  ن ك ا  ن   نةي  حا ن ةكاي  او ل س  لي ن  لااا". تأك بيل   ةن  
حا ت هيا ن ةوةا ي  ن   نةي  ضك ن ةاو  ةهتكن ن ةال    ه ي اح كاا  مما سبقيتضح 

ت هيا ن ةوةا ي  ن تأك بي   ً    اتايين ن   نء ن تأك ب   ً     كاا ح  حاه  ب  ي و  ن ك ا  ن   نةي  
  احا ت هيا ن ك ا  ن تأك بي   ً    ه ي اح كاا إيلة  ن ك ا   ًلةكنا  حا  ًل بهنء  وانء  لا ن   ي

 ن   نةي  حا ن ةكاي   ً   .
( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  حاه ت هيا ن ك ا  ن   نةي  13ايك ب ا  ن ةلك  )

   حا ن ت   ه ةع  و   ةاو  يعةا و  ن اوي   ن علة  و  حةه حا فأا ةل ةا فأا  تايي   حا ن ت ل
حةه حا فأا  اهج  ا اوي ت  با ان ييلي ن     ن  لةة  ب جن نة هنء إ ًمغ ن كنةه  ن   اةي  ن ت  

حا  الأمر الذي يتضح معه ت ًع ل ن ةاو  واهن   اج ا  باوه و  اجن نسةه او ل  س  لي ن  لااا  
يوتا ن تايي   حا ا يبا ن ايل ً  ن علة  ةن ةفه  ةاح ن     ن تل ًن   ل ن ةاو  ن ةاوان إ ي  وعا 

 ت   ه ةع  نتالج نة هنءن   ً    او ل  س  لي ن  لااا ن اكة  ن ةكاي .  ن حا   ن ت ل  
 
 

                                                                                                                                                                                

 .223  ك. ة ةاك  بة   ةه ن ولبه  ي 212  ي ( ك. ال ك اب ا ن ولاه  ن  ضلء نةكنه   ةه ن ولبه1)
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 المبحث الثاني

 لطبيبل المساءلة التأديبيةإجراءام 
ن ان  ًل  واب ا و  اجن ن ة ً ف ن وبا  ن ةاتص   ًة ًلفه  إ هنءن  تأك ن ن ةاو  ن اب ن  ا 

  ان  هنءن  تأك ن ن اب ن ان ضةلال  ن تأك بي  ييلي ن ةولء    تهتن  ب  ةال  ت لنسوعلح ن ت  ا 
 ن ةةاا       اج ا  ب  ن ا ا ن تل  :  

 المطلب الأول
 السلطة المختصة بتأديب الطبيب

حا ن     ن ةاتص   ًل تأك ن ا  ن     ن ت  اا  ل ن  لااا صم ي  ي صك  ًل وبا  ن تأك بي   
ي ل  ن ع ا ً  ن تأك بي   ً ه ن ةاو  ن اب ن ةهتكن ن ةال    حا ن  هية  ن تأك بي   اتتا    ن تأك ن ان 

  .(1)ت ل ب ا ن هؤولء نةكنهي ا  ان ا   لا ن تأك ن حا ة ل   ن تأك ناج  ن وبا  ت ًعل   فك
    ف (2) ًل اولي ن هةلو  و  تأك ن ن ةاو حاج يك وبه حا ب ال حا ن ةفه  ن  بوا ا  ا 

ح ا  ن ةفه  صم ي  تأك ن ن ةاو  إ   هةي  ن ةاو  و  ن عةا  حا إ     ا  ت   ه إكنهي  
تأك بي  ةةا يةبا وبا  تايين ن ةال    ن نة ل    بت   ه  ب  تف ا  ًةعهو  ن     نةكنهي   اتكاا 

حا ةا   ن ةاتي هةي  ن كنةه  ن   اةي    اتاع ك صم ي  تايين ن ع ا ً  (3)ن ع ا ً   ب  ن ةاو 
 اض ةا يبب  ةا ب ا ن  ة  ن عبيل وبا  تايين   انت  ن تابي  حا     ن اوه  ب  ةاو   ن  ة  ي

 . (4)حا  ببغ ك انا ن ةاو  ا ب ج  ن ع ا ً    ب  نسا   وةل كاا 
  حا ةرا ن ركنةه  ن   اةير اتاع ك صم ي  ن تأك ن  ب ا  ت   ه ةاتصر  تفر ا ةرا يبرا هةري  

وتكراا  ًةا رن يرهنه  ن عبيرلن  ةر   حةرل  (5)  ةين ن ةراو  ا ةرل  ركن ن  ةتر ا ن الصر  ان عبيرلي اض  اايل  
حةررل ورر   ررلح ارركن   (6)ةررا ة برر  ن ررا هنء باررلء   برر  ابررن ةررا ن رركنةه  ن   اةيرر  ن ترر   ت ًع ررل ن ةاورر 

                                                           

ي  له  2991( ك. ة ةك  ب  حبا  ةله   ن ةوةا ي  ن تأك بي   بةاو  ن علي و  وبوا ا  ًةا ن اولي ن اكة  ن ةكاي   وا  1)
نةاولاي   ي ة ةك ن تاب ه  ة ب  ن  لةع  نةومةي   وبوب  ن كهنول  2991(  وا  4ن تاب ه ايلااا ن اكة  ن ةكاي  هيي )

 .213ي  ي 3112ن ة بك ن ال ف  فه  ن عكك نساح   ال ه وا  
 ي.3112(  وا  1ي  ايلااا ن اكة    ا  نسةا ن  بوا اي  هيي )2991(  وا  4( ناوه يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )2)
 يمت .ي اتعك2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )19( ن ةلك  )3)
ي 2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )11( ن ةلك  )4)

 اتعكيمت .
 ي اتعكيمت    2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )11( ن ةلك  )5)
 ي اتعكيمت .2991(  وا  4ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )( 19  )( ن ةلك6)
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  ن ةاو  حا إ لهتر   وي راا ناتصرلي تأك رن ن ةاور   بر  ن ةال  رل  ن تر   هتكب رل ارمح ارج  ن  تره 
 .(1) ب    ن ةاكان حا ن ةعله إ   ل ن ةاو 

ةرا ن ةراو  ا ا ً رل   ركه لت ي ن اوي ير   ة ةا رل ة   ب ا امف  يتضح مما تقدم أن المشرع
   ان ا ن     ن ةاتص  ور   رلح اركن ن ةاور و  ت ك ك ن وبا  حا ن     ن ةاتص  بتأك ن ن ةاو 

 اا :حا إ لهت  
اارري ةرراو   ن اوررلة  ان  ةرر  ن عبيررل   (2)يع ارراا بكه رر  ا يرره ان الصرر  ن ررج ةاو ررا ن  ةرر   أولًا:

اارري ن ررا مء )ا ررمء ن ررا نهن ( ان ةرركهنء ن عررلة ا ان ررج ا  ررتي تع ررا ي  ً ررهنه ةررا فررهنوي   ن تاايايرر  انة
هةي  ن وبا  ن اااي  بارلء   بر  تاور ن ةرا ة بر  ن را هنء  ايعر ا  ًرلي  ةراو   ارج  ن  ةر   ً رهنه ةرا 

باررلء   برر  تاورر ن ةررا هةرري  ن رركنةه  ن   اةيرر  ن ةاررتية برر  ن ررا هنء 
تررتي ةورررلء ت ل   ااررج  ن  ةرر  (3)

ان  ل ت ررل  بت   رره  برر  ن ةال  رر  ن تأك بيرر   ً ررهنه ةررا ة برر  ن ررا هنء باررلء   برر  ابررن ةررا هةرري  ن رركنةه  
ت ي ن   اةي  ن تل ًع ا   ل  اتتا   ن ت   ه ةعر    ار  يفر ب ل ة بر  ن را هنء ةرا ةراو  ا ه ت را كه رل

 ا كه   ن ةاو  ن ة لح  بت   ه  اةا اي تهون تاصيلت ل إ   ة ب  ن ا هنء هتالج ن  هنه ن ةالورن 
 . (4) ًفأا ي او ل  س  لي ن  لااا 

ةاو ررا ن  ةرر  نسا رر  اارري ةررا يع ارران باوي رر  ةررك ه حا ةوتفررله ةةررا يةتبكرراا ة ررلهن   ثانياااً:
ن  ةر  ن الاير   اةاو رن عبةي  ان ابهن  ن عبةي  ن ةابا ًر   ا إكنهي  ايلاااي   ايفتهط و  ي تاوه ن ةؤام  

ن ةاو ررراا ن رررج ا يع اررراا  ً رررهنه ةرررا هةررري  ن ررركنةه  ن   اةيررر   ح  ن رررا يه  اياررركهج وررر  ارررج  ن  ةررر  ااررري 
ن اولة  ن تاصصي  و  ةاتب  ن ة له   ايتا ان ةوؤا يل  ن  يلي  ًلس ةرلح ن تاصصري  ور  ن ة را 

  يرر  ان  لااايرر  ان ةل يرر  ان ة لورر ً  انهيتصررلكي  انه تةل يرر  ان ا لويرر  ان تهنايرر ن ابيرر  ان  اكورري  انةكنه 
اتضرري اررج  ن  ةرر  حيضررل  ةرراو   ن رركانةه ن   اةيرر  ن ترر  تتابررن ة ررلهن  تاصصرري  ة رركك   ل ةررك هيا 

   ااج  ن  ة   تي إ ل ت ي  بت   ه حةلي   لا ت   ه  ًةا ن(5)اهؤولء نسيولي اهؤولء ن فعن ان ا كن 
 ًرأا  الأمر الذي يبين معاهتةبا وبا  تايين ن ع ا ً   ب  ي   يهنه ب  ل ت ي ةا ن ةاو  حا ن     ن ت 

ن ةاو  ا ن علةب ا و  ة لح ن ة ا ن ابي   اكه اا ضةا ةاو   ن  ة  ن الاي   ا ًل تل   و ا ةولء ت ي 
اةي   ااج  ن ب لا ا  ن تر  تأك  ًل  تتي ب  ل ت ي  ب لا ت   ه  ًةا ن حةه صلكه ةا هةي  ن كنةه  ن   

 .اتهون تاصيلت ل  ب    ن ت  يلة  بتف  ا ن ب ا  تتا   ن ت   ه ةن ن اب ن ن ةال  

                                                           

ي 2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )11( ن ةلك  )1)
 اتعكيمت .

 ي اتعكيمت .2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )9( ن ةلك  )2)
 ي اتعكيمت .2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )21( ن ةلك  )3)
 ي اتعكيمت .2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )12( ن ةلك  )4)
 ي اتعكيمت .2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )9( ن ةلك  )5)
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ن رررج ا يع ارراا  ً رررهنه ةررا هةررري  ن ررركنةه   ًرررلي  ن  ةررل  ن ال اررر  ان هن ًعرر  ان الةوررر  ا  اةاو ررر :ثالثاااً 
ان كتلبيرر  اح ةررلح ن ورر هتلهي   ان اوررلة  ن  ايرر  ن   اةيرر   ح  ن ررا يه  ايارركهج ورر  اررج  ن  ةرر  ن اوررلة  

ااررج  ن  ةررل   ررتي تاييررن   ا ًرر  ن تابيرر  حا   رر  ن اورره ةررا يبررا ةررا يةبررا  ن  هويرر  ااوررلة  ن ارركةل  
ورربا  تاييررن ن ع ا ًرر   برر  ي حةررل ويةررل  تعبرره ب ًررلي  ن ع ا ًررل  و ررتي إ ررل ت ي  بت   رره حةررلي   ررلا ت   رره 

 وبا  تايين ن ع ا ً   ب  ي.  ن     ن ت  تةباةا  ًةا ن يهنه ب  ل ت ي 
ةرل  بر       وي راا ناتصرلي تأك  ًر   ر  إكنهير  حاره  ن ةاتركن حا ن ةعرله حةل ن ةاو   رابعاً:

ا ًةرل  ت ره اةرل  رلء ور     ب    ن ةاركان حا ن ةعرله إ   رل  امح اج  ن  ته تأك بي    هتك ً  ةا ةال  ل 
 .(1)ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي 

إ رر  حا ن ةفرره  ن  بوررا ا  ة رر  ورر  ن   رر  ن ةاتصرر   ًررل تايين ا ً رره ايررجان  لاررن ةررا ن   رر  
ن ع ا ًررر   بررر  ن ةررراو  ا  ورررن ن  ةررر  ن تررر  يفرررتغباا ل  اارررج  ن ت هيررر   رررلء  ةالويررر   بعكن ررر  ن تأك بيررر   

إ ررر  حا ن ةفررره  ةررراح   إضرررلو  اتتعرررلهض ةرررن ةبررركح ن ةورررلان  ن ةاصررراي  بيررر  وررر  ن  رررلااا نسولوررر 
 ة برر  ن ررا هنء برركه  ةررا ةا  ررل  ررهةي  ن رركنةه  ن   اةيرر  ن ةوررةاح  ن عبيررلةرراو   ن  ةرر   ي  تأك ررنصررم 

( ةررا ن  ررلااا نسولورر  ن  بوررا ا    اررل   ح  ررلي ن  ررلااا 47  47 ررا كنةهترر  او ررل  س  ررلي ن ةررلكت ا )
 را هنء  ةعل  ر  نسولو  ويةل  تعبه  ًل صم ي  ن ةةاا    ة ب  ن ا هنء  اي رتح ن ة رلح حةرلي ة بر  ن

إضلو  إ   حا   ؤك   ًلافغلح   (2)ن ةال  ل  ن تأك بي  ةا ةاواه ويلو  ه ةا ةاواه إكنه  حا ة ا 
  انسصرا حا تكراا ارج  ن عبيرلة ب  ن ا هنء  تف  ا   لا ت   ره  ارلط ب رل ن ت   ره ةرن ةراو   ن  ةر  

ايل ًررر  إكنهيررر  اة رررلكي إكنهيررر  تترررا   ن ة رررل   ةفررر ب  ات ًلفررره صرررم يلت ل اوررره ن  رررلااا  حا حا ي ررراا 
ن ةفررره   ررركي ن تة  ررر  بررر ا وةرررل   الأمااار الاااذي يتوجاااب معاااه علاااى  (3)ةورررلء    ةيرررن وةرررل  ن ةررراو  ا

ونادعو ن ةاو  ا ةا   ف ن     حا ن وبا  ن ةاتص  و  ن تأك ن نوتالكن   ةبكح ن ةولان  حةلي ن  رلااا  
ا ًل رررجن  وررر  ن ة رررا ن ابيررر    ن عرررلي  ررن ن ةاوررر تأك اارررج  ًل اورررلي ن  ضرررلة  وررر   المشااارع الفلساااطيني

ةولء   حةلا و  اسا تأك ن ن ةاو  حةلي     يضلةي  يف ا صةلي    اصاصي  اابيع  اج  ن ة ا
اي  رره ن غلير  ن ةه ررا  ةرا ن اوررلي ن ترأك ب  ورر  تور ه ن ةهنورره ن علةر  ات   رره ن صرل ح ن عررلي    اور ةن 

ة ل ًلتر   بةاور   بةاور  ا يرلك ن  ضرلء ا ركي ضرةلا  إضلو   ةل يةتل   ً  ن تأك رن حةرلي ن  ضرلء ةرا
  .ن اب ن ةهتكن ن ةال   

 

                                                           

ي 2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )11ن ةلك  )( 1)
 اتعكيمت .

( ك. ة ةك  بك الله حبا ةاه  ن ةعل    ن  لاااي   بعكن   و  تاويي ن ةوةا ي  ن تأك بي   بةاو  ن علي و  وبوا ا  كهنو  2)
 .31  29ه ن عبة  ن واا  ن هن ًن  كبي  ن   اق ب لةع  نس اه  غ    ي ت ب بي    ً ف ة كي و  ةؤتة

 .211( ك. ة ةك  ب  حبا  ةله   ةه ن ولبه  ي 3)
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 الثانيالمطلب 
 مخالفة تأديبيةالتي يشكل الإخلال بها والمحظورام الواجبام 

ات   رره ن ةصررب   ن علةرر  او ررل    ن اوي رر  ن علةرر  تكب رر   ب ررلةة ا ب ررل  اارركو ل اكةرر  ن ةرراناا ا
س  رررلي ن  رررانا ا ان برررانةح  اي رررن  بررر  ن ةاوررر  حا  هن ررر  حاارررلء ةةلهورررت  س ةرررلح اوي تررر  ن  رررانا ا 

ان  ًل  ن ةب ل   ب   لاا ن ةاو  ان بانةح ايبت ي بتا  جال  ايك ب ا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  ن 
 : (1)ن علي اا 

  ن  ب  ن ةاو  تأكي  ن عةا ن ة ب   ً  با و  بكي  احةلا   احا  اصري اير  ن عةرا ن هورة   -1
سكنء ان  ًل  اوي ت   احا  بت ي  ًل عةا و  غ ه حايل  ن عةا ن هوةي  بالء   ب  تكب   ةا ن     

 ن ةاتص  إجن نيتض  ةصب   ن عةا ج ا.

   ن  ب  ن ةاو  حا ي وا ةعلةب  ن  ة اه  ايا   ةعلةمت ي و  ن اي  ن ة كك.  -2

   ن  ب  ن ةاو  حا ي تهي ةان  ك ن عةا. -3

   ن  ب  ن ةاو  حا ي لوظ  ب  نسةانح ان ةةتبكل  ن علة . -7

  ررن  برر  ن ةاورر  ن تررهني ن توبوررا نةكنه  ورر  نتصررلهت  ن اوي يرر   اتا  ررج ةررل يصرركه إ يرر  ةررا  -7
تعبيةررل  ورر   رركاك ن  ررانا ا ان بررانةح  ايت ةررا  ررا ةوررؤاح ةوررؤا ي  نسانةرره ن ترر  تصرركه حانةرره ا 

 ةا   اي اا ةوؤاه   ا  وا و ه ن عةا و   كاك ناتصلص .

  رن  برر  ن ةاورر  ن عةررا  برر  تاةيرر  يكهنترر  ا  لءنترر  ن عبةيرر  ان عةبيرر   انهاررم   برر  ن  ررانا ا  -6
 لا  ب ل  ات كيي نهيتهن ل  ن ت   هنال ة  ك   ت و ا اهق ان بانةح ان تعبيةل  ن ةتعب    ًعةب  انة

 نسكنء و  ل.  ن عةا و  ن كنةه   اهون ةوتا  

 ةل ب ا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ة ةا   ةا ن ة واهن   ان ت   تا ن  ب  ن ةاو  ن علي 
ه ن تبه ةهتك ًل   ةال    تأك بي   ااج  ن ة واهن  ا   :(2) كي نهتكلن حيل  ةا ل  ان 

ةال    ح  لي يلااا ن اكة  ن ةكاي   حا ن  انا ا ان بانةح نساه  ن ةعةاح ب ل ان ةتعب    ًل اكة   -2
 ن ةكاي  ان ةاو  ا.

ن  ةن ب ا اوي ت  ان ا ح   ةا  ؤكي  با و  حا  ًل انوا   ات كك ن مة   ن تا  جي  ي وه  -3
 ه حايل  ن كاني ن هوية   غن ةتعب    ًلس ةلح ن ت    ا   بةاو  حكنؤال و  ن ضان ًط انس  لي 

ايك ب ا  ن مة   ن تا  جي  حا  ه ض ةن ن اوي ي  ن علة  اة تضيلت ل  ا ًةل ه يضه حا  تعله 

                                                           

 ي اتعكيمت .2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )11( ن ةلك  )1)
 ي اتعكيمت .2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )11( ن ةلك  )2)
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  ا   بةاو  حا يعةا الهج االق اوي ت  وانء  ًصاه  كنةة  حا ةؤيت  إه  ًةانو   هةي  ن كنةه  
 .(1)فعله ك انا ن ةاو  ا ن علي بج اإ ةاتي ن ت   ت ًع ل ن ةاو   اي ن حا  تي ن   اةي  ن

ا ي وه  ب  ن ةاو  نوتغمح اوي ت  اصم يلت  و  ل  ةا عت   حا ت   ه هنح فاص   ح -2
اكي  حا ة لوأ  حا ةا   حا  ةا    ًةالو ً  ييلة  بان  ًل   ن  باح ة ًلفه  حا  ًل انوا  س 

 اوي ت .
نه ت لظ  ا و   ًأصا ح  اهي  هوةي  حا صاه  حا اوا  حا ةباي  ا ل حا  ا   ل ي وه  بي   -4

 ةا ن ةب ل  ن ةاصص     و ل  ا ا  لا  الص   ًعةا  ب   ً  فاصيل .
ةا نهةاه ن ت  يابن  ب  ل  ً  ي اوي ت  امول   بة له  ن ت      ال  ل  ي وه  بي  حا ي ف  حي -2

 ن  لااا  ت  ا ا تها ن اوي  .
 اه  ًةو ه ةا ن اهاج  ب  ة تض  ن ان ن و  ح ةلح اوي ت   حا ن وه  ب  ن ةاو  ي و -1

   ن اوي  .فأا  نةامح  ً هنة
 فهن ن اةه ا عن ن  ةله و  نساكي  حا ن ة لح ن علة . ي وه  -1

ب ا ن ان  ًل  ن ت    ن حا ي اي ايت  ك ب ل وبه بيلا  حا ن ةفه  ن  بوا ا   يتضح مما
ه تعهض  ب  ةال    حيل  ن ةاو  ن علي  ان  ا نسوعلح انس ةلح ن ة واه  ب  ن ةاو  إتيلا ل ان 

ن ان ن و    اهاج ن ةاو   ب  ة تضةا ل  بةوةا ي  ن تأك بي   اةا ن ة واهن   ب  ن ةاو  
  حا ن و اه  ًةو ه ةا فأا  نةامح  ً هنة  ن اوي    وع ًله  نةامح  ً هنة  ن اوي   ح ةلح اوي ت 

  ايفةا نةامح  ً هنة  ن اوي   حاالء ن اكة  حا اله  ل  ااجن نسةه  اضن و  اانون تعب ه  لي
 .(2)ت و ه   علكن  ن ال  اح هنو ي

ا ي    حا اج  ن ان  ًل  ان ة واهن  تعب    ًل اوي   ن علة   ًصاه  ة ًلفه ويتضح أيضاً 
ن ان  انيلا ن ان  ًل  ن ان ن تهن   ابيع  ااصاصي  ن ة ا ن ابي  ا ًل جن  ة ا   ل  تتضةا ح  لة

 ب  نسا ًلء ةهن لت ل حاالء  ةب ي و  ن ةوتف يل  ان عيلكن  ن علة   انيلا نسوعلح ن ت  تكاا و  
ييلي  ةال  ت ل حا إتيلا ح  ةا نسوعلح ن ة واه  حاله نةاةلح حا ن ااأ ن اب   ان ج   تهتن  ب 

صكنه يلااا  بةوةا ي   لفلسطينيلذا ندعو المشرع ان ةوةا ي  ن تأك بي   باب ن    ضهاه  وا ان 
  ن تأك بي  و  ن ة ا ن ابي   هن   وي  ابيع  ااصاصي  ن ة ا ن ابي  ةاا ة ا ن ان ان ص ك 

 اغ هال ةا ن ة ا ن ابي . ان تةهيض اوا  ن ةاتبهن  انسفع 
 
 

                                                           

ي 2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )12( ن ةلك  )1)
 اتعكيمت .

 .211( ك. ة ةك  ب  حبا  ةله   ةه ن ولبه  ي 2)
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 الثالثالمطلب 
 إجراءام تأديب الطبيب وضماناتها

إ هنءن  تأك ن ن اب ن ان ضةلال  ن ت  حا ب ل ن ةفه  حاالء ة ًلفه  واب ا و  اجن ن ةابن 
 إ هنءن  ن تأك ن  اج ا  ب  ن ا ا ن تل  :

 :إجراءام تأديب الطبيب: الفرع الأول
ن ةت ي  ًلهتكلن ةال    تأك بي  ب  ل ت   بت   ه  تبكح نة هنءن  ن تأك بي   ً ه ن اب ن ن ةاو 

ن تل ًن   ل ن اب ن    ف اص  ن   اةي    هةي  ن كنةه  ةا يبا ن     ن ت  تةبا وبا  ةعليبت  اا 
. تكاا نة ل    بت   ه  ب  2ي  ب  حا " 2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  هيي )19ن ةلك  )

. ويةل  كن   ا ً  ن تابي  حا     ن اوه 3تايين ن ع لن  ب  ن ةاو    با وبا ةال    تأك بي  ةةا ية
ه   ا  تايين   ا ً   ب  ن ةاو  إه  ًعك إ ل ت  إ     ا  ت   ه ةع  اوةل  حيان    ايتي إا ًل  

. ه   ا  تايين 2ج ا  ًل تو  ا و  ة ضه الي  اي اا ن  هنه ن صلكه بتايين ن ع ا ً  ةوب ًل   
   ب  ا   ن ةال   ".  حكاه ةا   ا ً   

ايك ب ا  ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي  إ هنءن  إ ل   ن ةاو  ن ةال    بتأك ن 
حا ةا  ن كنةه  ن   اةي ان ت  تبكح ب  ل ت   بت   ه ةع  ةا يبا   ا  ت   ه تف ا ةا يبا هةي  

اي ن حا  تضةا اجن ن  هنه  ي   ح ن ةال    ن ةواك  إ بت   ه ةع  اوةل  حيان    ا ي اض  اايل  
 ن ةال  ل  ن ةاوا ً   بةاو   اة ة    ا  ن ت   ه  اة لا ا ةلا ناع لكال.

 ء  ا اما  اه   يك  ب  اةو  ح ضله ي ا ةا ن ةاو  ا ةا  كك    ا  ن ت   هتتكاا ا 
اةاكان ا  ا   ايفلها و   ضاي  ن ب ا  ةاكان  ا ن كنةه  ن   اةي  ن تل ًن   ل ن ةاو   ب  نسيا

   ب  حا تكاا كه لت ي ح ب  حا ةولاي  ا   بايع ا ح كاي  ي اا هةيول   كانةه   اةي  حاه  
  .(1) بةاو  ن الضن  بت   ه   ًلوتاالء ن عضا ن ج  ي ةا ةوة  يلااا 

ب االه هةيو  حا ت اي اي ن  ب    ا  ن ت   ه يبا ة ًلفه   ةب ل  ًل ت   ه ةن ن اب ن 
هغبت ل و  إ هنء ن ت   ه ةع   ب  ةل اون إ ي  ةا ةال  ل   ان ج  ايتا ن  بي  ت كيي ن ة ًلفه  ا 

 ن تو يم  ن م ة   عةا ن ب ا .
اي ه  باب ن  ضاه  بول  ن ت   ه إه إجن نهتأ    ا  ن ت   ه ا ةصب   ن ت   ه إ هنء 

 ل   ا ب   لو  نساهنق   او  اج  ن  ل   ي ه    نهام   ب  ةل تي ةا ت  ين ت   ه و  غ بت 
ان ةوتاكن  ن ةتعب    ًل ت  ي ل   اي ه    نهوتعلا   ًة لي  ةالبت   ا  حا ةول كت  و  ت كيي كول   

 ان الت .

                                                           

ي 2991(  وا  4  ن  بوا ا  هيي )ي   لااا ن اكة  ن ةكاي3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )11( ن ةلك  )1)
 اتعكيمت .
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ةل  ًصاه   باي  حا وهي  اج ا اوه ت ك هال  ا  ل حاالء إا ب ا  ن ت   ه إ هنء ن ت  ي ل  
فاي ته  حا  حا ابن  ضاه ح حةلة ل   ن ت   ه ابن  ضاه ن اب ن ن ة لح  بت   ه  ب ضاه

تعت ك ن ت لكن  ةع اه  حا  ية ا حا  ك   بب ال  يك تول ك و  ن ت   ه هوت ان ً   اح ن انيع   ا  ل 
 صم ي  ابن  ةين ن كولته ان ةوتاكن  ن ةتعب    ًل انيع  ةاضا  ن ت   ه.

ن ت   ه و  ة لضه ن ت   ه  اي ن  ب    ا  ن ت   ه حا تكاا ةل ت ًلفه  ةا إ هنءن 
  احا تو ا ب جن ن ة ضه حوةلء ح ضلء   ا  ن ت   ه  ان اب ن ن ة  ه ةع   احا  ايعان  ب   تل ً   

  .(1) ا اهي  ةا حاهنق ن ة ضه
انةكهء ب ولكت     ايتهتن  ب   كي نةتالح ن اب ن  ك ا  ن ت   ه ةع  ةا يبا   ا  ن ت   ه

ن ت ًله  ةةتاعل  او    ي ن ةتغ ن  ا ن عةا ةا تلهيخ هوض  نةكهء  ًلةولك  حةلي   اهوض  ن  ضاه
ن  بوا ا   ب   ( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي 91ن ةلك  )  ا  ن ت   ه    ف اص  

 حا :"   ن  ب  ن ةاو  ن ة لح  بت   ه حا يةتاا  ك ا  ن ت   ه حةلي ن ب ا   احا  ك   ب ولكت 
ا ً ل   هوض  ج ا يعتبه ةةتان او    ي ن ةتغ ن  ا ن عةا ةا تلهيخ هوض  نةكهء ب ولكت  حةلي 

 ن ب ا   اتببغ كنةهت  ان ك انا اا نه  ن ةل ي  بج ا". 
( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  نساه ن ةتهتن  ب  غيلن 91ايك ب ا  ن ةلك  )

ه  نسا    ب  حا :" ي  ك ن ةاو  اوي ت  إجن تغ ن  ا ن ةاو  ن علي  ا اوي ت     ف اص  ن   
  ةب  ةك  ت يك  ا اةو   فه  اةل  ةتصب  ةل  ي ي كي  جهن  ة باه ".

( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي  91او    ي   نسةه حا نساه ن ج  هتبت  ن ةلك  )
 اي  ب  ن ت ًله ن ةاو   ي سا     لة  ال   ح  لي ن  لااا ن اكة  ن ةكاي  ااها ل   ب  ح 
  إضلو  إ   حا ن ت ًله  ةتغ  ًل   ا ن عةا (2)ن ةةتان  ا ن ةااح حةلي   ا  ن ت   ه و    ي ن ةتغ ن

 تهتن  بي  و كنا   اوي ت   ًةهاه اةو   فه  اةل  ةتصب  ةا ن تلهيخ ن ج   ككت    ا  ن ت   ه 
هةتالح ن ةاو   ًل  ضاه حةلة ل اهوض  ن  ضاه  ااجن نسةه  تالو  اح  لي ن  لااا اةعل  ه 

اضع  ح  لي اج  ن مة   حا  ا لا ية ا  بةفه   اك ن تأك بي  اة ًلكئ ن عكن   و  ة لح ن ةوةا ي  
 ت  ك  ًأ  لي يلااا ن اكة  ن ةكاي  ا كي إضلو  ح  لي تال   ن  لااا  احا يضن   ا ً  تأك بي  حاه  
 ب   كي نةتالح ن ةاو  ن ةال   حةلي   ا  ن ت   ه تكاا حيا اااه  ةا ن ع ا ً  ن ت  يههت ل ن ةلك  

جي   ب لااا  ةاا حا يعتبه حا ن ةاو  ة هن  اةعتهول   ًل ةال    ن ةاوا ً  إ ي  ( ةا ن مة   ن تا  91)
 ًة هك  كي نةتال    ب ضاه حةلي   ا  ن ت   ه  ا ًل تل   ية ا ل تايين ن ع ا ً  ن تأك بي   بي   إضلو  

   ب ضاه حةلي   ا  ن ت   ه.  تايين   ا ً  تأك بي   عكي نةتال  
                                                           

ي 2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )19( ن ةلك  )1)
 اتعكيمت .

 .33( ك. ة ةك  بك الله حبا ةاه  ةه ن ولبه  ي 2)
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مح اةو   فه  اةل  ةا تلهيخ نهات لء ةا ن ت   ه حا ت كي اي ن  ب    ا  ن ت   ه اا
ت هيهن  ةايعل  ةا هةي  اح ضلء ن ب ا  إ   ن     ن ةاتص  بتف  ا ن ب ا  ةهو ل   ً  ة ضه ن ت   ه 
ان ايلةن ن ت  تاصب  إ   ل ن ب ا  ان تاصيل  ن ت  تهنال ةالو ً   ان ت  تعتبه وهي   بغلي  اه   ا  

  اتصكه ن     ن ت  يلة   ل حا إوفلء ة تايلت ل س  فاي  ي     ن  ه و  ج اح    ء ةا هاف
 . (1)بتف  ا ن ب ا  ن  هنه ن ةالون  ب  ضاء تاصيل    ا  ن ت   ه

( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي   ب  ن كنةه  ن   اةي  ن ت  93ايك حا ب  ن ةلك  )
ان  هنه ن صلكه بالء   إهولح  لو  ن ت  ي ل  ان ةبه ن  ان تاصيل  ت ًع ل ن ةاو  ن ة لح  بت   ه 

 ب  ل  ا ا ةل  تعبه  ًعةا ن ب ا  إ   ك انا ن ةاو  ا ن علي ه تةلكال ان تأكك ةا نوتي لة ل  بفهاط 
ن ة كك  و  ن مة   اج ا امح اةو   فه  اةل  ةا تلهيخ ن تةلك تاصيلت ل  اي ا   بك انا إ لك  

 ه  بكنةه  ن   اةي  و   لح تب ا ا اك ح  ابا و  ح  إ هنء ةا إ هنءن  ن ت   ه ن ان ن ةب  ن ت  
نت ًل  ل امح اةو   فه  اةل  ةا تلهيخ إ مة  ب ل   تي تصايب ل ان  لكت ل ةه  حاه   بك انا 

   ه تةلكال  ون نسصاح.
 :ضمانام تأديب الطبيب: الفرع الثاني

 هي ن ةفه  ن  بوا ا   ب  تاو ه  ًعض ن ضةلال   بةاو  ن الضن  بت   ه نةكنه  
    و  نهوتعلا   ًة ليٍ  ا ه نهام   ب      و  ن كول   ا ا و  اوةل  حيان    ا اا  

اتاويي ة لضه ن ت   ه  اتوب ن يهنهن  تايين ن ع ا ً   ان ت  ن ت  ي ل  و   لح  كي  ضاه   
  ا ن تل  : واب ا ل  ب  ن ا

  ة ًلكئ ن ت  ت  ي إ هنءن  ن تأك نيعتبه اجن ن  ه ةبكح حولويل  ا ااهيل  ةا ن : حق الدفاعأولًا: 
اضةلا  حولوي   ت   ه ن عكن   ن تأك بي   اتة  ا ن ةاو  ن ةال   ةا ن كول   ا ا و  اا   ص   

ن كول   ا ا و   ً لو  ن اولةا حا ية ا ةا ةا  ه ن ةاو  ن اب ن    و(2)    ن ةال  ل  ن ةا  
 ا  ة لةيل   ايتهتن  ب  نةامح   َّاان اهق ن ةفها   وانء نوتاكي اجن ن  ه با و  حي حالن حا ا  

 . (3)ب جن ن  ه  ًاما ن  هنه ن تأك ب  ن صلكه  ا ن وبا  ن ةاتص  بتايين ن ع ا ً 
ال  ر  اح رل   ر   ره ت ركيي ايك   ا ن ةفه  ن  بوا ا  ارجن ن  ره  بةاور  ن اب رن ةهتكرن ن ة

 .  (4)ةل با و   حا  ا اهيه ة لة   ا  ً   ا  و  ت كيي كول   ان الت إكول   
                                                           

ي 2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112ا  (  و42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )92( ن ةلك  )1)
 اتعكيمت .

( ك. ة ةك اصه ة ةك  ن ةوؤا ي  ن تأك بي   بةاو  ن علي ب ا ن فهيع  ان  لااا  ة ت ً  ن  لااا انهيتصلك  ن هيلض  ن ا ًع  2)
 .231ي  ي 3122نسا    وا  

 .312نةكنه   ةه ن ولبه  ي ( ك. ةل ك هنغن ن  با  ك لا  ن  ضلء 3)
(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )19( ن   ه  ن الاي  ةا ن ةلك  )4)

 ي اتعكيمت .2991
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و  ةان  ت   ًل ةال    ن ة لح  بت   ه يعتبه  ه ن ةاو  المواجهة بالمخالفة التأديبية: : حق ثانياً 
ن تأك بي  ن ةاوا ً  إ ي  ةا حاي ن   اق ان ضةلال   ةفها ي  إ هنءن  ن ت   ه  و  ن حا يعبي ايان   

اج ا اابات ل  ً     ن اب ن  ًل ةال    ن ةاوا ً  إ ي   انسك   ان ب ال  ن ت  تف ه إ   نهتكل ً  ن ةال    
     ت   تة ا ةا ت ك ك حا   كول   اكوا  .     

 بت   رره ةعرر  ةررا يبررا   ارر  ت   رره  احا  تضررةا ايررك برر ا ن ةفرره  حارر    ررن إ ل رر  ن ةاورر   
 .(1)يهنه نة ل   بيلال   ًل ةال  ل  ن ةاوا ً  إ ي   اا ان وةل  حيان   احا   كول  

ةا  ه ن ةاو  ن ة لح  بت   ه ةع  نهام   ب  حاهنق الاطلاع على ملف التحقيق: : حق ثالثاً 
ال  احك   ةعهو  ةل  ااا   بي  ن ةب  ةا ب اج ا   تة ا ةا   حا ن  صاح  ب  صاه   ا لن ت   ه 

  ا ت   تة ا ةا ت ك ك ةه    ن  لااا  ةةل اا ةاوان إ ي  ةا ةال  ل  ان هك  ب  ل ات ض ه   ً  
  ا    و ه نهام   ب  ن ةب  ن ت  ي   يعتبه ةا حاح نة هنءن  ن ت   تع ا  ب  (2)ا   كول  ح

 ًل ةب    ن ت   ه ةهن لت ل  سا ةا  ه ن ةاو  نهام   ب   لو  نساهنق ان ةوتاكن  ن ةتعب 
ن ت  ي    اه   ا   ب ا  حا تةان حا ت  ن  ا ن ةاو  ح  حاهنق  ً ا ت ل   ل  مي   ًل ةال    

 ك حا   كول   ن ةاوا ً  إ ي   ولام  ن ةاو   ب  ن ةب  ن ت  ي   ية ا  ةا كهء ن ت ة   ا  ات ك
 .(3)اكوا  

( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي  حا  98ايك ب ا  ن   ه  ن الاي  ةا ن ةلك  )
 بةاو  حا ي ضه  ةين  بول  ن ت   ه إه إجن نيتض  ةصب   ن ت   ه إ هنء  و  غ بت   اةن 

 و جن ن اي يعا ج ا ي ه    نهام   ب  ةل تي ةا ت  ي ل   ا ب   لو  نساهنق ن ةتعب   ب ل  
ن  ه  بةاو  ن ةاوان    ن ةال    ن تأك بي   ضاه  ةين  بول  ن ت   ه  اح ل    ب ا  ن ت   ه 
إ هنء ن ت   ه و  غ بت  و   لح نيتض  ةصب   ن ت   ه ج ا  او  اج  ن  ل   ي ه    نهام  

  ب  ة لضه ن ت  ي ل  انساهنق ان ةوتاكن  ن ةتعب   ب ل.
( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي  98ن   ه  ن هن ًع  ةا ن ةلك  )  حا بكتابة التحقيق: : رابعاً 

وي ن ب    ا  ن ت   ه حا ت اي بتكايا ة لضه ن ت   ه  تل ً   احا تكاا و  ل حوةلء ح ضلء ن ب ا   ا 
 تايين  ب   ةين حاهنق ن ة ضه  ًأا و ي.ل ن ةاو  ن ة  ه  احا ي اةان  ً
إ هنء ن ت   ه ةن ن ةاو   تل ً   ت   تي تكايا  ا ةل  تعبه  اا انانسصا ن علي ضهاه  

 ةل    ةا ضةلا   ًل ةال    ن ةاوا ً      انسك   ان ب ال  ن ت  تاب  ايا  ل  احا   كول   اكوا    

                                                           

( 4ةكاي  ن  بوا ا  هيي )ي   لااا ن اكة  ن 3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )11( ةا ن ةلك  )3  2( ن   هت ا )1)
 ي.2991 وا  

 .231( ك. ة ةك اصه ة ةك  ن ةوؤا ي   ةه ن ولبه  ي 2)
( ك. ة ةك با  ةلح با ةابه ن جا  ًل   ضةلال  تأك ن ن ةاو  ن علي و  ن ةةبك  ن عهني  ن وعاكي   ة ب  ن  ضلةي   ن عكك 3)

 .329ه  ي 2423ن الا   ه ن وا  
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الة  و   كي  اومة  اكي  ن ت  ي ل   ا تتة ا   ل  ن هيل ً  ن  ضلةي  ةا ن هيل ً   ب  اج  
 .(1)ن صلكه   ا لن ت  ي ل  ان  هنهن  

 فه  اةل  ةا    ن  ب    ا  ن ت   ه اامح اةو تقديم تقرير مفصل عن التحقيق: : خامساً 
حا ت كي ت هيهن  إ   ن     ن ت  يلة  بتف  ا ن ب ا   تضةا ن ايلةن ن ت  تاصب  إ   ل  نات لء ن ت   ه

 ن ب ا   ان تاصيل  ن ت  تهنال ةالو ً   ايهوه  ً  ة ضه ن ت   ه ن ج  اوةت  ن ب ا .  
ا ب  ن هغي ةةل اي ن ةفه   بي  ةا ضةلال   بةاو  ن ة لح  بت   ه ةع   ب  

ي ه ن ةاو  ن ة لح ضةلال  حاه  تتعبه ن اي  ب  حا اجن ن  لااا حغ ا ن ةال  ل  ن تأك بي  إه 
ةا ي إجن ةل تانوه  حو ًلن  كي   اف  ةع ل  و  نه تهنض  ب  ح ضلء ن ب ا  اابن هك ح ٍ   بتأك ن

 ت   ه  ًصاه   ا ي   ه يفان ل ح  كي ا نا  ن ت  ي ل  ا يلك   ا  ن ت   ه  ا ضةلا إ هنء ن 
ن ت ًلهن  تؤاه  ب  ة ه  و ه ن عكن   ن تأك بي   احغ ا حيضل  ن اي  ب   ه ن ةاو   ًابن ف اك 
كول   وةل  حيان  ي  اح ن ةال    ن ةاوا ً  إ ي    ةل حغ ا ن  لااا ضهاه  تف  ا   لا ة اي  

  صيلك  ةتاصص   بت   ه و  ن ةال  ل  ن تأك بي  ن ةاوا ً   ةاو   ن ة ا ن ابي  ةاا نسا ًلء ان
ع   اوهن   ةل ت تل      اج  ن ب لا ةا ابه  ة اي  و  ة لح ة ا  ان ةةهض ا اوا  ن ةاتبهن  انسف

صكنه يلااا  تعبه ب  هنءن   لذا ندعو المشرع الفلسطينين ةاو  ن ة لح  بت   ه    ضهاه  وا ان 
 ن ةوةا ي  ن تأك بي   بة ا ن ابي .

 :والإعفاء عن عقوبتها بيةالمخالفة التأدي تقادم: الثالث الفرع
 :أولًا: تقادم المخالفة التأديبية

حاج يلااا ن اكة  ن ةكاي   ًةبكح ت لكي ن ةال  ل  ن تأك بي  فأا ل فأا ولةه ن  انا ا نساه   
ايه ن ن  كظ ةا ج ا ا ان ن ة لوو   ب  حةا انوت هنه ن ةعلةم  ان ةهنك  ن  لاااي   اضةلا 

( ةا يلااا ن اكة  ن  بوا ا   ب  حا :" ه 43    ف اص  ن ةلك  ) بكا   وا و ه ن ةهنوه ن علة  
 ب  نكتفلو ل     ا  إ ل   ن ةاو  إ   ن ت   ه او ل  س  لي اجن ن  لااا  ًوبن ةال    تأك بي  ةض

 حكاه ةا وت  حف ه".
  تضح ةةل ت كي حا ن ةفه  ن  بوا ا  حا ن ت لكي ن ةال    ن تأك بي  و   لح ةض   ب 

 .حف ه نكتفلظ نهتكلن ن وباا ن ةلك   بةال    ن تأك بي  ةك  ت يك  ا وت 
 :الإعفاء عن العقوبة التأديبية: ثانياً 

ال    تأك بي   بةولء   ن تأك بي   ت   ا  لا اضن ن ةفه  ن  بوا ا   ا ةاو  نهتكن ةح
نهتكل ً   بةال    تا  جن  سةه صلكه إ ي  ةا هةيو  و  ن عةا  إه حا  اضن نوتاالء   ب  ج ا ااا 

ةه س لح نهتكلن ن ةاو   بةال    ةاضا  ن ةولء   و   لح اب  حا نهتكلن ن ةال     لا تا  جن  

                                                           

 .244اوي   ن علة   ةه ن ولبه  ي ( ك. فهي   او  الاه  ن 1)
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ةا اهغي ييلي ن ةاو  بتاب     بةال    اايل   و   اج  اا  صلكه  بةاو  ةا هةيو  و  ن ع
( ةا يلااا ن اكة  47 ةله   اي ن ةلك  )إ ن  ل   ه   ا  تايين   ا ً   ب  اجن ن ةاو   اج ا 

ن ةكاي  ن  بوا ا  ان ت  اص   ب  حا :" ه      ن ةاو  ةا ن ع ا ً  ن تأك بي  نوتالكن  إ   حةه 
ن اب  حا نهتكل ً  ن ةال     لا تا  جن  سةه اا  بج ا صلكهن  إ ي  ةا صلكه إ ي  ةا هةيو  إه إج

 هةيو  ن ةج اه  ًل هغي ةا تاب     بةال    اايل .
 الثالث المبحث

 العقوبام التأديبية
واتالاح ن ع ا ًل  ن تأك بي  ن ت  يههال ن ةفه  ن  بوا ا   بةاو  ةهتكن ن ةال    ن تأك بي  

انساه ن ةتهتن  ب  تا  ج هنءن  ن ت   ه ن تأك ب   اتايين ن ع ا ً  ن تأك بي   ان ضةلال  ن ةتعب   ب  
  اتالاح و  نساح ن ع ا ًل  ن تأك بي  ن ت    ا  تاييع ل  اما  ةال ن جن وا وي اجن ن ة ً ف ن ع ا ً   

اج ا او  ن ال ف ة ا ن ع ا ً  ن تأك بي    ب  ن اب ن ن ةال    او  ن الا  ضةلال  تايين ن ع ا ً   
  ب  ن ا ا ن تل  :

 المطلب الأول
 العقوبام التأديبية التي يجوز توقيعها على الطبيب

وا وي اجن ن ةابن   ه  ا اتالاح ن ع ا ًل  ن تأك بي  ن انهك  و  يلااا ن اكة  ن ةكاي   
 ج ا  ب  ن ا ا ن تل  :ان ع ا ًل  ن انهك  و  ن  انا ا ن ةتعب    ًل ة ا ن ابي   ا 

  :المدنيةالفرع الأول: العقوبام التأديبية في قانون الخدمة 
ان ةتةاا و  حا  ه  هية    صه ن  هنةي ن تأك بي  ن  هنةي ن تأك بي   ةبكح حولو  و  ه تاضن 

اةل تاضن  ةبكح اه   ا ً  إه باي   حا  ه   ا ً  إه باي  ول ةال  ل  ن تأك بي  غ ه ة كك  حول  ان 
م ا ككال  ب  وب ا ن  صه  و حةل ن ع ا ًل  ن تأك بي  و ك اي  ب  ل  ًل  لااا ا  ب  وب ا ن  صه  

ه    ا  تايين ح    ا ً   ب  ن ةاو  ن اب ن  ي تهك و  يلااا ن اكة  ن  لاااي  ن  بوا ا   ان 
( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي   ب  حا :" 69 ةله    جن ن ةبكح و ك اص  ن ةلك  )ن  ا ه  ن ع ا ً   ًلاب   ن تب

 ن ةاو  ن ج  اب  نهتكل ً  ةال    تأك بي  إ ك  ن ع ا ًل  ن تأك بي  ن تل ي : اين  ب  
   ن تابي  حا     ن اوه. -1

 نةاجنه. -2

 ن اصي ةا ن هنتن  ًةل ه   يك  ا اةو   فه  اةل . -3

 اي  حا تأ  ب ل ةك  ه ت يك  ا وت  حف ه.ن  هةلا ةا ن عما  ن ك -7

 ن  هةلا ةا ن تهيي   ون ن  لااا. -7

 ن اي   ا ن عةا ةك  ه تت لا  وت  حف ه ةن صهظ اص  ن هنتن. -6

 تا يض ن كه  . -4
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 نةاجنه  ًل  صا. -9

 نة ل    بةعلش. -8

 ."ن  صا ةا ن اكة  -11

  ف اص  ن ةلك    طو  ن عبيل ب  ةاو   ن  ة    تي تاييع لاحوهك ن ةفه    ا ًل  تأك بي  
 إه إ ك  ن ع ا ًل  ن تل ي :  ن عبيل(  ب  حا :" ه تاين  ب  ةاو   ن  ة  41)
 ن باي. -1

 نة ل    بةعلش. -2

 ن  صا ةا ن اكة ". -3
(  ب    ا ًل   تي تاييع ل 69وبه حا ن ةفه  ن  بوا ا  اي و  ن ةلك  ) ويتضح مما

(  ي هك امف   ا ًل  ا  ن باي 41ن ةاو  و   لح نهتكل ً  ةال    تأك بي   ا لء ن ةفه  و  ن ةلك  )
و ط و   لح نهتكلن  ن عبيلن ةعلش ان  صا ةا ن اكة    تي تاييع ل  ب  ةاو   ن  ة  إ   انة ل   
  ج  ن ع ا ًل   حةل  ًلي    اضعان ن عبيلنسةه ن ج   تضح ةع  حا ةاو   ن  ة    ن تأك بي   ن ةال  

( ول    ن ج ه  ااجن نسةه يف ا 69 بع ا ًل  ن انهك  و  ن ةلك  ) و اضعانةاو   ن  ةل  نساه  
تأك بي   ب  ةهتكن تة   ن  ب ا وةل  ن ةاو  ا ن علةب ا و  ن اوي   ن علة  ويةل  تعبه بتايين ن ع ا ً  ن 

امه   ًةعل  ه ن عكن   ن تأك بي     (1)ن ةال    امه   ًةبكح حولوا ان  ااا ةبكح   و  ن  لااا نسولو  ن 
 ب  حا :" ن  بوا ا اا حةلي ن  لااا ان  ضلء  ن  لااا نسولو ( ةا 8ن ةلك  ) ن ةولان     ف اي

ندعو المشرع وانء ه تة    ب ا ي  ًوبن ن عهق حا ن  ا  حا ن ك ا حا ن هح  ن ويلو  حا نة لي    جن 
( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  اج ا  ًل اي  ب  ا   41 تعك ا اي ن ةلك  ) الفلسطيني

 . ن عبيل ةاو   ن  ة  (  ًل او ً  69ن ع ا ًل  ن انهك  و  )
  (2) قانون أطباء الصحة: العقوبام التأديبية في الثانيالفرع 

ي  بةاكان ن ولة  بالء  1874(  وا  79( ةا يلااا حا ًلء ن ص   هيي )8ح ل   ن ةلك  )
 ب  ف ا  ةا ن ةك ه اي صك  ً  )ةك ه ن ةصل ح ن ص ي  حا الة ً  حا ح  ةاو  ةا ةاو   ن كنةه  
ن ص ي ( حا ح  فاي   ه  ً  ضهه ةا فاي صه      ًةةلهو  ة ا  ن ان وانء  لا ج ا 

فلةال   ًة ا  ن ان  حا  صا  ب  إ ل   ة نا   ة ا  ن ان بالء   ب  بيلال    ًوبن وبا   وبا ل  
                                                           

 اةل  ًعكال. 299( ك. ة ةك اصه ة ةك  ن ةوؤا ي   ةه ن ولبه  ي 1)
ي اتعكيمت  ان ةابه و  ن ة لوول  ن فةل ي  اصاصل  يلاااي  تتعبه بتأك ن 2924(  وا  24( تالاح يلااا نسا ًلء هيي )2)

نسا ًلء نس ضلء و  ا ل ً  نسا ًلء  ًوبن إام  ي بان  ًلت ي ن ةوبكي  حا ةال  ت ي ح  لي اجن ن  لااا حا ن اولي ن كناب  ن صلكه 
ي ط ةا  هنة  ن ة ا  حا إاةل  ي  ةم  ي اا و  إاةل   إولء  إ   ان  ًل  ن ة ا  حا تصهوان و   يلت ي  ًةا  ً   حا نهتكلب ي وعم  

ن الص  تصهول  نيتها  ً ضي    ا كك ن ع ا ًل  ن ةوبكي  ن ت  ي ه  ة ب  ن تأك ن ن   ي و  ل  ب  ن اب ن ةهتكن ن ةال    حةل 
ةلي ن ة ب   حا غهنة  ا كي  ةا ك الهيا إ   اةو ا ك اله  حا ن ةان ةا ة نا    ًل تابي  بكاا تو  ا حا ةن تو  ا  حا ن تأا ن ح

 ن ة ا  ةؤيتل   ةك  ه ت يك  ا وا   حا فان نوي ن اب ن ةا ن و ا ا لةيل  اةاع  ةا ن ة نا  . 
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بتبا ن ان  ًل   حا  لج ً   حا اب  حا  غ ه   ؤ  ب يلي بان  ًل  ة ات   حا حا   ا ه نةاةلح حاالء ييلة  
 ال   ةهن ل  اجن ن  لااا  حا حك ا  ًلهتكلن  هي   نة  ا ي ي ا ج ا ن  هي ةةل  اابه  بي  اجن
ن  لااا حا  بغ   ًأةه ةا  انتاييع  نة ل   حا ن تصهيح ن ج  ي ةب  ج ا ن فاي حا يأةه ب ي لو   ا 
ن عةا  بةك  ن ج  ي ككال  اج ا  ًعك تة  ا  ةا ت كيي كول   حةلي   ا  تتأ   ةا ن ةك ه اةا ح  

 حفالي ي ككاي ن ةاكان ن ولة   اي اا ح كاي ةةام   بالةن ن علي.  
ي ة نا   ن ة ا ن ابي  حا ن ة ا 2117(  وا  21ه يلااا ن ص   ن علي هيي )احيضل   و

ن ابي  إه  ًعك ن  صاح  ب  تهايي ةا ن     ن ةاتص  اا  ا نه  ن ص    ان ت  ح ل    ل حا 
ت هه إي لظ ن عةا ب جن ن تهايي إي لول  ةؤيتل  حا إ غلة  ا لةيل   اي ن حا ي اا يهنهنال ةوب ًل   اي ا  

 ا وي  حةلي ن ة  ة  امح وت ا  اةل  ةا تلهيخ توبية   صل ن ن فأا.ن اع
 المطلب الثاني

 ضمانام توقيع العقوبة
ه بك ةا تانوه ضةلال   اك تايين ن ع ا ًل  ن تأك بي   ب  ن ةاو  ن ةال   وانء تي إي ل  

 ب  ةا ن     اج  ن ع ا ً  ةا يبا ن هةي  ن ة ًلفه حا  ًعك إ هنء ن ت   ه ةا يبا ن ب ا  ن ةف
ن ةاتص   بت   ه ةن ن ةاو  ةهتكن ن ةال     اتا وي اج  ن ضةلال  إ   ضةلال  تتعبه بتايين 

 ن ع ا ً  جنت ل  اضةلال  ه     بع ا ً  ن ة ض  ب ل.  
 :الضمانام المتعلقة بتوقيع العقوبة: الفرع الأول

ن ضرةلال  ن تر  تتصرا  ًل ع ا ًر  واب ا و  اجن ن  ه  ن ضةلال  ن ت  تتعبه  ًل ع ا ً  ةا   ف 
ةرررا   رررف ةبررركح ةفرررها ي  ن ع ا ًررر   اةبررركح تالورررن ن ع ا ًررر   اا ررران تورررب ن ن  رررهنه ن صرررلكه  ًل ع ا ًررر   

 اتببيغ   بةاو  ن صلكه  ً    ن  هنه  ان ت  واب ا ل  ب  ن ا ا ن تل  :   
 :أولًا: ضمانام تتصل بذام العقوبة

 :شرعية العقوبة التأديبية -1

فرره ي  ن ع ا ًرر  ن تأك بيرر  حارر  ه   ررا  تاييررن ح    ا ًرر   برر  ن ةاورر  ن اب ررن  رري ي صررك  ًةبرركح 
ه ن تبره  ن ع ا ًر   ًلابر   تاضرن   ول ع ا ًرل  ن تأك بير (1) تهك و  يلااا ن اكةر  ن  لاااير  ن  بورا ا   ان 

ك ةرا نسةره ن رج   بر ا ةعر   ًرأا ارجن ن ةبركح يفر ا ضرةلا   اورهنه   ا ً  إه باي   ًأا     ةبكح حولو
تعوررر    رررر  نةكنه  وررر   ررررلح نورررتاكنة ل  ورررربات ل ن تأك بيررر   ايضررررةا وررر ه ن ةهنورررره ن علةررر   ًلاتوررررلي 

نسا ًرلء ن ع ا ًل  ن ت   رتي إي ل  رل  بر  ن ةراو  ا  يلااا ن اكة  ن  بوا اي   ب  ايك اي   (2)اهنكنا 
 و   لح نهتكلب ي ح  ةال    تأك بي .

                                                           

 .341( ك. ة ةك با  ةلح با ةابه ن جا  ًل   ةه ن ولبه  ي 1)
 . 21ي ن تأك ب   ةه ن ولبه  ي ( ك. ة ةك حبا ض    ًلفل اب ا  ن اول2)
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 (1)مبدأ تناسب العقوبة-2
  اةعاررر  ج رررا ن ةمءةررر  بررر ا ااررراه  ة ًرررلكئ ن  لااايررر   بع ا ًررر  ن تأك بيررر ن تالورررن ح رررك ن يعتبررره 

ن ةال    ن تأك بي  ن ةهتك ً  ةرا يبرا ن اب رن ن ةارل   اةرل  الورب ل ةرا   ا ًر   و  رن حا تكراا ن ع ا ًر  
لاا حا ن ترر  ترري تاييع ررل  برر  ن ةاورر  ن ةاررل   تتالوررن اابيعرر  ن ةال  رر  ن تأك بيرر  ن ةهتك ًرر  كااةررل ت رر

  ا ي  تضةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ح  اي  تعبه با ان ناتيله اتاييرن ن ع ا ًر  (2)ةغله  و  ن ع ا ً 
ن ترر  تتالوررن ان ةال  رر  ن تأك بيرر   نسةرره ن ررج  ارره  ةعرر  ضررهاه  إضررلو  ارري  ب ررلااا ن اكةرر  ن ةكايرر  

ةتالور ًل  حا ي راا ناتيرله ن ع ا ًر  ن  بوا ا   تعبه ب جن نسةه ااا:"  هن   ور  تاييرن ن ع ا ًر  ن تأك بير  
 ةن كه   ن ةال    ن تأك بي ".

   :م التأديبية عن المخالفة الواحدةد العقوباتعد ممبدأ عد-1
حكاه ةا   ا ً  تأك بير   بر   بي  ن حا تاين ةاو  ن اب ن بتأك ن ه   ا   ب    ن ةاتص  

ن ةاور  ن ةارل    را  ةعلي ًر ا   ن ةال     اج ا ت  ي ل  ه ت ًلهن  ن عكن   ان ت  ت تض   ًعكي  ان  
  ان  ةله    جن ن ةبكح اي ن ةفره  ن  بورا ا   بر  حار  ه   را  تاييرن حكاره ةرا (3)جن  ن ةال    ةهت ا

  اةعار  ج ررا  ن تالوررن ح رك ن ة ًررلكئ ن  لاااير   بع ا ًر  ن تأك بيرريعتبره ا   (4)  ا ًر   بر  ن ةال  رر  ن ان رك 
ن ةمءةرر  برر ا اارراه  ن ةال  رر  ن تأك بيرر  ن ةهتك ًرر  ةررا يبررا ن اب ررن ن ةاررل   اةررل  الوررب ل ةررا   ا ًرر   

 تتالون ان ةال    ن تأك بي  ن ةواك  إ ي . تي تاييع لو  ن حا تكاا ن ع ا ً  ن ت  
 :الصادر بالعقوبةثانياً: ضمانام تتصل بالقرار 

 :تسبيب القرار التأديبي-1

توررب ن ن  ررهنه ن صررلكه بتاييررن ن ع ا ًرر  اررا ج رره نسورر ًلن ن   ي يرر  ن كلةارر  اهنء تاييررن ن ع ا ًرر   
  ايرك حكرك ن ةفره  ن  بورا ا   بر  ا ران حا (5) ان ت  كوعر  ن وربا  ن تأك بير  إ ر  تاييرن ارج  ن ع ا ًر 

 . (6) حو ًلن تايين ن ع ا ً  يصكه يهنه تايين ن ع ا ً  ةفتةم   ب 
 
 

                                                           

( هن ن  ًل ت ص ا ةبكح تالون ن ع ا ً  ن ةوتفله  ب  با ةاو  با  ب  و      ن تالون ب ا ن ةال    ن تأك بي   بةاو  ن علي 1)
 ةل  ًعكال. 211ي  ي 3122ان ع ا ً  ن تأك بي   ة ت ً  ن  لااا انهيتصلك  ن هيلض  ن ا ًع  نسا    وا  

 .221  ك. ة ةك حبا ض    ًلفل اب ا  ن اولي ن تأك ب   ةه ن ولبه  ي 294ة ةك  ةه ن ولبه  ي  ( ك. ة ةك اصه2)
 .211( ك. فهي   او  الاه  ن اوي   ن علة   ةه ن ولبه  ي 3)
 ي اتعكيمت .2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )19( ةا ن ةلك  )2( ن   ه  )4)
  ك. ة ةك حبا ض    ًلفل اب ا  ن اولي ن تأك ب   ةه ن 322 ةلح با ةابه ن جا  ًل   ةه ن ولبه  ي ( ك. ة ةك با 5)

 .241ولبه  ي 
( ةا ن ةلك  2ي اتعكيمت   ن   ه  )2991(  وا  4( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )19( ةا ن ةلك  )3( ن   ه  )6)
 ي اتعكيمت .2991(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112  (  وا42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )92)
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 :تبليغ الموظف بالقرار النهائي-1

  رررن  برررر  ن   ررر  ن ةاتصرررر  بتفررر  ا   ارررر  ن ت   رررره تببيرررغ ن ةاورررر  ن صرررلكه  ً  رررر  ن  ررررهنه  
 ب ره   ن تأك ب  حاةي   اةتضةال  نسو ًلن ن ت  حا ب  تايين ن ع ا ً   ً     ا تببيغ ن  هنه ن تأك ب   تل ً 

ورر  برركء ةررك  ن ررتوبي ةررا اررجن ن  ررهنه وررانء حةررلي ن   رر  نةكنهيرر  ةصرركه  ن  ررهنه حا حةررلي ن   رر  ن  ضررلةي  
 . (1) ن ةاتص   باعا  ًعكي ةفها  ت  س  وبن ةا حا   ن اعا و  ن  هنه نةكنه  

 :الضمانام اللاحقة لتوقيع العقوبة: الفرع الثاني
 صرركاه يررهنه تاييررن ن ع ا ًرر   برر  ن اب ررن ن ةاررل     ورراب ا ورر  اررجن ن  رره  ن ضررةلال  ن م  رر 

ورر  ن ررتوبي  ب  رر  نةكنهيرر  ةصرركه  ن  ررهنه ن تررأك ب   ا  رر  ورر  ن اعررا ب  غررلء ن  ررهنه ن تررأك ب    اارر    رر
  ةال  ت  ةبكح ن ةفها ي   ان ت  واب ا ل  ب  ن ا ا ن تل  : 

 :أولًا: حق التظلم الإداري 
: اا حا ي كي صل ن ن فأا ن ج  صكه ن  هنه ن ترأك ب  ور  ةان  تر  (2) التظلم الإداري ب يقصد

  (3)ن رج  ح ركف حضرهنهن   ًةه ر   ن  ررلااا ن ع ا ًر   ا  رلك  ن اوره ورر  يهنهارل ةن تةلورل  إ ر  ن   ر  نةكنهير  
 .(4) ك  ت اي بتعك ب  حا إ غلة 

نةكنه  حا ن ترأك ب  إ ر  ا هو   لان آاه  ًأا :" ن تهنض  تلب  ي كة  ةا صكه  ًفأا  ن  هنه 
سارر  ةاررل     ن ورربا  ن ةاتصرر   بررك  ويرر  ن ةعتررهض  رركي هضررل   ةررل تضررةا  ن  ررهنه ن صررلكه  ًفررأا 

 ب  ي   ايتوي  ًعكي ن ةفها ي   ايابن وي  إ لك  ن اوه بتعك ا ن  هنه حا و  ً  حا إ غلةر   اارا اهيره 
 را  نة غرلء ا ل ر  ةرا  رله  إال ر  يوبك  ن ةعتهض يبا   اة   ب ضلء ايةاا يارن  ورهيلا ةيعرلك ك

 . (5)ةكت ل"

                                                           

(  وا  4ي   لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )3112(  وا  42( ةا ن مة   ن تا  جي  هيي )93( ةا ن ةلك  )2( ن   ه  )1)
 ي.2991

ن  ضرررلء نةكنه  ن  بورررا ا   هورررل   ك تررراهن    لةعررر  ( ك. هن رررن  ًل ت صررر ا ك. فرررهي  ح ةرررك  ًعبافررر   إ رررهنءن  ن ت لضررر  حةرررلي 2)
 ي.    3122نةو اكهي   وا  

)3) Jean Claude Ricci, Contentieux administratif, 8e éd, Hachette, 2001, p. 211.               

( ك. ن ررك ا ن  يم رر  ة ةررك با يررك  ةيعررلك ك ررا  إ غررلء ن  ررهنه نةكنه  حةررلي ك ررانا ن ةوررل ي ورر  ن ةةبكرر  ن عهنيرر  ن وررعاكي   ة برر  4)
ي  ك. ا رري نس ةررك  ن ررتوبي نةكنه   ة برر  3113(  ن عرركك نساح  وررا  21  ن ة بررك )انةكنه ( ن ع يرر  )نهيتصررلك لةعرر  ن ةبررا  بررك 

 . 24  ي 3122( ن عكك ن ال ف  وا  39تصلكي  ان  لاااي   ة ب   بةي  ة  ة  كاهي   ن ة بك ) لةع  كةفه  بعباي نهي
 انجن  ن ةعا   هو  ن     ن  هاو :

, Dalloz, 2002, p.99.éd e, La function publique, 3François LachaumeJean  

éd, Armand colin,  eadministratif, 5Chrétien, Droit  Georges Dupuis, Marie José Guédon et Patrice

1995, p. 43. 

( ك. ة ةرررك إبرررهنايي ا ررره  ن ا  رررا  ن رررتوبي نةكنه  اةوررربا نةكنه  نة  رررلب  وررر  ضررراء آهنء ن   ررر  اح  رررلي ن  ضرررلء  كنه ن   ررره  5)
     21  22ي  ي 3111ن  لةع   ًلةو اكهي   ن ا ًع  نسا    وا  
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ان  كظ ةا ن توبي ارا إتل ر  ن  هصر   اورهنك   توبةران إ ر  ن   ر  نةكنهير  يبرا ن تا ر   ب ضرلء 
نةكنه    ةلي    اي ي اةصل   ي  اةاح نةكنه  وهص  ة لك  ن اوره ويةرل حصركهت  ةرا يرهنهن   ً  رف 

 هنه إجن نيتاع   ًص   ن رتوبي ن ة ركي إ   رل  اتا  ر  ن عرنء  را ي اا و  إة لا ل حا تعكح حا تبغ  ن 
تل رر  ن  هصرر   تورراي  ن ارر ن  نةكنه   ًاهي رر  اكيرر    و ررا ةررا ن اوررلةا ن  عل رر  ن ترر  تضررةا (1)ن ة ررلكي ان 

ومة  اص   ن  هنهن  نةكنهي   اج ا ور   رلح ييرلي ن   ر  نةكنهير  ةصركه  ن  رهنه  حا ن   ر  ن هةلوري  
هنه ة ا ن توبي اتا  ت  ةا  لور  فرانةن ةال  ر  ن  رلااا حا ن اارأ ور  تابي ر   ايرؤك  إ ر   ًةهن ع  ن  

 تكهي  ة  اي ن ف لوي  ان تهني ويلك  ن  لااا  ك  ن   ل  نةكنهي . 
نةكنهيررر  ن صرررلكه   ً   ررري اةرررا  ايرررك ح رررل  ن ةفررره  ن  بورررا ا   بةررراو  ا ن رررتوبي ةرررا ن  رررهنهن 

( ةرا يرلااا ن اكةر  ن ةكاير  هيري 117اصر  ن   ره  نسا ر  ةرا ن ةرلك  )ضةا ل ن  رهنهن  ن تأك بير     رف 
 بةاو  حا  توبي  رهةي  ن ركنةه  ن   اةير  ةرا ح  يرهنه إكنه  ي اتعكيمت   ب  حا :" 1889(  وا  7)

 ". اج ا امح  فهيا  اةل  ةا تلهيخ  بة   ً 
ان رج  تترانوه  ر  ن ةصرب   ور  إ غرلء   حا ي ركي ن رتوبي نةكنه  ةرا جا  ن فرأاتهط ن ةفره  ايف

حا ةرررا الة ًررر  ن  رررلااا  وررر   ل ررر  ةرررل إجن  رررلا صرررل ن ن فرررأا ارررليي ) ن  رررهنه ن ترررأك ب ( ن  رررهنه نةكنه  
 .(2)هةي  ن كنةه  ن   اةي  ن ت   ت ًع ل ن اب ن إ   نسابي  حا  كية ل

ن توبي نةكنه  ن ة كي ةا ن اب ن ن ةال   امح ورت ا  اةرل  ةرا ترلهيخ ت كيةر   ايتي ن ب  و  
او   لح نا ض  اج  ن ةك  كاا ن هك  بي  اايل  ةا يبا ن     نةكنهي  ن تبه توبة  ةهواضل   اي ه 

حا نا ضررلء ةررك  ن وررت ا  اةررل    ر  ن ب رراء إ رر  ن  ضررلء اررمح وررت ا  اةررل  ةررا تررلهيخ إ ًمغرر  هوررض توبةرر 
 .(3)اا هكك

ور  ن ةيعرلك ن  رلااا   هةي  ن كنةه  ن   اةير إ    ن اب نايتهتن  ب  ت كيي ن توبي نةكنه  ةا 
يان ةيعلك هون ن ك ا  ن ج  يرهه   ر  ن ةفره   ً  رف تور ط ن ةرك  ن ورل ً    بر  ت ركيي ن رتوبي  ور جن هك  
نةكنه   ب  ن توبي بهوض   و ا ن ةيعلك  بكح و  ن وهيلا ةا ن  اي ن تل    اصاح ن هك  إةل إجن  ي يصرا 

اةررل  ويعتبرره ج ررا يررهنهن  ضررةايل  ةررا  لاب ررل  ًررل هوض  هك نةكنه  وررانء  ًررل هوض حا ن  برراح اررمح ن وررت ا  
 ي ه  جا  ن فأا حا ياعا وي   ًلة غلء و  ةيعلك  ك ك  بكح ةا تلهيخ نات لء ن وت ا  اةل .

                                                           

  ح. ة ةررك ابي رر  ن ا  برر   ن ررتوبي نةكنه   كهنورر  ة لهارر  برر ا يررانا ا 32( ك. ة ةررك إبررهنايي ا رره  ن ا  ررا  ةه ررن وررلبه  ي 1)
ن ةةبكررر  نسهكايررر  ن  لفرررةي  انةةرررلهن  ن عهنيررر  ن ةت رررك   هورررل   ةل ورررت ه   لةعررر  ن فرررهق نساورررط  بكهنورررل  ن عبيرررل  نسهكا  ورررا  

 .  21ي  ي 3119
( ةرا ن مة ر  ن تا  جير    رلااا ن اكةر  ن ةكاير  ن  بورا ا   بر  حار :" ه   را   بةاور  حا 211( ةرا ن ةرلك  )3)( اص  ن   ه  2)

  توبي ةا ن  هنه نةكنه  إه إجن  لا  ب هنه نةكنه  نهت ًلط  ًفاص  اناوي ت  اامح  فهيا  اةل  ةا تلهيخ  بة   ً ".
 ي اتعكيمت .2991(  وا  4وا ا  هيي )( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  ب212( ن ةلك  )3)
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( ةررا ن مة رر  ن تا  جيرر    ررلااا ن اكةرر  161اةررا ن  ررك ه بيلارر  حا ن   رره  ن وررل ًع  ةررا ن ةررلك  )
حا نا ضرلء ةرك  ن رج  ت ركي  ًر   رهةي  ن ركنةه ن   اةير    ن ةكاي  ح ل    بةاو  و   رلح هورض توبةر 

ن وررت ا  اةررل  كاا هك  بيرر  ن  رره ورر  ت رركيي توبرري آارره إ رر  ك ررانا ن ةرراو  ا ن عررلي  ان ررج  ي رراي بتفرر  ا 
  ا  ةف ب  ةرا ك رانا ن ةراو  ا ن عرلي اةاركان  را ن ركنةه  ن   اةير  ن تر  يعةرا ب رل ن ةاور   ان تر  

تاصرريلت ل  ررهةي  ن ررك انا ن ررج  يصرركه يررهنه   ًفررأا ن ررتوبي اررمح فرر ه ةررا  تتررا   اورره ن ررتوبي ات رركيي
ت كية   اج ا  ًل تاو ه ةن هةي  ن كنةه  ن   اةي  ن تر   ت ًع رل ن ةاور   اور   رلح نا ضرلء ن ةرك  كاا 

 ن هك  بي  يعتبه توبة  ةهواضل .
لء ال يررل  ةررا ح  اورر    ي رر  نسةرره حارر   ًررل ه ا    ررلااا ن اكةرر  ن ةكايرر  ن  بوررا ا  ا ررك حارر   رر

اي       بةاو  ن توبي  ك انا ن ةراو  ا  ًعرك ن رهك  بير  ور  ن رتوبي ن ة ركي  رهةي  ن ركنةه  ن   اةير   
حا نا ضلء ةك  ن وت ا  اةل  كاا ن هك  بي   نسةه ن ج  اره  ةعر  حا ح  رلي ارج  ن ةرلك   رلء  ةال  ر  

  ن تا  جي   ًل  لااا  ااضن نس  لي ن م ة ب لااا ا ةبكح ن ةفها ي  ان ت   ا ن ت  ك اصاي ن مة   
 ةرلح ارجن ن راي يرك حا إ  تا  ج ن  لااا كاا إضلو  ح  لي ايان ك  ك ك   ي  اوة ل ن  لااا  إضلو  إ ر  

  ( ةا يرلااا ن اكةر  ن ةكاير  ا ًل ترل    تهترن  بير117 ؤك  وان  ةيعلك ن اعا  ًلة غلء ن ةكك  ًل ةلك  )
أ  ررلي  ررجظ ن   ررهن  ن الصرر   ً برر  ن ررا هنء  تعررك ا اررجن ن رراي اج ررا  ً   ررجن اررك ا ةهك ن اعررا فرر م  

 ةعل  ه ن عكن   ن  ضلةي  ان تأك بي . وبي  هةي  ك انا ن ةاو  ا  ةال  ت لن ت
  ن  بوا ا  يك اوه  اكةل حتل   هي  نهاتيله  صل ن ن فرأا ور  حا ن ةفه   وفي تقديرنا نرى 

ن اهي ررر  ن تررر   هغرررن ن ب ررراء إ   رررل  باعرررا وررر  ن  رررهنه ن ةفررر ا ةاررر   و  رررا   ررر  إةرررل ن رررتوبي حةرررلي ن   ررر  
 نةكنهي   حا ن ب اء ة ًلفه   باعا وي  حةلي ة  ة  ن عكح ن عبيل. 

 :ثانياً: حق الطعن القضائي
   ًررل  هنهن  نةكنهيرر   ا ًل ررجن  يررهنهن  ن تأك ررن ةررا حارري ن اوررلةا ن هيلبيرر  يعتبرره ن اعررا ن  ضررلة

نةارررمق    بررر حاررري احيرررا  صررراه ن هيل ًررر    سا رررل تعتبررره  ن  ل بررر   بهيل ًررر   بررر  ح ةرررلح ن   رررل  نةكنهيررر
ان ركول   را ن   راق ان  هيرل    ةبركح ن ةفرها ي اتهور خ حكاه نس     ن  لكه   ب   ةلي  اا ل  ضلء و

 ررجن ن اررا  وةررل  ررلا ةهورره ن  ضررلء ةوررت م  اتررانوه   رر  ن ضررةلال  ن كلويرر    نالصرر   إج  ا ةل ت ررل  ن علةرر
ن  هنه نةكنه  إصكنه و  اضن ةتولاٍ ةن ن اهظ ن ةتضهه ةا  هنء  ن     نةكنهي ةا ن هيل ً  يضن 

  سا رل تعبري نةكنهي   ارك إصركنهال  ب رهنه نةكنه   ن   ل اتف ا هنك ل  ةا تغاح اتوبط   ة ا ن اعا
  ًأا يهنهنت ل تاضن  هيل ً  ن  ضلء نةكنه .
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   ره نه ت رلء إ ر  ايك حكك ن  لااا نسولو  ن  بورا ا   بر   ره ن ت لضر  احا  كرا وبورا ا
 .(1)ه حا  ةا إكنه  ةا هيل ً  ن  ضلء ب  ت ص ا ح  يهنيلضي  ن ابيع   ا وه ن اي و  ن  انا ا 

)ة  ةرر  ن عركح ن عبيررل(  ًصرر ت ل احكرك يررلااا ن اكةر  ن ةكايرر   برر   ره ن ةاورر  ن ب راء  ب ضررلء 
 ً  رر  ورررانء ارررمح ورررت ا  اةرررل  ةرررا ترررلهيخ    باعرررا وررر  ن  رررهنهن  نةكنهيررر  ن صرررلكه يضررلء إكنه  ةؤيررر   

نا ضرلء    حا  حا  امح وت ا  اةرل  ةرا ترلهيخ إ ًمغر  هورض توبةر  ة ًلفه  تببيغ   ًل  هنه ن صلكه  ً  
ةك  ورت ا  اةرل  كاا ن رهك  بير   ور   رلح حصرلن ن  رهنه نةكنه  ح    رن ةرا ن ع ران ن تر  ترؤك  إ ر  

 .(2) كي ةفها  ت 
ااابي ةةل ت كي حا ن ةفه  ان  ضلء ن  بوا ا   ي يعهول ن ك ا  ن تأك بي  ن  ضلةي  ن ت  
تاتي باوهال ة  ة  إكنهي  تأك بي   اي تصه كاه يضلء ة  ة  ن عكح ن عبيل  ب  ن هيل ً   ب  

إجن ةل  ن  هنهن  ن تأك بي  ن صلكه   ً ه ن ةاو  ا ةا ن   ل  نةكنهي  ن عبيل  ان ت  ت با ن اعا و  ل
حا    اك   ن و  ن ف اا  ا  حنهاتصليتانوه وبن ةا حو ًلن ن اعا اا : ا اك   ن و  

ن تعو  حا نها هنظ و  نوتعةلح   حا ةال    ن  انا ا حا ن بانةح حا ن ااأ و  تابي  ل حا تأايب ل
 . (3)ن وبا   ب  ن ا   ن ةب ا و  ن  لااا 

 الثالث المطلب 
  العقوبام التأديبية محو 
اله ن ع ا ً  ن تأك بي   بةوت با  ًعك ةض  ةك  ةع ا   ب  آي صك  ًة ا ن ع ا ً  ن تأك بي  إ ن   

 .(4)تاييع ل  ااا  اتب   ا نا ضلء ن ةال    ن تأك بي  ها ضلء ةك  ةع ا   ب  نكتفلو ل
 اوي ن ةفه  ن  بوا ا  ة ا ن ع ا ً  ن تأك بي   ًعك تا  جال  ان ةكك ن م ة   ج ا    ف اص 

. تة   ن ع ا ًل  ن تأك بي  ن ت  تاين  ب  ن ةاو  1( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي   ب  حا :" 47ن ةلك  )
  ًلا ضلء ن ةكك نلآتي :

 وت  حف ه و   ل   ن تابي  حا ن باي حا نةاجنه حا ن اصي ةا ن هنتن ةك  ه تت لا  اةو  حيلي. .ح

 أ  ا ن عما  حا ن  هةلا ةا ل.و   ل   ن اصي ةا نس ه ت يك  ب  اةو  حيلي حا توا   .ن

                                                           

ر ن ت لض   ه ةصاا اة  اح  بال   لو   2( ةا ن  لااا نسولو   ب  حا   ب  حا :" 21( ةا ن ةلك  )3( اص  ن   ه  )1)
-3إ هنءن  ن ت لض   ًةل يضةا وه   ن  صا و  ن  ضليل.  ن  لااا ا كا وبوا ا   ه نه ت لء إ   يلضي  ن ابيع   اياوي 

 ن اي و  ن  انا ا  ب  ت ص ا ح  يهنه حا  ةا إكنه  ةا هيل ً  ن  ضلء". ي وه
هنير   بافرره ( ك. هن رن  ًل ت صر ا حا ر  ن اعرا  ًلة غررلء ك. فرهي  ح ةرك  ًعبافر   ن  ضرلء نةكنه  ن وررعاك   ةه ر  ن كهنورل  ن ع2)

اةل  ًعكال  اك ا  إ غرلء ن  رهنه نةكنه   كهنور  ت ب بير  ة لهار   هورل    322ي  ي 3121ان ةعهو   ن  لاه   ن ا ًع  نسا    وا  
 اةل  ًعكال.   219ي  ي 3121ةل وت ه   لةع  نس اه  غ    وا  

 ي اتعكيمت .3112 وا  ( 2( ةا يلااا تف  ا ن ة لكي ن اولةي  ن  بوا ا  هيي )24( اي ن ةلك  )3)
 .211( ك. فهي   او  الاه  ن اوي   ن علة   ةه ن ولبه  ي 4)

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14138_28
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14138_28
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 ًل او ً  إ   ن ع ا ًل  نساه  ويةل  كن   انت  ن  صا انة ل   إ   ن ةعلش  ً  ي حا يهنه واتلا  . 
 تأك ب .

(  ً هنه ةا 1 ًل او ً   غ ه فلغب  ن اولة  ن عبيل  تي ن ة ا و  ن  له  ن ةج اه  و  ن   ه  ) .2
ن ب ا  ن ةاتص  او ل  س  لي ن مة   ن تا  جي    جن ن  لااا إجن تب ا   ل حا وباا ن ةاو  ا ةب  ةاج 

   اةل  بكي  هؤولؤ   ا . تايين ن ع ا ً  ةهضيل   اج ا ةا انين ت لهيه   لي  حكنة  ن وااي  اةب  اكةت
( ةا جن  ن  لااا نساه ن ةتهتن  ب  ة ا ن ع ا ً  ن تأك بي     ف اص  46ان ا  ن ةلك  )

ا  اه  ؤاه ج ا  ب  ب ب  حا :"  تهتن  ب  ة ا ن ع ا ً  ن تأك بي  ن ت ًلهال  أا  ي تكي  ًل او ً   بةوت 
ن ع ا ً  ا ا إفله    ل اةل  تعبه ب ل ةا اتهون حاهنق ن   اق ان تعايضل  ن ت  تهتب  ات      ل  

 ةب  اكة  ن ةاو .
ايك حا ن ن ةفه   ب  ا ك  فةاا ن ةاو  ا  ًل كنةه  ن   اةي  ن ت   ت ًع ل ن ةاو   اكاا 
 ل   ةا  نتالج إ هنءن  ة ا ن ع ا ًل  ن تأك بي  ن صلكه   ً    إجن ةل تانوه  فهاط ة اال ا ً ل  

 .(1)س  لي ن  لااا 
يهنه تف  ا   ا  ة ا ن ع ا ًل   غ ه فلغب  ن اولة  ن عبيل ةا يبا هةي  ن كنةه  ايصكه 

  ايتضةا اجن ن  هنه ة لي ان  هنءن   ةا ن ب ا   اة لا ا ةلا ن   اةي  حا ةا ي اض  بج ا اايل  
اتف ا اج  ن ب ا  ةا اما  ح ضلء ةا ن كنةه ن   اةي  ن ةعاي   ًلسةه   ب  حا ه ت ا  ناع لكال 

ه ل  نه ضلء ن اوي ي   ا كه   ن ةاو  ن ج  ة ا ة ا ن ع ا ً  ن تأك بي    ًلوتاالء ن عضا ك
ات اي ن ب ا   ًلهام   ب  ةب  ن ةاو   ًل كنةه  ن   اةي   ا ب  ت لهيه  ن ج  ي ةا ةوة  يلااا  

اةا اي بيلال  حاه     ًلفه  ا ن ةاو   اي ه   ل ابن ح   لي  حكنة  ن وااي   اهح  ن هةي  ن ة
تصكه يهنهال  ًة ا ن ع ا ً   ًأغببي  حهنء ح ضلة ل إجن تب ا   ل حا وباا ن ةاو  ا ةب  ةهضيل  ةاج 

اتهوا ن كنةه  ن   اةي  صاه   ا ة لضه ن تةل  ن ب ا  ايهنهال  بك انا ةا تايين ن ع ا ً   بي   
تةلك تاصيلت ل  ح ا ن تةلك  ا  و  و  ةب  اكة  ن ةاو  امح اةو   فه  اةل  ةا تلهيخ ن 

او   لح ا اك ابا و  ح  ةا إ هنءن  ن ب ا  ي اي ك انا ن ةاو  ا ب  لك  ن ةب   بكنةه  ن   اةي  
ن ةعاي   تص يح نة هنء امح اةو   فه  اةل  ةا تلهيخ إ مة ل بج ا  اةا اي إ لكت   بك انا ةا 

ن ةاو   ك  ك انا  ات  ظ اوا  ةا اجن ن  هنه  ًةب ح ا ن تةلك  ا  و   ون نسصاح  
  .(2)ن ةاو  ا  ااوا   ًةب    ك  ن كنةه  ن   اةي  ن ت   ت ًع ل

                                                           

 ي.2991(  وا  4( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )91( ن ةلك  )1)
 ي. 2991(  وا  4( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )91ةا ن ةلك  )ان هن ًع  ( ن   هن  نسا   ن الاي  ان ال ا  2)
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ن  ة  ن عبيل و تا   ة ب  ن ا هنء تف  ا   ا   ة ا ن ع ا ًل  ن تأك بي  ن صلكه  احةل ةاو 
 ً ه ن ةاو  ةا اج  ن  ة   ات اي   ا  بهون تاصيلت ل  بة ب   ن ج   تا   إصكنه ن  هنه 

 .(1)ن ةالون
اامص  ن  اح حا ن ةفه  ن  بوا ا  حاج  ً  ه  ة ا ن ع ا ًل  ن تأك بي   ًعك تا  ج ن ةاو  

ةل  لا  ن ع ا ً   وت  حف ه و   ل   بع ا ً  ن ة ض  ب ل  ً     اةهاه ةك   ةاي   ككال ن ةفه   ً
وا  ن هنتن ةك  ه تت لا  اةو  حيلي  ا  ن تابي  حا ن باي حا نةاجنه حا ن اصي ةا ن ة ض  ب ل ا 

ن اصي ةا نس ه ت يك  ب  اةو  حيلي حا تأ  ا ن عما  حا ن  هةلا ةل  لا  ن ع ا ً  ا  و   ل   
ا  ًل او ً  إ   ن ع ا ًل  نساه  ويةل  كن   انت  ن  صا انة ل   إ   ن ةعلش  ً  ي حا وات ل  ا ةا 

 يهنه تأك ب .
ك بي  ن ت ًلهال  أا  ي تكي  ًل او ً   بةوت ا  اهون حاهنق ن ع ا ً  اهتن  ب  ة ا ن ع ا ً  ن تأ

ه  ؤاه  ب  ن   اق  ا ا إفله    ل اةل  تعبه ب ل ةا ةب  اكة  ن ةاو   إه حا ة ا ن ع ا ً 
اج ا   ان تعايضل  ن ت  تهتب  ات      ل  ااجن نسةه يف ا ضةلا  الة   بةاو  ةهتكن ن ةال   

  ن اوي     ج  ن ةال     ايعتبه تف يعل      عكي نهتكلن ن ةال  ل  ن تأك بي  ةه  ب  ن   ح  حاه ةا ةب 
 حاه   ان ت ني ن وباا ن  ايي و  حكنء ة لي اوي ت . 

 :خاتمة الدراسة

ن تأك بي   باب ن ن علةا و   و  ح  لي ان  هنءن  ن ةولء   ًعك حا نات  ال ةا ن كهنو  ان  ً ف 
 ابصال إ   ة ةا   ةا ن اتلةب ان تاصيل   ان ت  ااهكال  ب  ن ا ا ن تل  : ن اوي   ن علة  

 :أولًا: النتائج
حاج  وبوا ا  ًل اولي ن هةلو  و  تأك رن ن ةاور     رف ح ار  ن ةفره  صرم ي  تأك رن ن ةاور   -1

نة ل ررر  إ ررر  هةيوررر  وررر  ن عةرررا  حا إ ررر    اررر  ت   ررره إكنهيررر  تفررر ا  ًةعهوررر  ن   ررر  نةكنهيررر   اتكررراا 
  اتاع ك صم ي  تايين تأك بي  ةةا يةبا وبا  تايين ن ع ا ً   ب  ن ةاو ن ةال    ن  بت   ه  ب  

 رراض ةررا يببرر  ةررا بر ا ن  ةرر  ن عبيررل ورربا  تاييررن يحا ةرا    ررهةي  ن رركنةه  ن   اةيرر  ن ةاررتين ع ا ًر  
   ب  حا  ببغ ك انا ن ةاو  ا ب رج    انت  ن تابي  حا     ن اوه  ب  ةاو   ن  ة  نسا   وةل كاا 

ن ع ا ًرر   اتاع ررك صررم ي  ن تأك ررن  ب ارر  ت   رره ةاتصرر  تفرر ا ةررا يبررا هةرري  ك ررانا ن ةرراو  ا  حا 
وتكرراا  ًةا ررن  ن عبيررلةررا ي اضرر  اايررل    ةيررن ن ةرراو  ا ةررل  رركن ن  ةترر ا ن الصرر  ان عبيررل  حةررل ن  ةرر  

    اةي  ن ت   ت ًع ل ن ةاو يهنه ةا ة ب  ن ا هنء بالء   ب  ابن ةا ن كنةه  ن

ن ةفه  ن  بوا ا  ن ك ا  ن تأك بي  ن  ضلةي  ن ت  تاتي باوهال ة  ة  إكنهي  تأك بي    ي يعهظ  -2
 برر  ن هيل ًرر   برر  ن  ررهنهن  ن تأك بيرر  ن صررلكه   ً رره ن ةرراو  ا ةررا  نةكنه   ضررلء ن اي تصرره كاه 

                                                           

 ي.2991(  وا  4( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  هيي )91ةا ن ةلك  ) ن ولكو   ن   ه  (1)
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انوه وربن ةرا حور ًلن ن اعرا اار : ا راك ن   ل  نةكنهي  ن عبيل  ان ت  ت با ن اعا و  ل إجن ةرل تر
ةال  رر  ن  ررانا ا حا ن بررانةح حا ن ااررأ ورر  حا    رراك   ررن ورر  ن فرر اا  ا  حنهاتصررلي  ررن ورر  

 .ن تعو  حا نها هنظ و  نوتعةلح ن وبا   ب  ن ا   ن ةب ا و  ن  لااا   حا تابي  ل حا تأايب ل

ةرا   رف ن اورلي ن  رلااا  ن رج  تاضرن  ر   توت ا ن  هية  ن تأك بي  برجنت ل  را ن  هيةر  ن   نةير    -3
 ب ا نسوعلح ن ةؤاة  احه لا ن  هنةي ان ع ا ًل  ن ة هه    ل    ول  هية  ن   نةي  تاضن  ةبكح حولو

وم  هية  اه   ا ً  إه براي يرلااا   حةرل ن  هيةر  حا ن ةال  ر  ن تأك بير  ورم تاضرن   رجن ن ةبركح  
 بوررا ا  ان  ررانا ا جن  ن عميرر   صررهن   اوعررلح ن ترر  تعتبرره وبرري  تضررةا يررلااا ن اكةرر  ن ةكايرر  ن 

اةل ب ا ان  ًل  ن ةاو  ا انس ةلح ن ة وراه   بر  ي  ان تر  ته رن سصرا  رلي  ةال  ل  إكنهي   ان 
ان ك ااا  كي نةامح بان  ًل  ن اوي   ن علة  حا ن اهاج  ا ة تضيلت ل  إه حا   كك ن ع ا ًرل  

 .   ول  هية  ن تأك بي  تاضن  ةبكح ه   ا ً  إه باين ة هه  س  ةال    تأك بي

ن ةفرره  ن  بورررا ا  ن ان  ًررل  ن ترر    رررن حا ي رراي ايت  رررك ب ررل ن ةاورر  ن عرررلي  انرر ا نسوعرررلح  برر ا -7
ه تعرهض    بر  ن ةاور  إتيلا رل ن ت  ي ورهانس ةلح   ح     بةورةا ي  ن تأك بير  ور   رلح ةال  ر ان 

ن ان ررن   ة ورراهن   برر  ن ةاورر  اررهاج ن ةاورر   برر  ة تضررةا ررل  بةوررةا ي  ن تأك بيرر   اةررا ن 
و  ح ةلح اوي ت   حا ن و اه  ًةو ره ةرا فرأا  نةارمح  ً هنةر  ن اوي ر   وع ًرله  نةارمح  ً هنةر  

  ايفةا نةارمح  ً هنةر  ن اوي ر  حاارلء ن اكةر  حا اله  رل  اارجن نسةره اانونن اوي   تعب ه  لي 
 .نو ي اضن و  ت و ه   علكن  ن ال  اح ه 

تعب    ًل اوي   ن علة   ًصاه  ة ًلفه   ا ي ن انهك  و  يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن ان  ًل  ان ة واهن   -7
تتضررةا ح  ررلي تهن ررر  ابيعرر  ااصاصرري  ن ة رررا ن ابيرر  ا ًل ررجن  ة اررر  ن اررن  انيررلا ن ان  ًرررل  

سوعرلح ن تر  ن ان ن  ب  نسا ًلء ةهن لت ل حاالء  ةب ي و  ن ةوتف يل  ان عيلكن  ن علةر   انيرلا ن
 و  حاله نةاةلح حا ن ااأ ن اب . تكاا

ا كي  ضاه  انةكهء   تهتن  ب   كي نةتالح ن اب ن  ك ا  ن ت   ه ةع  ةا يبا   ا  ن ت   ه  -6
  ن ت ًله  ةةتاعل  او    ي ن ةتغ رن  را ن عةرا ةرا ترلهيخ هوضر  نةكهء  ًلةورلك  حةرلي   ار  ب ولكت 

 ن  بوا ا . ( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن اكة  ن ةكاي 91  )ن ةلك اج ا او ل   اين ت   ه  
  ا ن ةفه  ن  بوا ا  و  يلااا ن اكة  ن ةكاي  اهة ت  ن تا  جي   ك  ضةلال   بةاور  ن ة رلح  -4

 بت   ه  اا      و  ن كول   ا ا و  وانء  رلا بانورات  حا بانورا  ة رليٍ  ا بر   بركول   ار   
 ًل ب ال  انسك   ن ت  تؤ رك ابرا  ن ةال  ر   ً  ر   ا  ر   بر  نهارم   بر  ةبر  ا     ًل ةان    

 ن ت   ه نةكنه   اا ان حا ي اا ن ت   ه ة تا ًل   ان  هنه ن صلكه  ًل ع ا ً  ةوب ًل .

حارررج ن ةفررره  ن  بورررا ا   ً  ررره  ت رررلكي ن ةال  ررر  ن تأك بيررر  وررر   رررلح ةضررر  ةرررك  ورررت  فررر اه  بررر   -9
  ررلء ن ةاورر  إ  ررهنء ةررا إ ررهنءن  تأك ررن ن ةاورر   احاررج حيضررل   ً  رره  نكتفررلو ل  كاا نتاررلج ح  إ
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ة ترران ةررا هةيورر    برر  حةررهٍ  ن ةاررل   ةررا ن ع ا ًرر  ن تأك بيرر  ورر   ررلح  ررلا نهتكررلن ن ةال  رر  باررلء  
 ن ة ًلفه هغي تابي  ن ةاو   هةيو   ًل ةال   .

حةرررلي هةررري  ن   ررر  ح رررل  ن ةفررره  ن  بورررا ا   بةاوررر  ن رررتوبي ةرررا ن  رررهنه ن ترررأك ب  ن صرررلكه  ً  ررر   -8
 ان رج  ي برا ن اعرا وير نةكنهي  ن ت   ت ًع ل  اةا    ه ن ب اء  ب ضلء  باعا و  ن  هنه ن تأك ب  

 رراك   ررن ورر  ا  ا  حنهاتصررليإجن ةررل تررانوه ورربن ةررا حورر ًلن ن اعررا اارر : ا رراك   ررن ورر  
عور  حا نها رهنظ ن ت  حا ةال  ر  ن  رانا ا حا ن برانةح حا ن اارأ ور  تابي  رل حا تأايب رلحا   ن فر ا

 .و  نوتعةلح ن وبا   ب  ن ا   ن ةب ا و  ن  لااا 

 :التوصيام: ثانياً 
 ة لووررل  ورر  ن  بوررا اي  ن تفررهيعل  تا  ررك  برر  ان عةررا ن  بوررا ا  الانقسااام نهاااءإ وجااوب -1

 .ن ص ي  ن ة ا و  ن علةب ا اةولء   ن ص ي   ًل   اق  ن ةتعب   ن تفهيعل  ا ًل جن  ن ااا

ن ةاور   ااج  ًل اولي ن  ضلة  ب لان ن اولي ن هةلور  ور  تأك رن  الفلسطينيندعو المشرع  -2
ن ةاور  إ ر  ن ة  ةر     اج را ب  ل ر إجن  لا  ن ةال    ن تأك بي  توتا ن   ا ًر  فرك ك  ن علي

 .ن تأك بي   تتا   تأك  ً  اتايين ن   نء  بي 
ورر  ن ة ررا  ن ةرراو  ا ن عررلةب ا ااررج  ًل اوررلي ن  ضررلة  ورر  تأك ررن  ناادعو المشاارع الفلسااطيني -3

اسا تأك ن ن ةاو  حةرلي   ر  يضرلةي  يفر ا صرةلي   ن ابي   اصاصي  اابيع  اج  ن ة ا
 ه ن ةهنوره ن علةر   حةلا و  ةولء   ن او  اي  ه ن غلي  ن ةه ا  ةرا ن اورلي ن ترأك ب  ور  تور

 بةاور  ا يرلك  ات   ه ن صل ح ن علي  إضلو   ةل يةترل   ًر  ن تأك رن حةرلي ن  ضرلء ةرا ضرةلا
 ن  ضلء ا كي ة ل ًلت   بةاو  ن اب ن ةهتكن ن ةال   . 

صكنه يلااا  بةوةا ي  ن تأك بي  و  ن ة ا ن ابي   ندعو المشرع الفلسطيني -7  ضهاه  وا ان 
   ان ة ا ن ابي   هن   وي  ابيع  ااصاصي  ن ة ا ن ابي  ةاا ة ا ن ان ان ص ك 

 .ن ابي  ع  اغ هال ةا ن ة اانسفن تةهيض اوا  ن ةاتبهن  ن ةول ك  ةاا 
( ةا يلااا ن اكة  ن ةكاي  ن  بوا ا  41 تعك ا اي ن ةلك  ) ندعو المشرع الفلسطيني -7

 .  ن عبيل(  ًل او ً   ةاو   ن  ة  69اج ا  ًل اي  ب  ا   ن ع ا ًل  ن انهك  و  )
 اكة  ن ةكاير  ( ةا ن مة   ن تا  جي    لااا ن 161اي ن ةلك  ) تعك ا  ندعو مجلس الوزراء -6

ةعررررل  ه ن عكن رررر   ت ررررلل توبي  ررررهةي  ك ررررانا ن ةرررراو  ا  ةال   ًرررر  ً ررررجظ ن   ررررهن  ن ةتعب رررر اج ررررا 
 ن  ضلةي  ان تأك بي .
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 :المراجع قائمة
 :الكتب: أولاً 
 ن ا ًعر  ن  رلاه   ن عهنر   ن   ه كنه ن كا    ةاو   فةاا  إكنه  ن  لكئ   بك حة ا  ةك  ن ك تاه -1

 .ن افه وا  ةااه غ ه ن الاي  
 يضلء ن وعاكي   ن عهني  ن ةةبك  و  ن ةول ي ك انا نةكنه   ن  ضلء ن ولاه  اب ا ال ك ن ك تاه  -2

 وا  ن الاي   ن ا ًع  ن هيلض  انهيتصلك  ن  لااا  ة ت ً  ن تعايض  يضلء ر ن تأك ن يضلء ر نة غلء
 .ي2117

 كنه ة ت ًر  ن  لفرةي   نسهكاير  ن ةةبكر  ور  اتابي لتر  نةكنه   ن  رلااا  ن   ب   وةله  ال ك ن ك تاه -3
 .ي1883 وا   ةلا  ن الاي   ن ا ًع  ان تا ين   بافه ن ا لو 

وربيةلا ة ةرك ن اةرلا   ن  هيةر  ن تأك بير   ةع رك ن  ً راف ان كهنورل  ن عهنير   كنه ن ا لور   ن ك تاه -7
 .ي2912ن عهني   با ًل    وا  

ن وعاك   ةه   ن كهنورل  ن عهنير   بافره ان ةعهور   ن ك تاه فهي  ح ةك  ًعباف   ن  ضلء نةكنه   -7
 ي.6102ن  لاه   ن ا ًع  نسا    وا  

كهنو  ة لها   كنه ن   ه ان  لااا  ن ا ًعر  نسا ر   فهي   او  الاه  ن اوي   ن علة    ن ك تاه -6
 .ي3122وا  

ن عرلي ان ع ا ًر  ن ةوتفله  ب  با ةاو  با  ب  و      ن تالون ب ا ن ةال    ن تأك بي   بةاور   -4
 ي.3122ن تأك بي   ة ت ً  ن  لااا انهيتصلك  ن هيلض  ن ا ًع  نسا    وا  

  ورررا   ًلةوررر اكهي  ةل رررك هنغرررن ن  برررا  ك رررلا  ن  ضرررلء نةكنه   كنه ن  لةعررر  ن  ك رررك  ن رررك تاه -9
 ي.3121

هنء ن   ر  ن ك تاه ة ةرك إبرهنايي ا ره  ن ا  را  ن رتوبي نةكنه  اةوربا نةكنه  نة  رلب  ور  ضراء آ -8
 ي6112اح  لي ن  ضلء  كنه ن   ه  ن  لةع   ًلةو اكهي   ن ا ًع  نسا    وا  

ن ك تاه ة ةك حبرا ضر    ًلفرل اب را  ن اورلي ن ترأك ب  ) ن ةاور  ن عرلي ر فرهاط ن اوي ر  ن علةر   -11
  كنه ن  لةعر  (ل  ن تأك بير  ر ن ايل ًر  نةكنهير اان  ًلت ل ر ن  هية  ن تأك بي  ر ن ع ا ً  ن تأك بي  ر ن وبا

 .3123ن  ك ك   ًلةو اكهي   وا  

ن ررك تاه ة ةررك اصرره ة ةررك  ن ةوررؤا ي  ن تأك بيرر   بةاورر  ن عررلي برر ا ن فررهيع  ان  ررلااا  ة ت ًررر   -11
 .ي3122ن  لااا انهيتصلك  ن هيلض  ن ا ًع  نسا    وا  

ن  ررررلاه   وررررا  ن  ضررررلء نةكنه   ن ا ًعرررر  ن الايرررر   كنه ن   رررره ن عهنرررر   ة ةرررراك  بةرررر   ن ررررك تاه  -12
 .ي2911
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 :ثانياً: الرسائل العلمية
 هول   ة لها   كهنو  ياه  و  ن علي  بةاو  ن تأك ب  ن اولي ن وبيا   الله  بك ح ةك  ص ح.  -0

 .ي6112 وا  ن  لاه    لةع  ةل وت ه 
 ك تاهن   هول   ة لها   كهنو  ن علة   ن اوي   و  ن تأك ن  ةاك  ن االن  بك  اا  ن ك تاه  -6

 .ي0991 وا  نةو اكهي    لةع 
فهي  ح ةك  ًعباف   إ هنءن  ن ت لض  حةلي ن  ضلء نةكنه  ن  بوا ا   هول   ك تاهن    ن ك تاه -3

 .    ي6102 لةع  نةو اكهي   وا  
   اك ا  إ غلء ن  هنه نةكنه   كهنو  ت ب بي  ة لها   هول   ةل وت ه   لةع  نس اه  غ    وا

 ي.6101
  لةع  ك تاهن   هول   ن علة   ان ايل ً  ن  ضلء  ه لح ن تأك بي  ن ةوةا ي  ةهنك  ن  تل   بك ن ك تاه -4

 .ي2992 نةو اكهي  
 ن كايت  ن ةكاي  ن اكة  يلااا  و  ن علي ن ةاو  تأك ن ضةلال  ن عل ة   وعك  ة ك  وان . ح -2

 .ي3121 وا  نسهكا  نساوط  ن فهق   لةع  ةل وت ه  هول   نسهكا    ًل  لااا  ة لها  كهنو 
 ن  لاه    لةع  ك تاهن   هول   ن علي   بةاو  ن تأك بي  ن ةوةا ي  ن ةبط   اك  ة ةك ن ك تاه -2

 .ي2911 وا 
 ن  لفةي  نسهكاي  ن ةةبك  يانا ا ب ا ة لها  كهنو  نةكنه   ن توبي ن ا  ب   ابي   ة ةك. ح -2

 وا  نسهكا  ن عبيل   بكهنول  نساوط ن فهق   لةع  ةل وت ه  هول   ن ةت ك   ن عهني  انةةلهن 
 .ي3119

   ا  لةع  ك تاهن   هول   ة لها   كهنو  ن تأك بي   ن ك ا   نا ضلء اكن  ة ةاك ة ةك ن ك تاه -2
 .ي2919 وا  فة  

 ن علة   نةكنه  ا بي نةكنه   ن  لااا  ب ا ن تأك بي  ن  هية   اةلا  ة ةك ةاتله ة ةك ن ك تاه -9
 .ي2912 وا  فة     ا  لةع  ك تاهن   هول   ة لها   كهنو 

 :ثالثاً: الأبحاث العلمية

ن ك تاه ن ك ا ن  يم   ة ةك با يك  ةيعلك ك ا  إ غلء ن  هنه نةكنه  حةلي ك انا ن ةول ي و   -0
(  ن عكك 02  ن ة بك )انةكنه ( نهيتصلك)ن ع ي  ن ةةبك  ن عهني  ن وعاكي   ة ب   لةع  ن ةبا  بك 

 ي.6116وا   نساح 
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 ن عهني  ن ةةبك  و  ن علي ن ةاو  تأك ن ضةلال  ن جا  ًل   ةابه با  ةلح با ة ةك ن ك تاه -6
 .ه0436 وا  ه ن ن الا   ن عكك ن  ضلةي   ة ب  ن وعاكي  

ن ك تاه ة ةك  بك الله حبا ةاه  ن ةعل    ن  لاااي   بعكن   و  تاويي ن ةورةا ي  ن تأك بير   بةاور   -3
وبوررا ا  كهنورر  ت ب بيرر    ً ررف ة ررركي ورر  ةررؤتةه ن عبةرر  ن ورراا  ن هن ًررن  كبيرر  ن   ررراق ن عررلي ورر  

 ب لةع  نس اه.

ن رررك تاه ة ةرررك  بررر  حبرررا  ةرررله   ن ةورررةا ي  ن تأك بيررر   بةاوررر  ن عرررلي وررر  وبورررا ا  ًةا رررن اورررلي  -4
 ي ة ةرك2991(  ورا  4ي  له  ن تاب ه ايلااا ن اكة  ن ةكاي  هيي )2991ن اكة  ن ةكاي   وا  

ه  ن عركك نساح  ن تاب ه  ة ب  ن  لةع  نةومةي   وبوب  ن كهنول  نةاولاي   ن ة بك ن ال رف  فر
 ي.3112 ال ه وا  

ن ك تاه ارلا   بر  ن ا رهنا   ابيعر  ن ةال  ر  ن تأك بير  اةبركح ن ةفرها ي   ة بر  ن  هيرلء  ب ً راف  -2
 ي.3112نساح    يهنا وا  ان كهنول    لةع  ن  هيلء نسابي   ن ة بك ن الة   ن عكك 

ن ررك تاه ا ررري نس ةررك  ن رررتوبي نةكنه   ة بررر   لةعرر  كةفررره  بعبررراي نهيتصررلكي  ان  لااايررر   ة بررر   -2
 .6103( ن عكك ن ال ف  وا  69 بةي  ة  ة  كاهي   ن ة بك )
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 وفق القانون الفلسطيني المسئولية التأديبية للصيدلي في القطاع الخاص

Disciplinary accountability of the pharmacist in the private sector 

According to the Palestinian law 

 شريعة د. عامر سليمان أبو

 أ. سليمان أسامة أبو سلامة             

 الملخص:

تمثل مهنة الصيدلة أحد أهم الروافد الطبية التي لا غني عنها، إذ تحافظ كلٌ من مهنتا الطب 
–والصيدلة على كينونة المجتمع بما تُوَفِرْاهُ من خدماتٍ صحية، وخصوصاً الصيدلة إذ يسعى ممتَهِنُها 

ة كل مريض، ولما لهذه المهنة من أهمية في الحياة البشرية فإن المخالفة إذ وقعت حثيثاً لخدم -الصيدلي
من الصيدلي تجعله تحت طائلة المسئولية سواءً كانت التأديبية أو المدنية أو الجزائية وذلك بالنظر 

يودي لطبيعة القاعدة المنتهكة، فأي خطأ يقع من قبل الصيدلي مخلًا بسلوكيات وأخلاقيات المهنة قد 
بحياة إنسان، لذا لا بد من تحقيق المسائلة للصيدلي، وهذا ما استدعانا للبحث في ماهية المسئولية 
التأديبية التي تقع على الصيدلي في القطاع الخاص وفقاً لما تقرره القوانين والأنظمة الفلسطينية، وذلك 

ببيان طبيعتها، والتطرق لحقوق  من خلال بيان ماهية المسئولية التأديبية وتميزها عن غيرها ونقوم
والتزامات الصيدلي، ومن ثم الخوض في السلطات والعقوبات التأديبية، انتهاءً بما توصلنا إليه من نتائج 

 وتوصيات.

Abstract: 

The profession of pharmacy represents one of the fundamental medical branches 

which is indispensable as both medicine and pharmacy keeps the well being of 

society by providing health services. Due to the fact that the pharmacist  serves 

patients and for its importance to human life, any violation done by the 

pharmacist makes him culpable whether disciplinary, civil, or criminally 

according to the nature of the violation made. Any mistakes made and impairs 

the behavior or the ethics of the job could lead to loss of human life, so 

pharmacist shall be held accountable. This has invigorated us to research in what 

disciplinary accountability of the pharmacist in the private sector is according to 

the Palestinian laws and regulations. This was done through clarifying the nature 

of disciplinary accountability and distinguishing it from other laws. In addition, 

by exploring the rights and obligations of the pharmacist, and then by wondering 

through the authorities disciplinary sanctions leading to our findings and 

recommendations. 
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 موضوع البحث وأهميته:أولًا: 

عمل الطبيب وهو متخصص في عمله مقتدر في فنه الصيدلاني، لذلك فإن  يكمل الصيدلي
أكثر اتساعاً في ميدان العمل الطبي لأن عمل  ل شيء، وقد أصبح علم الصيدلةمهمته إنسانية قبل ك

فإن الصيدلاني قد يرتكب الأخطاء ض، ومع هذا الصيدلي يواكب ويتابع التطور الطبي بهدف خدمة المري
بشكل غير يتجاوز الصيدلي أصول مهنته  ، وهذا أمر طبيعي، ولكن الأمر غير الطبيعي أنالمهنية

لحد من عبثه بشرف للمناداة بمساءلته قانونياً ل مألوف أو مشروع مما يثير حفيظة المجتمع عليه ويدفعه
 .المهنية تهعلى إِثر مخالفالصيدلي الحاجة للبحث في مسئولية  ها هنا تظهرو  .مهنته

فقيام الصيدلي بالمخالفات المهنية تحرك تجاهه المسئولية سواءً كانت جزائية أو مدنية أو تأديبية 
العمل المهني بشكل قويم ومتطور، ومن هذا المنطلق فإن ن سير سائلته قانونياً، وذلك لكي نضممونقوم ب

المسئولية التأديبية للصيدلي في القطاع الخاص دونما القطاع  مدار دراستنا في هذا البحث تتمحور حول
ونميزها عن  التأديبيةحيث سنبين ماهية المسئولية  الفلسطيني،العام وذلك وفقا لنصوص وقواعد القانون 

 من نتائج وتوصيات. إليهغيرها من المسئوليات الأخرى ومن ثم عناصر التأديب وانتهاءً بما توصلنا 

 مشكلة البحث:ثانياً: 

وبالأخص في القطاع الخاص  المسئولية التأديبية للصيدليالافتقار لدراسة قانونية كاملة تتعلق ب
من خلال دراسة  للبحث في هذا الموضوع دفعنا ،المجال تذامراجع الفلسطينية بنقص في العدا عن 
 جوانبه.جُلَ  تغطيقانونية 

 تساؤلات البحث:ثالثاً: 

في الصيدلي عاتق ماهية المسئولية التأديبية التي تقع على  أساسي يدور حوليثير البحث تساؤل 
 القطاع الخاص وينبثق عنه عدة تساؤلات منها:

 ما طبيعتها؟هو مفهوم المسئولية التأديبية و  ما -1
 هل تختلف المسئولية التأديبية عن غيرها من المسئوليات؟ -2
 مراعاتها؟ماهية الالتزامات التي يجب على الصيدلي  -3
 ؟، وهل يعتري هذا التشكيل أي نقصالتأديبيكيف يتم تشكيل المجلس  -4
 هل وفق المشرع في صياغة النصوص المنظمة للمجالس التأديبية؟ -5
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 منهج البحث:رابعاً: 

لسنة  15لقرار بقانون رقم  التحليلي للنصوص القانونية الأسلوبسنعتمد على  لغايات هذا البحث
( لسنة 2الأساسي لنقابة صيادلة فلسطين وفقا لأحكام قانون النقابات المهنية رقم )النظام و  م،2112
 للإلمام مع تضمينه بالأحكام القضائية الفلسطينية النصوص وبيان أوجه تميزها فنيدتبوذلك  ،م2113

 بالموضوع بشكل وافي.

 خطة البحث:خامساً: 

 :، وهي كالآتيثلاث مطالبمت هذه الدراسة لمبحثين وكلٌ منهما تفرع عنه سِ قُ 

 ماهية المسئولية التأديبية وتميزها المبحث الأول:

 التأديبيةمفهوم المسئولية  المطلب الأول:

 طبيعة المسئولية التأديبية المطلب الثاني:

 تمييز المسئولية التأديبية ث:المطلب الثال

 عناصر التأديب المبحث الثاني:

 صيدليواجبات والتزامات ال المطلب الأول:

 السلطة التأديبية المطلب الثاني:

 العقوبة التأديبية المطلب الثالث:

 المبحث الأول

 ماهية المسئولية التأديبية وتمييزها

المنوطة به وفي حال مخالفته  مقتضيات مهنة الصيدلية تفرض على الصيدلي الالتزام بالواجبات
مفهوم  وهذا يستدعينا لبيانيقع تحت طائلة المسئولية، وتقوم هنا ما تسمى بالمسئولية التأديبية  لها

 وطبيعتها الخاصة ومن ثم تميزها عن غيرها من المسئوليات.المسئولية التأديبية 
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 المطلب الأول

 مفهوم المسئولية التأديبية

 .وجهةِ نظرهكلٌ حسب  الفقهاء لاحإن مدلول المسئولية التأديبية يختلف في اصط

قفقد  هي المسئولية القانونية الناشئة عن إخلال المكلف بواجبات " للقول بأنها 1ذهب فري
كل  ائية والمدنية والتأديبية حيث أنبأنه لم يفرق بين المسئولية الجز  يؤخذ على هذا التعريف ."الوظيفية

 هذه المسئوليات قانونية قد تنشأ في حال مخالفة المكلف لواجباته الوظيفية.

رو ، مثل الصدق موظفهي تلك المسئولية التي تتعلق بسلوك العرفها بأنها " 2فريق آخ
السلوك المفروض عليه إتباعه من  موظفالوالنصيحة، وحفظ السر، والإخلاص في العمل، فإذا خالف 

مهنـة، وتصرف بشكلٍ منافياً للقيم والقواعد الأخلاقية التي يجب عليه إتباعها حقـت قبل أصـحاب هـذه ال
حيث أنه فتح المجال لأن تكون جميع المخالفات  النقص يعتريه هذا التعريف ."عليـه المساءلة الأدبية

مخالفة  أولاً  لكون المخالفة التأديبية تشترط أن تكون  صائبالأخلاقية، مخالفات تأديبية، وهذا غير 
 قانونية.

المسئولية التي تتحقق في كل فعل أو امتناع يصدر عن "للقول بأنها  3ثالثفريق ذهب كما 
الموظف عن عمد أو غير عمد أثناء أداء الوظيفة في حياته الخاصة ويكون من شأنه الإخلال بواجبات 

ت وقواعد الوظيفة أو المساس في حياته الخاصة ويكون من شأنه الإخلال بواجبا وقواعد الوظيفة أو
لكونه قصر المسئولية التأديبية على الموظف العمومي دون غيره من  شاب هذا التعريف اللبس بكرامتها".

 المكلفين أصحاب المهن الحرة غير الحكومية.  

 تلك المسئولية التي تقوم بمجرد التقصير في أداء الواجبات القانونية أو"بأنها  4فريق رابعوعرفها 
ن لم ينتج عن هذا التقصير ضرر  الأخير التعريفنجد أن  للتعريفات المتقدمة بالنظرو  ."مخالفتها حتى وا 

                                                           
 

إسلام إحسان، المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة "الوضع الحالي والوضع المأهول"،  1
 .4بدون سنة نشر، ص جمهورية مصر العربية، –بحث منشور، مركز الحوكمة، المعهد القومي للإدارة 

غزة، -التأديب والتطبيب "دراسة فقهية مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة الأزهرنائل محمـد يحيـى، المسئولية الجنائية عن خطأ  2
 .٢٥١، ص2112

. المشار إليه في: ديديش عاشور 26أحمد سلامة بدر، التحقيق الإداري والمحاكم التأديبية، دار النهضة العربية، مصر، ص  3
 .5، ص2113عفاف، الطعن في تأديب الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة العمومية المستشفياتلأطباء داخل عن أخطاء ا التأديبية المسؤوليةبعرة،  راءهالزفاطمة  4
 .55، ص2115ماستر في الحقوق، جامعة محمــــد خيضــــــر بسكرة، الجزائر، 
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علاوةً على أنه التعريف الوحيد الذي  عيوب التعريفات الأخرى،ل لافيأتمُ كونه اب هو الأقرب للدقة والصو 
 وقوع الضرر لقيام المسئولية التأديبية.ط اشترا إلى عدم أشار

 المطلب الثاني

 طبيعة المسئولية التأديبية

تجـاه المهنـة  وتصرفاته تتعلـق بسـلوك الشخص لكونها ؛يةْ سـلوك التأديبيـة مسـؤوليةَ  1المسـؤولية تعد
عليه الالتزام بها،  وتفرض ما تمليه من التزامات وواجبات مهنية تقع على عاتق الصيدليو  ،2وأصـولها

وكية سيجد مخالفة للقيم والقواعد السل أفعالاً م المهنة بوفي حال مخالفته لتلك القوانين واللوائح التي تنظ
 .3المسئولية نفسه تحت طائلة

                                                           
 

تُعرف المسئولية بأنها: "تتمثل في كل عمل يأتيه شخص ما ويعد إخلالًا بالتزام يسبب بموجبه ضرر للغير مما يستوجب المؤاخذة  - 1
تيزي وزو، الجزائر، -: عيساوي زاهية، المسئولية المدنية للصيدلي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري للمزيد انظروالمساءلة" 

حمد العلياني، الخطأ في الأحكام القضائية ومدى مسئولية القاضي عنه "دراسة مقارنة بين الشريعة . وحسن بن م13، ص2112
 .11هـ، ص1431والنظام"، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، 

يعوض الضرر الناجم عن الإخلال بهذا وتُعرف أيضاً بأنها عبارة عن الحكم على من أخل بالتزام ما التزم به قبل الغير أن  -  
: عبد الحميد الشواربي، مسئولية الأطباء والصيادلة انظر فيالالتزام لا فرق بين أن يكون الالتزام تعاقدي أو تقصيري. 

. وهناء بنت ناصر 11، ص2111والمستشفيات المدنية والجزائية والتأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
 .412، ص2113الأحيدب، الأحكام الفقهية للصيدلة، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

التزام شخص بما تعهد القيام به أو الامتناع عنه حتى إذا أخل بتعهد تعرض للمساءلة عن مكوثه، فيتحمل نتائج  كما تُعَرَفْ بأنها: -  
مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام "دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي والأردني"،  :ذلكراجع في هذا المكوث. 

 .4، ص2111رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 
م وتعديلاته، وقانون الصيادلة 1661م، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 2114لسنة  21قانون الصحة العامة رقم  2

 م، وغيرها.1641لسنة  56( رقم )المعدل
 انظر في ذلك: 3
عادل يوسف ألشكري، المسؤولية الجزائية للطبيب عن إجهاض الحامل "دراسة مقارنة"، بحث منشور، مجلة الغري للعلوم  -  

 .12الاقتصادية والإدارية، جامعة الكوفة، العراق، بدون سنة نشر، ص
الجنائية والمدنية للصيدلي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان  لقمان عمر محمد فضل الكريم، المسئولية -  

 .1، ص2111الإسلامية، 
 .211، ص2111"المسئولية الجنائية"، بدون دار نشر،  مصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ الطبي والصيدلي -  
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إلا إذا توافرت في الواقعة الصادرة من المكلف وصف  لا تقوم المسؤولية التأديبيةبناءً عليه فإن 
ذ تتولى سلطة التأديب تمحيص تلك الواقعة لتقرر إن كانت تشكل إخلال بواجبات الإثم التأديبي، إ

 .1، إن كانت كذلك، تنزل الجزاء القانوني بالمكلفة أو خروجا على مقتضياتها ومن ثمالوظيف

 المسئولية تقريرو نتيجة لارتكابه خطأ تأديبي،  2تقع على الصيدليبالتالي فإن المسئولية التأديبية 
حسن سير النظام المهني، فبالرغم من عدم حصر الأخطاء التأديبية من  الغرض منها تحقيق هاهنا يكون 

 ، التيطرف المشرع إلا أنه قام بسن مجموعة من القواعد الأخلاقية ضمن النصوص القانونية الخاصة
مارسة المهنة. ولأجل يتعين على الصيدلي الاقتداء بها سواء في حياته الخاصة أو في المعاملات أثناء م

فرض هذه الالتزامات رتب التنظيم الخاص بالصيادلة جزاءات تأديبية توقع نتيجة لإخلال بالالتزامات 
  .3المهنية المفروضة على الصيدلي

، نجد أن هذا النظام 4ولكون نظام التأديب ذا صبغة إدارية تفرضه طبيعة التنظيم الإداري 
الأسباب التي وأهداف أبعد من العقاب وجبر الضرر بحيث يتعدى ذلك للبحث في  يستهدف أغراضاً 

للحفاظ على ومن ثم يبحث عن الجزاءات المناسبة والملائمة سعياً  ،5ممكن أمراً جعلت ارتكاب المخالفة 
تقان.  سير العمل المهني بانتظام وا 

وقانونية  ية مزدوجة، سلوكياً مسئول تعتبر صل إلى أن المسئولية التأديبيةتو ن ،ومن خضم ما سبق
قيام المسئولية التأديبية أن تتعلق المخالفة في سلوكيات وأخلاقيات مهنة يشترط ل في آنٍ واحد، حيث أنه

 المهنة. أو لائحة قانونية تفرضها أنظمة علاوةً على اشتراط أن تكون المخالفة لتشريع ،الصيدلة
                                                           

 

لوقائع في مجال تأديب الموظفين، بحث منشور، مجلة علي احمد حسن، سلطة القاضي الإداري إزاء التكييف القانوني الخاطئ ل 1
 .15، ص2111، 2، العدد 13كلية الحقوق في جامعة النهرين، بغداد، العراق، المجلد 

الصيدلي هو الذي يقوم بمهمة تركيب وصرف الأدوية أو المستحضرات المتعلقة بها وفقاً لوصفة الطبيب أو القواعد الطبية  - 2
مهمة الإشراف على إعداد الأدوية. راجع في ذلك: عباس علي محمد الحسيني، مسئولية الصيدلي المدنية عن المعروفة، أو يتولى 

. وطالب نور الشرع، مسئولية 16، ص1666أخطائه المهنية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
. وصلاح عوض السوسي، التشريعات الصيدلانية ولائحة 16، ص2111الصيدلاني الجنائية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، 

. وهناء بنت ناصر الأحيدب، الأحكام الفقهية للصيدلة، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام 2، ص2113تقاليد المهنة، بدون دار نشر، 
 .25، ص2113محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، السعودية، 

 -، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع "قانون المسئولية المهنية"، جامعة مولود معمري براهيمي زينة، مسئولية الصيدلي 3
 .11، ص2112تيزي وزو، الجزائر، 

وسام عقون، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق  4
 .41، ص2113"تخصص قانون إداري"، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

والتأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف،  عبد الحميد الشواربي، مسئولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجزائية 5
 .121، ص2111الاسكندرية، 
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 ثالثالمطلب ال

 ية عن غيرهاتمييز المسئولية التأديب

يجب أن يكون عمل الصيدلي دقيقاً ومطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا خالف القوانين والأنظمة 
ا للقاعدة القانونية التي المسئولية وفقً  وتختلف هذه ،واللوائح المقررة للعمل الصيدلي أقيمت المسئولية تجاهه

 رتبتتقد ، و عليها المسئولية جنائيةب ترتالعقوبات، فتقانون ل مخالفةتكون  ، فالواقعة قدتم مخالفتها
التصرف الواحد فإذن،  .ةدنيممسئولية  تقوم قدكذلك و تأديبي،  في حال مخالفة نص التأديبية المسئولية

فظ سير لحدارة الإمن العام، وحق عام للأحفظاً  يُنشىء أكثر من حق، حق عام للدولة من اقتضاء العقاب
وقيام أي من  قه.لحضرور من اقتضاء التعويض عن الضرر الذي لما خاص هو حق رفق العام، وحقلما
المسئوليات والتمييز  أنواع وفيما يلي سنتطرق لبيان هذه .1خرى الأيتعارض مع قيام  لاث الثلاسؤوليات لما

 بينهم.

كما عرجنا عليها سابقاً فهي تعتبر مسئولية سلوكية قبل أن  : إن هذه المسئولية2المسئولية التأديبيةأولًا: 
تكون مسئولية مهنية، لتعلقها بسلوك الصيدلي تجاه المهنة وتجاه مرضاه الذين ألزمتهم به قوانين المهنة 
وتشريعاتها، التي تتعلق بجوانب الصدق والأخلاق والآداب وغيرها من السلوكيات التي نظمتها اللوائح 

الأنظمة التي تؤطر لهذه  لك المهنة الإنسانية، التي طالبت الصيادلة الالتزام والتقيد بها، وعموماً المنظمة لت
المهنة تناولتها بالمعالجة، بحيث إذا خالف الصيدلي السلوك المفروض إتباعه من قبل أصحاب هذه 

 . 3المهن حقت عليه المسئولية

، وهنا تقوم بالتزام يقع عليه ومفروض عليه تنفيذه قانوناهي إخلال الشخص  :4المسئولية المدنيةثانياً: 
المسئولية نتيجة إخلال الفرد بالتزام بين طرفين نتج عنه ضرر، وهذا الضرر يقابله التعويض. والمسئولية 

                                                           
 

 .22، ص2114، 411محمد عاطف محمد أمين، المسئولية التأديبية للموظف، مقال منشور، مجلة منار الاسلام، العدد  1
 .32:35"، مرجع سابق، صنائل محمـد يحيـى، المسئولية الجنائية عن خطأ التأديب والتطبيب "دراسة فقهية مقارنة - 2
 .11وسام عقون، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص -  
 راجع في ذلك: 3
ابي  طبي، جامعةقانون  تخصص-بوخاري مصطفى امين، مسئولية عن تصريف الدواء، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  -  

 .11، ص2112بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .35، ص2114منصور عمر المعايطة، المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، الطبعة الأولى، بدون دار نشر،  - 
-جامعة الطاهر مولايالندوة للدراسات القانونية،  الأول، مجلةالأستاذة بن سويسي خيرة، العمل الصيدلاني، بحث منشور، العدد  -  

 .116، ص2113سعيدة، الجزائر، 
 انظر في: 4
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نتيجة مخالفته لقاعدة قانونية أو  إماهنا تعني التزام الشخص بالتعويض عن الضرر الذي سببه للغير، 
. ولا تقوم هذه المسئولية تجاه الصيدلي إلا بتوافر ثلاثة أركان هي 1ذمته في ق أو الالتزام الذيلبنود الاتفا

 .2الخطأ والضرر والعلاقة السببية

في عدم إشتراطها وجود  عن المسئولية المدنيةتتميز  بأن المسئولية التأديبية ،للقولمما يستدعينا 
قد يكون ف، عوضاً عن اختلاف الالتزام الموجب للمسئولية ففي المسئولية المدنية مهالقيا تجاه الغير ضرر

الالتزام بموجب عقد بين طرفين أو التزام في ذمة أحدهم تجاه الآخر أخل فيه الأخير، وهذا على خلاف 
 المسئولية التأديبية التي يكون مصدرها تشريعات ولوائح مهنة الصيدلة.

هي المسئولية التي تقوم عند مخالفة الشخص لقاعدة قانونية آمرة أو ناهية،  :3ائيةالمسئولية الجز ثالثاً: 
يرتب عليها القانون عقوبة في حالة مخالفتها، وهذا يعني قيامه بفعل يشكل جريمة هي أصلا منصوص 

فالمسئولية الطبية الجزائية هي التي تقوم فيها مساءلة وبناءً عليه . عليها في القانون تعريفا وعقوبةً 
الحكم بالعقوبة الجنائية لا  ، علماً بأنالتي تشكل جريمة في القانون  الصيدلي عن الأفعال التي يرتكبها

يمنع الجهة النقابية من محاسبة الصيدلي على ما يكون انطوى عليه الفعل الجنائي ذاته من مخالفات 
 .1لي فقد يترتب على الفعل الواحد مسئوليتين تأديبية وجنائية في نفس الوقت. وبالتا4تأديبية

                                                                                                                                                                                     
 

حسن بن محمد العلياني، الخطأ في الأحكام القضائية ومدى مسئولية القاضي عنه "دراسة مقارنة بين الشريعة والنظام"، رسالة  -   
 .66هـ، ص1431ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، 

 .253مر محمد فضل الكريم، المسئولية الجنائية والمدنية للصيدلي "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، صلقمان ع -  
 راجع: 1
 .31منصور عمر المعايطة، المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، مرجع سابق، ص -  
 .111، ص1661دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، صاحب عبيد الفتلاوي، التشريعات الصحية "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى،  -  
 تجده في: 2
ابراهيم بن صالح اللحيدان، مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية وعقوباته في النظامين السعودي والمصري، رسالة ماجستير،  -  

 بعدها. وما 134، ص2112جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، 
، مسئولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عباس علي محمد الحسيني -  

 .31، ص1666
 للمزيد انظر: 3

 .66حسن بن محمد العلياني، الخطأ في الأحكام القضائية ومدى مسئولية القاضي عنه، مرجع سابق، ص -   
ابراهيم بن صالح اللحيدان، مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية وعقوباته في النظامين السعودي والمصري، رسالة ماجستير،  -   

 بعدها. وما 111، ص2112جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، 
 .211"، مرجع سابق، صلقمان عمر محمد فضل الكريم، المسئولية الجنائية والمدنية للصيدلي "دراسة مقارنة -   

عبد المهدي بواعنة، إدارة المستشفيات والخدمات الصحية "التشريع الصحي والمسئولية الطبية"، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر  4
 . 123، ص2113والتوزيع، عمان، 
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بأن المسئولية الجزائية ذات طبيعة تتميز عن المسئولية التأديبية على الرغم  ويمكنا هاهنا الإشارة
ة الجزائية تترتب في حال مخالفمن إمكانية توافرهما في ذات الفعل الموجب للمساءلة، لكون المسئولية 

قاعدة جزائية على غرار المسئولية التأديبية التي تقوم في حال وقعت المخالفة لقاعدة سلوكية، كما أن 
المسئولية الجزائية تستهدف إيقاع العقوبة على مرتكبي المخالفات الجزائية لردعهم في حين أن المسئولية 

 ي بشكل منتظم ومطرد. التأديبية تستهدف تقويم سلوك المهني والحفاظ على سير العمل المهن

 المبحث الثاني

 عناصر التأديب

وفي حال المخالفة تقوم  إتباعهايحدد القانون عدة واجبات والتزامات يجب على الصيدلي 
وتختص سلطة تأديبية في فحص المخالفة والنظر في مدى تحقق المساءلة تجاه هذه  التأديبيةالمسئولية 

ذكر أهم للجسامة المخالفة التأديبية، ولتحقيق ذلك سنتطرق المخالفة وثم تقرر العقوبة التأديبية الملائمة 
لمختصة في الحقوق والالتزامات التي فرضها المشرع الفلسطيني ومن ثم بيان من هي السلطة التأديبية ا

 ة التي أقرها المشرع الفلسطيني.يلة التأديبية وانتهاءً بالعقوبات التأديبائالمس
                                                                                                                                                                                     

 

 للمزيد: 1
لجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، عيسى محمد مناصرة، التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم ا -   

 .3، ص2112
بين وهاهنا يمكنا التمييز بين المسئولية التأديبية والمسئولية الجزائية من خلال النظر لطبيعة العقوبة المقررة لكلًا منهما وفيما يلي ن -  

 -بينهم: أوجه الاختلاف 
إلى كفالة أو ضمان حسن سير عمـل المرافـق العامة بانتظام وباضطراد، في أ. من حيث الهدف: نجد أن العقوبة التأديبية تهدف 

 حين أن العقوبة الجنائية تهدف إلى مكافحة الجريمة والدفاع عن النظام الاجتماعي.
-ةعام كقاعدة-ب. من حيث الحق: فإن العقوبة التأديبية تمس الموظف في حقوقه ومزاياه الوظيفية فقط، ولا تـصيبه في حريته 

 عقوبة الحبس بالنسبة للعسكريين، في حين أن العقوبة الجنائيـة تصيب الإنسان في حياته أو في حريته. باستثناء
ج. من حيث الجزاء: ففي العقوبة التأديبية لم يتم حصر الأخطاء التأديبية، خلافاً لما هو عليه الحـال في القانون الجنائي حيث 

نص ". ويترتب على ذلك تخـصيص عقوبة لكل جريمة جزائية، وعدم تخصيص عقوبة لكل  تخضع الجرائم لمبدأ" لا جريمة دون 
 خطأ تأديبي.

د. من حيث التطبيق: يجوز توقيع العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية عن ذات الفعل الواحد، فقاعـدة " عدم تعدد الجزاء " تجد 
 الجنائي كل علـى حدة. مجالها في التطبيق في كل من العقاب التأديبي والعقاب 

ه. من حيث الجهة المختصة بتوقيع الجزاء: توقع العقوبة التأديبية من السلطة الرئاسـية أو مجـالس التأديب أو المحاكم التأديبية، 
 بينما لا توقع العقوبة الجزائية إلا بمقتضى حكم صـادر عـن محكمـة مختصة.

بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة : كرم محمود الجمعات، العلاقة انظر في ذلك
 .15-13، ص2111الشرق الأوسط للدراسات العليا، 
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 المطلب الأول

 1واجبات والتزامات الصيدلي

وفق  إتباعهاتمثل محل المساءلة التأديبية بالالتزامات والواجبات التي يقع على عاتق الصيدلي ي
 ويترتب على مخالفتها تحريك المسئولية التأديبية لما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة

 في ذا المطلب. إليههذا ما سنتطرق و فنية وأُخرى  إداريةلواجبات  ويمكنا تصنيفها

 دارية:الإواجبات الأولًا: 

 .2اشتراط التسجيل في النقابة لممارسة مهنة الصيدلة  -1
 .3أداء القسم القانونيب وجو  -2
 .4احترام مهنة الصيدلة والالتزام بأخلاقياتها -3
 .5الالتزام بعدم إفشاء أسرار المرضى والزبائن التي يطلع عليها بحكم مهنته -4
 .6الالتزام بمواصفات اليافطات التي تحمل اسم الصيدلاني المسئول -5
 .1المهنةحظر الترويج والدعاية لصيدليته بما يخل بكرامة وشرف  -2

                                                           
 

( من النظام الأساسي 25-21الفصل الرابع من المادة ) المشرع الفلسطيني تنظيم حقوق وواجبات الصيادلة ضمن مواد لقد تناول 1
، وكذلك الحال م المطبق في المحافظات الجنوبية2113( لسنة 2وفقا لأحكام قانون النقابات المهنية رقم ) لنقابة صيادلة فلسطين

-1-25من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  124العدد م الصادر في 2112لسنة  15رقم  قرار بقانون ( من ال34-32في المواد )
متناثرة في متن  نصوصٍ  لبعض الالتزامات الأخرى الواردة في إضافةً  م. والمطبق بالمحافظات الشمالية من فلسطين.2112
 القانون.

 م2112لسنة  15( من القرار بقانون رقم 2المادة ) - 2
 .-المطبق في قطاع غزة–( من النظام الأساسي لنقابة صيادلة فلسطين 4المادة ) -  
 م2112لسنة  15( من القرار بقانون رقم 6المادة ) 3
 من النظام الأساسي لنقابة صيادلة فلسطين. 21بالمادة من  1الفقرة  4
 م 2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  34بالمادة  6فقرة  -5
يعتبر الحفاظ على سر المهنة أهم الالتزامات المهنية الذي تترتب عليه المسئولية التأديبية الموجبة عقوبة تتناسب مع هذه و   - 

. وأحمد 61، ص2111نور الشرع، مسئولية الصيدلاني الجنائية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، المخافة. راجع في ذلك: طالب 
بوقفة، إفشاء سر المريض "دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية تخصص 

ا بعدها. وعبد الحميد الشواربي، مسئولية الأطباء والصيادلة وم 121، ص2111شريعة وقانون، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .131، ص2111والمستشفيات المدنية والجزائية والتأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

 م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  33بالمادة  4فقرة  -6
.الصادر بخصوص الشروط والمواصفات الفنية 2112/م.و/إ.ه( 11/31/12وكذلك القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم) - 

 الالتزام بمواصفات اليافطات التي تحمل اسم الصيدلاني.. أشار لضرورة 2111/12/14للصيدليات العامة بتاريخ 
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 ثانياً: واجبات فنية:

 .2عدم صرف الأدوية الخطرة والمراقبة إلا بوصفة طبية -1
 .3نقصان أوالمقررة من الوزارة دون زيادة  الأدويةالتقيد بأسعار  -2
 .4منع بحث صلاحية العلاج الموصوف أو استبداله -3
 .5المهربة أو التالفة أوالمغشوشة  أومنتهية الصلاحية  الأدويةيحظر على الصيدلي بيع  -4

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

 .م2112لسنة 15من القرار بقانون رقم  34من المادة  14الفقرة  - 1
 الأساسي لنقابة صيادلة فلسطين.من النظام  22المادة من  1الفقرة  -  
-1-25من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  124م، الصادر بالعدد 2112لسنة  15القرار بقانون رقم  من 34( مادة 1-1فقرة ) - 2

 م. والمطبق بالمحافظات الشمالية من فلسطين.2112
ة مهنة الطب من خلال تشخيص الأمراض أو وصف من أبرز الأخطاء المهنية التي تقع جراء ممارسة مهنة الصيدلة: ممارس -   

الأدوية للمرضى دون الرجوع إلى طبيب مختص، وهذا ما دفع بعض القوانين فعلًا إلى حظر الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة 
صاحب عبيد الفتلاوي، التشريعات الصحية "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  راجع:ومهنة الطب. 
 .114، ص1661عمان، الأردن، 

كما تثار مسئولية الصيدلي إذا ما قام ببيع الدواء مباشرة للمريض دون أمر من الطبيب، ويستوي في هذا الصدد أن يكون  -   
فسه باختيار الدواء أو إعطائه للمريض دون أن يكون المريض قد طلب هذا النوع من الدواء بالذات، كما يقع الصيدلي قد قام من ن

عليه التزام بتحقيق نتيجة. انظر في ذلك: عصام الصفدي ومالك خريسات، قوانين وتشريعات الصحة والسلامة المهنية، الطبعة 
وما بعدها. وعبد الحميد الشواربي، مسئولية الأطباء  21، ص2112مان، الأولى، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ع

. و بوخاري 121، ص2111والصيادلة والمستشفيات المدنية والجزائية والتأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
انون طبي، جامعة أبي بكر بلقايد، ق تخصص-مصطفى أمين، مسئولية عن تصريف الدواء، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير 

. و بختاوي سعاد، المسئولية المدنية للمهني المدين، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان أبو بكر 12، ص2112تلمسان، الجزائر، 
"المسئولية الجنائية"، بدون دار نشر،  عبد المحسن، الخطأ الطبي والصيدلي ومصطفى محمد. 112، ص2112بلقايد، الجزائر، 

 .211، ص2111
 م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  33بالمادة  2فقرة  - 3
 من النظام الأساسي لنقابة صيادلة فلسطين. 21بالمادة  5فقرة  -   
 م2112من القرار بقانون رقم  34بالمادة  12الفقرة  4
 م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  34بالمادة  11فقرة  - 5
 من النظام الأساسي لنقابة صيادلة فلسطين. 22مادة بال 4فقرة  -  
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 المطلب الثاني

 السلطة التأديبية

تأدية المهمة وتختص في بمهمة التأديب لمن تقع المسئولية تجاههم، تقوم السلطة التأديب 
سـلطة القوانين في تحديد النظام المتبع في تعيين ال تعددتالتأديبية دون غيرها من السلطات الإدارية. و 

 .1لأخرى ية من دولة التأديب

اللجنة وهي أن تجتمع  لكن مهما تعددت الأنظمة التأديبية فإنها تتفق على عدة قواعد أساسية،
 ةالمرتكب على الشخص المتهم وفحص المخالفةلموجبة للمسئولية الوقائع ا كمجلس تأديبي وتدرس

 ارتكاب المكلف للمخالفاتتي أدت إلى ، ثم تتداول اللجنة بعد دراسة شاملة للظروف والعوامل الاوتكييفه
 .          2المهنية وتفصل في الأمر بمقتضى الوقائع المعروضة عليها

                                                           
 

أكرم محمود الجمعات، العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية " دراسة مقارنة "، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط  - 1
 .115، ص2111للدراسات العليا، 

ة التأديب وفقاً للأوضاع المقررة قانونياً". انظر في: محمد مشبب ويعرفها آخرون بأنها: "هي الجهة المختصة بممارسة وظيف -  
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، عمان،  العام،السهلي، المواجهة والتحقيق من الضمانات التأديبية للموظف 

 .12، ص2112

 تجدر الإشارة هاهنا بوجود ثلاثة أنظمة تأديبية هي: -  

 يقضي بإيقاع العقوبة التأديبية من قبل السلطة الرئاسية، ويطلق عليه النظام الرئاسي. نظام-أ 

 يقضي بإيقاع العقوبة التأديبية من قبل مجالس التأديب، ويطلق عليه نظام المجالس التأديب. نظام-ب 

 اكم التأديبية.يقضي بايقاع العقوبة التأديبية من قبل محاكم تأديبية مختصة، ويطلق عليه المح نظام-ج 

فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني، رسالة ماجستير، جامعة الاشرق  انظر في ذلك:  
 . وقد سلك المشرع الفلسطيني النظام الأوسط وهي المجالس التأديبية.51:46، ص2113الأوسط، 

، 2113وظف العام، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ديديش عاشور عفاف، الطعن في تأديب الم - 2
 .24ص

أكرم محمود الجمعات، العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية " دراسة مقارنة "، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط  -  
 .115، ص2111للدراسات العليا، 
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المساءلة  1النظام الأساسي لنقابة صيادلة فلسطينو القرار بقانون في وقد نظم المشرع الفلسطيني 
جراءات محددة التأديبية لمن تقام المسئولية تجاهه نص القانون على وبالتالي فقد  .وذلك وفق أصول وا 

 :2من الآتي ذكرهموجوب تشكيل مجلس التأديب 

  رئيساً -الصيادلةنقيب –النقيب  -1
 عضوين من أعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه. -2
 من الصيادلة الأعضاء في النقابة.وزير ال يعينهمان عضوي -3

أو النظام القانون لمحاكمة الصيادلة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المسلكية أو مخالفتهم أحكام 
الداخلي المنبثق عنه وارتكابهم فعلًا يحط من كرامة المهنة أو إهمالهم عملًا في إهماله إساءة إلى واجبات 

 .المهنة

أقصى  إذ-الجنوبيةالمحافظات  المطبق في–النظام الأساسي لنقابة صيادلة فلسطين  على خلاف
 .3دور وزارة الصحة في اختيار عضوان من المجلس التأديبي

يؤلف  4للعضو الحق في استئناف قرارات مجلس التأديب إلى مجلس تأديب أعلى القانون  منحكما 
 :1على الصورة التالية

                                                           
 

 .2113( لسنة 2الصادر وفقا لأحكام قانون النقابات المهنية رقم ) 1
 م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  32 المادة 2
، بخصوص 2113( لسنة 2( من النظام الأساسي لنقابة صيادلة فلسطين وفقا لأحكام قانون النقابات المهنية رقم )112المادة ) 3

 تي:تشكيل المجلس التأديبي ينص على الآ
يشكل المجلس التأديبي من النقيب رئيساً، ومن أربعة أعضاء أساسيين اثنان ينتخبهما المجلس بين أعضائه، واثنان آخران  (1

يختارهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد من بين الصيادلة الأعضاء الذين يكونون بتاريخ البت باختيارهم قد زاولوا المهنة منذ 
 عشر سنوات على الأقل

اختيار أربعة أعضاء آخرين، اثنين من المجلس واثنين من الجمعية العمومية لينوبوا عن الأعضاء الأساسيين الذين يتغيبوا  يتم (2
 أو يتعذر حضورهم جلسات المجلس التأديبي.

 وجاء الأحكام القضائية مؤكداً لحق استئناف القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية وذلك وفق الآتي:  4
قانون خاص رسم طريق الطعن في قرارات مجلس التأديب بأن  1651لسنة  11كم الأول ينص على أن: "قانون الصيادلة رقم أ( الح

ن محكمة العدل لا تكون مختصة بالنظر في هذا الطعن.( تجده في: حكم محكمة  جعل الطعن فيها أمام مجلس تأديب أعلى، وا 
 .2111/2/31، في جلسة2111، لسنة 511الإدارية، رقم  الله، الدعوى  في رام العليا، المنعقدةالعدل 

فإن قرارات مجلس التأديب  1651لسنة  11من قانون نقابة الصيادلة رقم  52/2للمادة  وفقا-1ب( الحكم الثاني يذهب للقول بأنه:"
إمام أي مرجع إداري أو  مجلس التأديب الأعلى مبرمة ولا تقبل الطعن قرارات-2تقبل الاستئناف إمام مجلس التأديب الأعلى. 

ن الدعوى المتعلقة بالطعن المقدم على قرار 1651لسنة  11من قانون نقابة الصيادلة رقم  52/3قضائي، وذلك بالمادة  ، وا 
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 رئيساً. الوزير أو الوكيل   -1
 .من الصيادلة يعينهم المجلس فور انتخابه أعضاءثلاث   -2
 .الصيادلة يعينهم الوزير أعضاء منثلاثة   -3

بشكلٍ كبير فيما  م2112لسنة  15القرار بقانون رقم النظام الأساسي قد خالف هذا  في حين أن
يخص تشكيل مجلس التأديب الأعلى حيث نص على أن يشكل من )أحد قضاة المجلس الأعلى للقضاء 

وأربعة أعضاء أساسيين، عضو ينتخبه المجلس من بين أعضائه واثنان آخران يختارهما المجلس رئيسا، 
لمدة سنة قابلة للتجديد من بين الصيادلة الأعضاء الذين يكونون بتاريخ البت باختيارهم قد زاولوا المهنة 

 .2سنة على الأقل وعضو رابع يختاره المستأنف( 15منذ 

القرار بقانون حق السلطة التأديبية في النظر بالمخالفات على طلب من إلا انه من الملفت تعليق 
 الوزير أو شكوى خطية أو طلب خطي من الصيدلاني نفسه، وهذه مسألة فيها نظر وتجانب الصواب.

 المطلب الثالث

 العقوبة التأديبية

السلطات  توقعه والذيالمشرع على سبيل الحصر  حددههي الجزاء الذي تعتبر العقوبة التأديبية 
فلا  وبالتالي ،على سبيل الحصر العقوباتهذه المشرع  أوردوقد  .3المختصة على مرتكبي الجرائم التأديبية

 .1ما يعرف بمبدأ شرعية العقوبات التأديبية يجوز توقيع عقوبة تأديبية لم ينص عليها القانون، وهو

                                                                                                                                                                                     
 

، لسنة 11الله، الدعوى الإدارية، رقم  في رام العليا، المنعقدةالمجلس الأعلى للتأديب تكون غير مقبولة. راجع: حكم محكمة العدل 
 .2113/1/11، في جلسة 2113

 15م هو القانون الساري سابقاً قبل صدور القرار بقانون رقم 1651لسنة  11وتجدر الإشارة هنا أن قانون نقابة الصيادلة رقم   
 م.2112لسنة 

 م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  41المادة  1
. المطبق في 2113( لسنة 2( من النظام الأساسي لنقابة صيادلة فلسطين وفقا لأحكام قانون النقابات المهنية رقم )111المـادة ) 2

 المحافظات الجنوبية في فلسطين )قطاع غزة(
 راجع: 3
 .114، ص2114عبد السلام عبد العظيم، تأديب الموظف العام في مصر، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 
الأطباء داخل المستشفيات العمومية، رسالة ماجستير، جامعة محمــــد خيضــــــر  أخطاءعن  التأديبيةفاطمة الزهراء بعرة، المسئولية  - 

 .55، ص2115الجزائر،  بسكرة،
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مبدأ المشروعية ضرورة توقيع العقوبة في الحدود والنطاق الذي يحدده المشرع، ومن مقتضيات 
 عنها بالنوعفلا تستطيع سلطات التأديب أن تستبدل العقوبات التي أوردها المشرع بعقوبات أخرى تختلف 

لا كان قرارها مخالفاً لمبدأ المشروعية.  و كانتقررة ألو كانت أخف من العقوبات المحتى  وفي المقدار وا 
 .2ن هذا الرضا لا ينفى بطلان العقوبةلأبناءً على رضا من العامل، 

 القاعدة تقتصرفهذه  "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"التأديبية لا تخضع لقاعدة  الجرائمبناءً عليه ف
الجرائم التأديبية بل ذكر  كل-الحصرعلى سبيل -المشرع لم يحدد لكون على العقوبات دون الجرائم، 

هي اعتبار كل خروج على واجبات الوظيفة ومقتضياتها جريمة تأديبية، ومنح السلطة  قاعدة عامة
التأديبية المتلائمة مع  العقوبـةوتقدير  3التأديبية سلطة تقديرية لتحديد ما يعد خروجاً على واجبات الوظيفة

 .4التأديبيةجسامة المخالفة 

                                                                                                                                                                                     
 

دون شخصـه ولا ملكـه  مركـزه،وعرفها آخرون بأنها: )العقوبة التأديبيـة هـي جـزاء يمـس المكلف المرتكـب لخطـأ تـأديبي في  - 
: محمد الأحسن، العلاقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام، رسالة الماجستير، جامعة تجده فيالخـاص(. 
 . 21، ص2111يد، تلمسان، الجزائر، ابي بكر بلقا

إسلام إحسان، المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة "الوضع الحالي والوضع المأهول"،   1
 .11بدون سنة نشر، ص جمهورية مصر العربية، –بحث منشور، مركز الحوكمة، المعهد القومي للإدارة 

 وما بعدها. 5وسام عقون، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص - 2

مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام "دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي والأردني"، رسالة ماجستير، جامعة  -
 .24، ص2111الشرق الأوسط، 

لية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة "الوضع الحالي والوضع إسلام إحسان، المسئو  - 3
 .15بدون سنة نشر، ص جمهورية مصر العربية، –المأهول"، بحث منشور، مركز الحوكمة، المعهد القومي للإدارة 

نة بالقانونين الكويتي والأردني"، رسالة ماجستير، جامعة مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام "دراسة مقار  -  
 .21، ص2111الشرق الأوسط، 

، 2113الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  تأديبديديش عاشور عفاف، الطعن في  -  
 .11ص

ظف العام، رسالة الماجستير، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، محمد الأحسن، العلاقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للمو  4
 .21، ص2111الجزائر، 
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بعض الفقهاء ذهبوا ف، أ التأديبي والعقوبة التأديبيةة الربط بين الخطألحول مس الفقه اختلفوقد 
 بها تأديبية معينة. وهنا تنعدم السلطة التقديرية التي تتمتع خطـأ تـأديبي معـين بعقوبـةبين ربـط الضـرورة ل

 .1السلطة التأديبية

خـرون قـالوا بعكـس ذلـك، أي بعـدم ضـرورة الـربط بـين خطـأ تـأديبي معـين، وعقوبـة تأديبيـة الآو 
معينة من قبل المشرع، وبقاء هذا الأمر في يد السلطة التأديبيـة. فتظهـر هنـا السـلطة التقديريـة الـتي تتمتـع 

مسـألة الـربط هـذه صـعبة خاصة إذ ما ذلك أن ، هـو الـرأي الـراجحالأخير . علمـا أن الـرأي التأديبيةالسلطة 
ترك عمليـة  على الرغم من أن سبيل الحصر. علىعلمنا أن الأخطاء التأديبية غير مقننة، ولم ترتب 

  .2الـربط بـين الخطـأ التـأديبي والعقوبـة التأديبيـة بيـد الإدارة أن يـؤدي ذلـك إلى تعسـفها في ذلك

بة تأديبية معينة بعقو  التأديبيالذي لا يربط الخطأ الثاني المسلك  تارقد اخفالمشرع الفلسطيني أما 
 .4 تختلف باختلاف جسامة الخطأ المرتكب من طرف الصيدليالتي  3وحدد مجموعة من العقوبات التأديبية

                                                           
 

 112، ص2111عيساني رفيقة، المسئولية الطبية أمام القاضي الاداري، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  1
 ومابعدها.

 راجع:  2
 .35، ص2114والجنائية في الأخطاء الطبية، الطبعة الأولى، بدون دار نشر،  منصور عمر المعايطة، المسئولية المدنية -  
محمد الأحسن، العلاقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام، رسالة الماجستير، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،  -  

 .21، ص2111الجزائر، 
قالمة، رسالة -1645ماي  11ب الموظف العمومي في التشريع الجزائري، جامعة بشتة دليلة وحملاوي رشيدة، نظام تأدي -  

 وما بعدها. 51، ص2114ماجستير، 

 وهذه العقوبات تتمثل في: 3
 . التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل.1
 . التأنيب أمام مجلس التأديب.2
 دينار ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق النقابة. 111- 11. غرامة نقدية تتراوح من 3
 . المنع من مزاولة المهنة موقتاً لمدة لا تزيد على سنة.4
 . شطب اسم الصيدلي نهائياً من سجل مزاولة المهنة.5

صيادلة فلسطين وفقا لأحكام  ( من النظام الأساسي لنقابة111. والمـادة )م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  41: المادة راجع
 .2113( لسنة 2قانون النقابات المهنية رقم )

 انظر في: 4
، 2113ديديش عاشور عفاف، الطعن في تاديب الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  -  

 .11ص
-الندوة للدراسات القانونية، جامعة الطاهر مولاي ، مجلةالأولالأستاذة بن سويسي خيرة، العمل الصيدلاني، بحث منشور، العدد  -  

 .116، ص2113سعيدة، الجزائر، 
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 النتائج:

 لا تشترط وقوع ضرر لوقوعها. إذالمسئولية التأديبية ذات طبيعة قانونية خاصة  -1
 القانون الفلسطيني الحق للعضو استئناف القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية.لقد منح  -2
 أو قضائي للنظر في قرارات مجلس التأديب الأعلى.  إداري حظر القانون اللجوء لأي مرجع  -3
نماعقوبة إلا بنص" في المجال التأديبي  لا تسري قاعدة "لا جريمة ولا -4 تقصر هذه القاعدة على  وا 

 .العقوبات فقط

 التوصيات:

ساءل تأديبياً اللجوء للقضاء حتى لو صدر القرار عن نقترح تعديل القانون ليتيح للعضو المُ  -1
 مجلس التأديب الأعلى.

 نوصي بتفعيل المجالس التأديبية في مواجهة الصيادلة مرتكبي الأخطاء التأديبية.  -2
 ما يتمتع به منل، ضمن المجالس التأديبية على عضو قانوني المجلساحتواء نرى بضرورة  -3

 .على تسير المجالس التأديبية وفق الإجراءات القانونية كفاءة واقتدارقانوني و  تأهيل
مع جسامتها تلافياً لتعسف المجالس  تتلاءمنقترح بأن يتم تحديد عقوبة لكل مخالفة تأديبية  -4

 في فرض العقوبات. التأديبية
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 لمراجعا

 الكتب:أولًا: 

صاحب عبيد الفتلاوي، التشريعات الصحية "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .1
 .1661عمان، 

 .2113صلاح عوض السوسي، التشريعات الصيدلانية ولائحة تقاليد المهنة، بدون دار نشر،  .2
 .2111الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، طالب نور الشرع، مسئولية الصيدلاني الجنائية،  .3
عباس علي محمد الحسيني، مسئولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية، الطبعة الأولى، دار  .4

 .1666الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
لطبعة عبد الحميد الشواربي، مسئولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجزائية والتأديبية، ا .5

 .2111الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
عبد السلام عبد العم، تأديب الموظف العام في مصر، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .2

2114. 
عبد المهدي بواعنة، إدارة المستشفيات والخدمات الصحية "التشريع الصحي والمسئولية الطبية"، الطبعة  .1

 .2113امد للنشر والتوزيع، عمان، الأولى، دار الح
عصام الصفدي ومالك خريسات، قوانين وتشريعات الصحة والسلامة المهنية، الطبعة الأولى، دار  .1

 .2112اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 
 .2111"المسئولية الجنائية"، بدون دار نشر،  مصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ الطبي والصيدلي .6

عمر المعايطة، المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، الطبعة الأولى، بدون دار منصور  .11
 .2114نشر، 

 الرسائل والأبحاث العلمية:ثانياً: 

ابراهيم بن صالح اللحيدان، مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية وعقوباته في النظامين السعودي  .1
 .2112عربية للعلوم الامنية، والمصري، رسالة ماجستير، جامعة نايف ال

مجلة الندوة للدراسات  الأستاذة بن سويسي خيرة، العمل الصيدلاني، بحث منشور، العدد الأول، .2
 .2113سعيدة، الجزائر، -القانونية، جامعة الطاهر مولاي

إسلام إحسان، المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  .3
جمهورية  –"الوضع الحالي والوضع المأهول"، بحث منشور، مركز الحوكمة، المعهد القومي للإدارة 

 بدون سنة نشر. مصر العربية،
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أكرم محمود الجمعات، العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية " دراسة مقارنة "، رسالة  .4
 .2111ماجستير، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 

أمجد جهاد نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير،  .5
 .2111جامعة النجاح الوطنية، 

بختاوي سعاد، المسئولية المدنية للمهني المدين، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان أبو بكر بلقايد،  .2
 .2112الجزائر، 

براهيمي زينة، مسئولية الصيدلي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع "قانون المسئولية  .1
 .2112وزو، الجزائر،  تيزي -المهنية"، جامعة مولود معمري 

ماي  11بشتة دليلة وحملاوي رشيدة، نظام تأديب الموظف العمومي في التشريع الجزائري، جامعة  .1
 .2114 قالمة، رسالة ماجستير،-1645

 تخصص-بوخاري مصطفى أمين، مسئولية عن تصريف الدواء، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  .6
 .  2112قانون طبي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

حسن بن محمد العلياني، الخطأ في الأحكام القضائية ومدى مسئولية القاضي عنه "دراسة مقارنة  .11
 هـ.1431سالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، بين الشريعة والنظام"، ر 

ديديش عاشور عفاف، الطعن في تاديب الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر  .11
 .2113بسكرة، الجزائر، 

عادل يوسف ألشكري المسؤولية الجزائية للطبيب عن إجهاض الحامل "دراسة مقارنة"، بحث منشور،  .12
 لة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة الكوفة، العراق، بدون سنة نشر.مج

علي احمد حسن، سلطة القاضي الإداري إزاء التكييف القانوني الخاطئ للوقائع في مجال تأديب  .13
، العدد 13الموظفين، بحث منشور، مجلة كلية الحقوق في جامعة النهرين، بغداد، العراق، المجلد 

2 ،2111. 
عيساني رفيقة، المسئولية الطبية أمام القاضي الاداري، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد،  .14

 .2111تلمسان، الجزائر، 
تيزي وزو، -عيساوي زاهية، المسئولية المدنية للصيدلي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري  .15

 .2112الجزائر، 
العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي، رسالة عيسى محمد مناصرة، التأديب الإداري في الوظيفة  .12

 .2112دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 
فاطمة الزهراء بعرة، المسئولية التاديبية عن اخطاء الأطباء داخل المستشفيات العمومية، رسالة  .11

 .2115الجزائر،  ماجستير، جامعة محمــــد خيضــــــر بسكرة،
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موظف العام في النظام القانوني الأردني، رسالة ماجستير، فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب ال .11
 .2113جامعة الاشرق الأوسط، 

كرم محمود الجمعات، العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية "دراسة مقارنة"، رسالة  .16
 ماجستير، جامعة الشرق الأوسط للدراسات، بدون سنة نشر.

ية الجنائية والمدنية للصيدلي "دراسة مقارنة"، رسالة لقمان عمر محمد فضل الكريم، المسئول .21
 .2111ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، 

محمد الأحسن، العلاقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام، رسالة الماجستير،  .21
 . 2111جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

المسئولية التأديبية للموظف، مقال منشور، مجلة منار الاسلام، العدد محمد عاطف محمد أمين،  .22
411 ،2114. 

دراسة مقارنة،  العام،محمد مشبب السهلي، المواجهة والتحقيق من الضمانات التأديبية للموظف  .23
 .2112، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، عمان

ام "دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي والأردني"، مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف الع .24
 .2111رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 

نائل محمـد يحيـى، المسئولية الجنائية عن خطأ التأديب والتطبيب "دراسة فقهية مقارنة"، رسالة  .25
 .2112ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، 

ة، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود هناء بنت ناصر الأحيدب، الأحكام الفقهية للصيدل .22
 .2113الإسلامية، الرياض، السعودية، 

وسام عقون، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مذكرة مكملة من متطلبات نيل  .21
 .2113شهادة الماستر في الحقوق "تخصص قانون إداري"، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 والأحكام القضائية:والأنظمة القوانين ثالثاً: 

-1-25من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  124م الصادر في العدد 2112لسنة  15القرار بقانون رقم  .1
 م. والمطبق بالمحافظات الشمالية من فلسطين.2112

 م2114لسنة  21قانون الصحة العامة رقم  .2
 وتعديلاتهم 1661نظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة  .3
 م1641لسنة  56قانون الصيادلة )المعدل( رقم  .4
 .2113( لسنة 2النظام الأساسي لنقابة صيادلة فلسطين وفقا لأحكام قانون النقابات المهنية رقم ) .5
. بخصوص الشروط 2112/م.و/إ.ه( 11/31/12القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم) .2

 .2111/12/14والمواصفات الفنية للصيدليات العامة بتاريخ 
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، في 2111، لسنة 511الله، الدعوى الإدارية، رقم  في رام العليا، المنعقدةحكم محكمة العدل  .1
 .2111/2/31جلسة

، في جلسة 2113، لسنة 11الله، الدعوى الإدارية، رقم  في رام العليا، المنعقدةحكم محكمة العدل  .1
2113/1/11. 
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